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السنا ذا لشارك فيشماصولالفقه -سابها- 
فكي السريعبة.إلرباض 
الوِصَدَارٌ مَافَة وَاشْ)َا 
7 5 م 


بقلم رئيس تحرير مجلة «الوعي الاسلامي, 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وغل البيان» ووهب له 
العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان» وأنزل القرآن تبصرة 
للعقول والأذهان. وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبيان» 
وقيِّضُ من عباده من نظم الفقه بأفصح لسان: احجك. حجدا 
يملا الميزان. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في 
قبان. وأفنيد: أن ستكدنا بتكا محمد ضعدة وسو له ا لمبعوات إلى 
الناسي كآنه بالذلين والبرهان, الل عم وس على صيدء 
ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 

أمَا بعد: 

فإنَ العلم والثقافة الشرعيّة ميدانٌ خصبٌ لكل متعلّم؛ إذا 
أراة أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينه» ومبادئ أمّته. 

وحنَّى ينتشر هذا الوعي ويعمٌ. كان لا بد من توفير المواد 
العلمية اللّازمة له . 


ومن أهمٌ تلك الموادٌ: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها 
ومستوياتهاء شريطة أن تكون نافعة بناءة حادة . 
بالانتماء» وتقوية أواصر الارتباط الثقافى بين شعوب الأمعية 
العربية والإسلامية.ء» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
التراثية» وطباعة الرسائل العلميّة: أولويّةَ عمليّة في مجلّة 
«الوعى الاسلامئ»). فهى بذلك تسعى لزرع الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة» بشْنّى صنوفهاء في الناشئة والمبتدئين» وفي الصغار 
والكبار. على حل سوا 
العلميّة والمادّيّة لتحقيق هذا الهدف السامىء فتَيسّر لها بفضل الله 
تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان 
لها نصيب وأفر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات 
داخحل الكويت وخارجهاء وذلك لما تمي به هذه الإصدارات 
من أصالةٍ وفوة ووضوح منيد؟ ومراعاة لمصلحة العقنق: 
ومن هله الإصدارات النافعة. كتاب : 
«التقريب والارشاد فى أصول الفقه» 
للقاضى الباقلانى رحمه الله تعالى 
تحقيق الدكتور محمد بن عبد الرزاق الدويش حفظه الله تعالى 


ومجلة «الوعي الاسلامئ» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرّائهاء 
فإنها تتوجّه بخالص الشكر والتقدير للمحقق الدكتور الفاضل 
على إذنه الكريم بطباعة الكتاب» نسأل الله له التوفيق والسداد. 


والحمد له رب العالمين 


الحمد لله وحده .والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . :فا بعل : 

فمنذ مايزيد على عشرين عامأ خلت بدأ اسم 2 أبو بكر الباقلاتي ») بغخردد 
على سمعي باعتباره من متقدمي العلماء الذين أبرزوا علم أصول الفقه بصورة هي 
أقرب إلى النضج والكمال النسبي عما كانت عليه من قبل ٠‏ وأصبح اسمه يتكرر 
أكثر من غيره كلما عن لي البحث في مسألة من مسائل الأصول أو المطالعة 
فيها , وبجانب هذا لاحظت تكرر ذكره متى قدرٌ لي أن أطالع في شيء من كتب 
الكلام والمتكلمين ٠‏ والمناظرة بين الفرق . 

لكن هذه الصلة توثقت أكثر عندما عملت في تحقيق كتاب « البحر المحيط 
في أصول الفقه » لبدر الدين الزركشي (ت 744 ه) فيما بين عامي (١.4١ه‏ 
و4.5١ه‏ )؛ إذ لاحظت أن صاحب البحر المحيط صدر كتابه هذا بعبارة ملفتة 
للنظر . جاء فيها : « وجاء من بعده ‏ يريد من بعد الإمام الشافعي باعتباره أول 
من كتب في هذا العلم بصورة واضحة ‏ فبينوا وأوضحوا . وبسطوا وشرحوا ؛ 
حتى جاء القاضيان: قاضي السنة ابو بكر ابن الطيب.وقاضي المعتزلة عبد الجبار؛ 
فوسعا العبارات . وفكًا الإشارات , وبينا الإجمال . ورفعا الإشكال . واقتفى 
الناس بآثارهم؛ وساروا على لا حب نارهم؛ فحرروا وقررواء وصوروا . .الخ »". 

وبصرف النظر عمًا حوته عبارات الزركشي هذه إلا أنها تعتبر مؤشرأ قويا 
على مكانة من ذكره في مجال هذا الفن من علوم الشريعة . 

وزادت هذه الصلة عندما باشرت العمل في « تحقيق البحر المحيط ». 
ووجدت أن «الزركشي» ساق جملة كبيرة من الكتب التي رجع إليها عند تأليفه 
البحر .وذكر منها كتاب « التقريب والإرشاد» للقاضي «أبي بكر الباقلاني» , 
وأردف ذكره لهذا الكتاب بقوله :«وهوأجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقا»'" ‏ 
وأتبع هذا بذكر كتاب آخر له علاقة به .وهو تلخيص التقريب والإرشاد لإمام 
الحرمين . 

وتبين لي بصورة أظهرت تصديق الخبر للخبر عندما جد بي السير في تحقيق 
«البحر» .ووجدت أنه في كثير من المسائل ؛ بل في جلها يذكر رأي الباقلاني . 


. 5/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 


(؟) المرجعمالسابق 8/١‏ . 


ويعزوه الى التقريب والإرشاد أحياناً . ويغفل النسبة أحياناً أخرى . 

ولأن المنهج الذي رسمته لعملي في التحقيق آنذاك يتضمن الرجوع إلى 
مصادر المؤلف فيما ينقله عن غيره . فقد حاولت جاهداً أن أعثر على كتاب 
التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاتي ؛ كما هو الشأن بالنسية لغيره من الكتب 
التي ذكرها «الزركشي» في مقدمة «البحر»ءأو أثناء نقله عن أصحابها ‏ في 
نايا كلامه ‏ , لكن شغفي بكتاب التقريب .وتلخيصه كان أشد لكثرة مائقل 
عنهما . وظهور أهمية الآراء المنقولة عنهما . 

فنأما التلخيص لإمام الصرمين : فقد عثرت على نسخة كاملة منه في 
مكتبة جامع المظفر بتعز في اليمن . ولها صور في كل من معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة . والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ؛ وجاء العشور عليها 
نتيجة مقارنة نصوصها بما نقله «الزركشي» في «البحر المحيط» ئما شجع اثنين 
من طلاب الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية على تحقيقه ‏ بعد أن تأكد لنا 
جميعاً أنه التلخيص لإمام الحرمين ‏ وذلك عاء(؟.4١ه).‏ وقد خلا ذلك 
المخطوط من أي دلالة نصية على مؤلفه , أو أصله الذي لخص منه.وقد تم لهما 
ذلك بحمد الله . ونال أحدهما شهادة الدكتوراه . والآخر شهادة الماجستير من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

وأما التقريب والإرشاد : فرغم كثرة مابذلته من محاولات للعثور عليه 
فقد تعذر ذلك على . في حين تم العشور على عدد ليس بالقليل من مصادر 
الكتاب المخطوطة . ومن مخطوطاته هو . 

وأثناء عملي في البحر المحيط بثثت رغبتي في الحصول على هذا الكتاب 
عند كثير ممن أتوقع أن لهم قدرة على معرفة خبايا المخطوطات . والوصول إليها 
علاوة على بحثي عنه أثنا الرحلات العلمية التي صاحبت عملي آنذاك ؛ لكنني 
شارفت على الانتهاء من العمل ولا أصل إلى علم عنه . فترجح عندي فقدانه 
انذاك . 

وفي هزه الأثناء : نمى إلى علمي وجود ورقات معدودة من كتاب التقريب 
والإرشاد في إحدى المكتبات الخاصة في تونس ؛ وهي هذا الجزء الأخير الذي تم 
نمحقيقه ٠‏ وسياأتي وصفه . وبيان مكان وجوده عند حديثي عن الكتاب في مقدمة 
التحقيق . ومنذ ذلك الحين تم العمل على إحضار نسخة عنها . وشرعت في 
العمل فيها على أمل أن يتم التوصل إلى بقية هذا الكتاب . 


وفي مطلع عام 4١4١ه‏ علمت أن الدكتور«عبد الحميد بن علي أبو زنيد « 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم ‏ التابعة لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ قد عثر على نسخة من التقريب والإرشاد الصغير . 
وأنه سيقوم بتحقيقه وإخراجه . وقد أخرج منه حتى الآن الجزء الأول . وهو 
مايساوي (1؟7١)‏ صفحة من صفحات الجزء الأول من النسخة المخطوطة البالغة 
(05 صفحة ) , وسأذكر عند الحديث عن الكتاب في مقدمة التحقيق بعض 
المعلومات المهمة التي حصلت عليها حول التقريب والإرشاد الصغير . وهل هذا 
الجزء الذي قمت بتحقيقه تكملة للصغير , أم أنه كتاب آخر مغاير له ؟ 

وحيث إن المؤلف - رحمه الله - قد كُتب عنه الكثير ؛ إذ مامن مقدمة من 
مقدمات كتبه التي حققت إلا كتب محققوها عن حياته وعصره . وماله علاقة 
به - على اختلاف بينهم في الإيجاز أو الإطالة ‏ , كما أن الكتب التي ألفت عن 
آرائه الأصولية . وآرائه الكلامية حوت فى أجزاء منها كلاما عن المؤلف . وماله 
علاقة به ؛ وهو - رحمه الله - يستحق أن يكتب عنه أكثر من ذلك . 

لأجل ذلك . ولئلا ينصرف العمل عن خدمة الكتاب . فقد آثرت أن أوجز 
فيما كتبته عنه - في مقدمة تحقيقي لهذا الكتاب وعن كتابه هذا والمنهج الذي 
سرت عليه في تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه . 


وأسال الله تعالم العو والتوقفيق . وخلوص النية وحسن العاقبة . 


, محهد بن عبد الرزان بن أحمد الدوبيش‎ ٠ 
هس‎ 062 


مايتعلق بامؤلف وفيه الجزئيات التالية , 


- أسمه , ولقبه , وكنيته ١‏ ونسبه . 
- ولادته . ونشأته ‏ والعصر الذي عاش فيه . 
- طلبه للعلم » وتنقلاته ؛ لأجل ذلك . 
- أعماله . ورحلاته العملية . 
- استقراره . وسكنه . 
- المشهورون من شيوخه وتلاميدذه 
- كلامه في العقيدة . ومذهبه الفقهي . وطريقته في الأصول : 
- مؤّلفاته وآثاره العلمية . 
- المشهور من مناظراته ومجالساته . 
- الملامح العامة لشخصيته من خلال مناظراته ومؤلفاته . 
- وفاته . 
- آراء الآخرين فيه . 
- الكتابات التي كتبت عنه ٠‏ أو عن آرائه . 


هذه أهم . وأبرز جزئيات هذا الفصل المتعلق بالمؤلف - رحمه الله - 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 


)0( 
المؤلف - رحمه الله - 


الصادر التى تعدتت عنه ؛ 
جاء ذكر المؤلف - رحمه الله - في جملة من المصادر المتقدمة والمتأخرة على 
اختلاف فيما بينها في الإطالة والإيجاز ومنها : ترتيب المدارك للقاضي عياض 
5١93-4‏ تاريخ بغداد 4/6 ومابعدها . الأنساب07/7 . طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 45/١‏ . تذكرة الحفاظ 1١74/7‏ . اللباب في 
تهذيب الأنساب ,.١١7/١‏ هدية العارفين 69/7 . وفيات الأعيان 559/4, 
سير أعلام النبلاء .160/1١1‏ ومابعدهاء البداية والنهاية١١0./1,‏ شذرات 
الذهب178/7١»؛‏ ومابعدهاءالديباج المذهب: 1717. ومابعدهاء تبيين كذب المفتري 
لابن عساكر: 7١5؟»‏ ومابعدهاء النجوم الزاهرة 54/5 .مرأة الجنان5/7»الوافي 
بالوفيات 177//7, كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون١/0١١. 2,١7‏ 
0.84٠١ ١١٠١٠١6‏ 22023 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (المترجم) 
4/ .85-0 (الترجمة 17؟).تاريخ التراث لسزكين العقائد والتصوف 2/4 
(الترجمة رقم )١14‏ , الاعلام للزركلي47/1: شجرة النور الزكية ١47:‏ ٠الترجمة‏ 
رقم )١١9‏ , معجم المؤلفين. ١١١9/1١‏ ١١١.كتاب‏ الباقلاتي وأراؤه الكلامية : 
لاه - 5256؛ رسالة الباقلاني واراؤه الأصولية (5 -58) : مقدمة التقريب 
والإرشاد ١١/١‏ -86 »ء مقدمة قهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 9 -١7؟.‏ مقدمة 
كتاب الانصاف : ١7-1‏ , مقدمة نكت الانتصار لنقل القرآن :40-١١:‏ مقدمة 
إعجاز القرآن للسيد أحمد صقر (/ا١‏ - 55) . 


الباقلانى . 

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي ابو بكر 
الباقلاتي: البصري مولداً»البغدادي إقامة .وهذه النسبة «الباقلاني» يقول عنها 
ابن الأثير في اللباب ١١7/١‏ : إنها نسبة إلى الباقلاء ‏ النبات المعروف ‏ » 
وبيعه , وذكر ابن خلكان فيها لغتين: الباقلاء بالتخفيف. والباقلى بالتشديد مع 
القصر. وهي غير جارية على القياس. ومثلها صنعاني نسبة إلى صنعاء 2 
وبهراني نسبة إلى بهراء. والقياس فيها أن تكون إما على: باقلي. أو باقلاوي. 


(0 


أو باقلائي ولكنها سمعت هكذا ؛ كما سمعت صنعاني؛ وبهراني . كما في 
وفيات الأعيان 4/./!ا؟ . 

- وهناك شيء من الاختلاف في ذكر اسمه في مصادر ترجمته - اذ بعضها 
يورده باسم : محمد بن الطيب . وبعضها يورده باسم : أبو بكر بن الطيب؛ 
وبعضها بقول عنه: الباقلاني, والبعض الآخر يقول: ابن الباقلاني ٠‏ وهلي 
اختلافات يسيرة .لكن الاختلاف الأكثر هو ماورد بشأن اسمه في دائرة المعارف 
الإسلامية 754/79 من ذكر له بأنه : أبوبكر بن علي بن الطيب. وماورد في 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 6٠/14‏ من قوله : هو أبو بكر محمد بن (عبد) 
الطيب ... الخ.ويبدو أن تسمية والده بما ذكر هنا وهم ١‏ إذ لم تذكر أكثر المصادر 
المتقدمة التي ترجمت له شيئا من هذا . وقد أشار محقق « التقريب والإرشاد 
الصغير » إلى الوهم الواقع في دائرة المعارف الإسلامية .فراجع١/١1١5.‏ على أن 
الأرجح أنّ اسمه هوماذكرته في بداية هذا الكلام؛ لتظافر جل المصادر على ذلك. 
- يلقب الاقاددى عند البعض: بالبصري, أو البغدادي » وعند آخرين بالمتكلم 
الأضرلن جح بواغيانا بالأشعري. + والبعض يلقبه بامالكن .: كما بلقية البحض بسيف 
السنة . وآخرون يقولون عنه بأنه : لسان الأمة ؛ وهي ألقاب بعضها مرتبط 
بأماكن عاش فيها فترة من حياته ٠‏ وبعضها مرتبط بحوادث ومواقف معينة . 
وبعضها منظور فيه فيه إلى عمل قام به وهكذا .وهناك من يلقبه بالمكي. وقد وك 
مؤلف كتاب «الباقلاني واراؤه الكلامية» مجانبة هذه النسبة للصواب . وأنها 
ريما تكون مصحفة عن « المالكي ».(ص .)١3١‏ 


ب ولادته ونشأته 2 ومجمل عصره الذى عاش فيه , 

ولد القاضي الباقلاني في أسرة وضعها كوضع عامة الأسر آنذاك . ولم تكن 
لها شهرة مميزة تجعل منها سبباً لضبط مواليد أبنائها . ومالحق بأسرته من شهرة 
فإنما اكتسبتها منه بعد نبوغه .وبلوغه مصاف من يهتم بسير حياتهم ٠‏ وضبط 
مايعرض لهم من حوادث . 
سه وظاهر من كلام من كتبوا عن القاضي الباقلاتي ان والده كان من عامة 
الناس . وكان يمتهن بيع الباقلاء ؛ ولذا لم يذكر تاربخ منضبط لولادته في عامة 
المصادر التي تعرضت للكلام عنه ؛ وماذكر من تاريخ لولادته عند بعض المتأخرين 


(0 

كما هو الشأن عند «الزركلي» في الأعلام 25/1 ٠‏ وم رضا كحاله» في 
معجم المؤلفين. ١/5١‏ حيث ارخا ولادته بعام 4"ه.وكما ورد عند« سزكين » 
في تاريخ التراث 4!//4؛ حيث رجح أن تكون ولادته في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري - فيبدو انه من باب التقريب لا التحديد ؛ وذلك من باب 
استقراء الأحداث التي ورد له ذكر فيها , وقد يتبين في المستقبل مايفيد ذلك 
بصورة أقوى وأظهر . 

م ومن تلك الحوادث التي ورد للقاضي الباقلاني ذكر فيها ‏ ومن خلالها يمكن 
التحري في تحديد زمن ولادته ‏ ماذكره بعض المؤرخين من أن عضد الدولة 
البوبهي تغلب على عز الدولة بختيار ودخل بغداد وتسلمها واستقر له الأمر فيها 
وذلك في سنة (7517ه)" . وكان له شغف بمجالس العلماء وسماع منظاراتهم . 
وكان مجلسه يضم أعيان المعتزلة والرافضة . فأمر بالبحث عمن يصلح لحضور 
هذه المجالس ممن أطلق عليهم أهل الإثبات ٠‏ فذكر له شاب يعرف« بابن الباقلاني» 
في البصرة , فأرسل إلى عامله بالبصرة أن أرسله ٠‏ فأرسله” ".ولا يتوقع أن يشهد 
مجالس المناظرة مع كبار قضاة «وعضد الدولة» ومناظريه: :من معتزلة ورافضة إلا 
من رسخت في العلم أقدامه وذلك غير متوقع فيمن يقل عمره عن ثلاثين عاماً. 
لذا فإن ماذكره «الزركلي» ودرضا كحاله» يقرب أن يكون صواباً . لكن 
التحديد يحتاج إلى مستند . أما ماذكره «سزكين» من كونه في النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري ففيه نظر ؛ لأنه لا يتوقع من شخص ولد بعد عام ٠‏ 0"اه 
أن يشخص إلى مجالس المناظرات بحضرة الملك ١‏ ومع كبار المناظرين المتوافرين 
في هذه المجالس عام (10ككاه) , ولا يتوقع ان يختار عضد الدولة «القاضي 
الباقلاني» رسولاً إلى ملك الروم ونا يتجاوز عمره عشرين عاماً ؛ لأن البعثة قت 
في عهد عضد ادر ٠‏ وقد مات سنة (1/ا"اه)"" . وإن كان «القاضي عياض» 


قد ذكر في ترتيب المدارك أن البعثة قت سنة نيف وثمانين وثلاثمائة 7 . لكن 
هذا قانع جد رمدت صحته . وقد يكون فيه تصحيف من نيف وسبعين وثلاثمائة 


. 584/1١١ راجع البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. 5.0 2 089/5 (؟) راجع ترتيب المدارك‎ 
. 599/1١١ راجع البداية والنهاية‎ )( 

(4) راجع ترتيب المدارك 6٠0١/4‏ . 


)( 
إلى نيف وثمانين وثلاثمائة ؛ لأن البعثة قت في عهد عضد الدولة ؛كما ذكر ذلك 
القاضي عياض" . وعضد الدولة قد توفي عام (؟/ااه) ؛ كما ذكر ذلك ابن 
كثير في البداية والنهاية '" . 
ب ولد القاضي الباقلاني بالبصرة بلا خلاف في ذلك . فيما تناقلته مصادر 
ترجمته , ونسب إليها بأنه « البصري » . ويبدو انه بدا التلقي فيها . وإن كانت 
هذه الحقبة من حياته غير بارزة المعالم في مصادر ترجمته , والظاهر أنه في طلبه 
للعلم كان مترددا بين البصرة وبغداد . لكن نشأته فيما يظهر كانت في البصرة , 
وإنما رحل منها طالب للعلم » ثم مشتغلاً ضمن من ضمتهم أعمال عضد الدولة 
البويبهي اثناء ولابته . 
ويبدو للناظر فيما كتب عن الباقلاني أنه ولد وعاش فترة من عمره 
مغموراً ؛ إذ لم يكن - فيما يظهر - بيته بيت علم يعرف به ٠‏ أو جاه يمكن أن 
يبرز بسببه , وماذكر عن أسرته قليل جداً يتعلق بوالده ومهنته التي نسب إليها , 
وبابنه الحسن الذي لم يشتهر بشيء مما اشتهر به والده . وإن كانت بعض المصادر 
تشير إلى أنه من طلاب العلم . وأنه صلى على والده لا توفي . وأنه كان مرجوا 
إلا أن المنية اخترمته بعد والده ‏ . 
وفيما عدا هذين : والده الذي عاش عيشة البسطاء ؛ وابنه الحسن الذي 
توفي قبل أن يكون له شأن يذكر به لم يرد شيء حول أسرته . 
عاش القاضي أبو بكر الباقلاني جميع سني حياته في القرن الرابع الهجري 
ولم يزد عنه سوى ثلاث سنوات عاشها في القرن الخامس الهجري , وتزامن عيشه 
في هذا القرن مع إصابة دولة الخلافة بأحداث جسام . أدت إلى ضعف سلطة 
الخليفة وخروج كثير من الأمور بل جلها إن لم تكن كلها من يديه ٠‏ وبقيت له 
بعض الأمور العامة المتمثلة في ذكره في خطب الجمعة والأعياد وتحوها , 
وضرب اسمه على العملات المتداولة ٠‏ واستغلال اسمه لتوزيع الألقاب على الولاة 


. 0554/4 راجع ترتيب المدارك‎ )١( 


(؟) راجع البداية والنهاية لابن كثفير 544/1١١‏ . وراجع مزيداً من الكلام على تحسقيق مولد 
الباقلاتي في كتاب : الباقلاني وأراؤه الكلامية : ١‏ - 18 , ومقدمة كتاب التقريب 
والإرشاد الصغير ١/6؟‏ . 

(') راجع ترتيب المدارك 0888/84 ٠‏ تاريخ بغداد 585/08 . 


)2( 
والامراء والملوك الذين يدعون أنهم يحكمون تحت ولايته . 
عاش القاضي الباقلاني في القرن الذي انتقضت فيه عرى الدولة المهيبة ‏ 
كما سلف عروة عروة , وتهاوى بنيانها لبنة لبنة » بل تعددت مسميات الخلافة 
في الأندلس . وفي أفريقيا . وفي بغداد . ولقب بأمير المؤمنين أكثر من شخص 
في هذه الأماكن . 
وفي الجهة التي عاش فيها الباقلاني : برغم الاحتفاظ باسم الخليفة وذكره 
في المناسبات العامة إلا أن الوهن قد سيطر عليه . والشيخوخة بلغت حدها 
وظهرت آثارها على الخلافة والخليفة على حد سواء . 
وتذكر المصادر أن حياة القاضي الباقلاني تزامنت مع ظهور دولة بني بويه , 
وقوة شوكتها , واستحكام الأمر بيد ملوكها . برغم ما أظهروه من الانضواء تحت 
سلطان الخليفة العباسي انذاك ؛ إذ أن دولة بني بويه الذين هم شيعة من بلاد 
الديلم الواقعة إلى الجنوب الغربي من بحر قزوين ‏ قد بدات منذ مايقرب من عام 
(99"ه). وظهرت قوتها قرابة (#4ه) , وانتهت سنة(/441ه)". وكانت 
متدرجة :من بدايتهاء إلى ازدهارهاء ثم سقوطها خلال هذه المدة التي بلغت قرابة 
سلة . 
ومع أن دولة البويهيين في جملة تاريخها تعتبر من أقوى الدول التي قامت في 
ظل الخلافة العباسية المنهكة إلا أنه قد تخللها كثير من الأحداث والاضطرابات 
التي تنبئ عن عدم الاستقرار الحقيقي الذي يطمئن معه الناس؛ ويأمنون على 
أنفنسهم. ويتفرغون لشؤون حياتهم المختلفة بما فيها الجواتب العلمية . 
ومع ذلك فقد ظهرت للأدب وفروع العلم والمعرفة سوق رائجة في فترات من 
تاريخ هذه الدولة ؛ إذ كان بعض الولاة يظهر تقديره للعلماء والأدباء ويجعل لهم 
مجالس للمناظرة يحضرها بنفسه ‏ أحياناً ‏ . وبحضر معه أصحاب الشأن من 
قضةة ., ووزراء ٠‏ وتحوهم . وهي سنّة درج عليها كثير من الولاة في بغداد 
وغيرها ٠‏ ويبدو أنها مظهر من مظاهر كمال الولاية وإبراز اهتماماتها للآخرين . 
بدأ «القاضي الباقلاني» في الظهور في قائمة من لمعت أسماؤهم منذ 
مايقرب من عام 7ه , أو قبلها قليلاً؛ عندما تولى شأن الدولة البويهية 


, 554/١ راجع تاريخ ابن خلدون 60/1" , 216 2850 ,الحضارة الإسلاميةلآدم معز‎ )١( 
. ٠١4 . ٠١: الباقلاني وآثاره الكلامية‎ 
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« عضد الدولة » واستولى على بلاد كثيرة من بلاد المشرق ., بما في ذلك 
دار الخلافة آنذاك « بغداد » '' . وسيأتي مزيد من البيان لهذا الجانب من حياة 
الباقلاني عند الكلام عن أعماله , ورحلاته العلمية . 


- طلبه للعلم وتنقلاته لأجل ذلك ؛ 

سبق القول بأن بداية حياة الباقلاني قد اعتراها كثير من الغموض والظاهر 
أنه بدأ التلقي عن العلماء في البصرة - مكان ولادته - , ثم انتقل منها إلى 
بغداد لطلب العلم ؛ حيث كانت آنذاك حاضرة الشرق . ومأوى كثير من العلماء 
وطلاب العلم من شتى المذاهب والفرق:.. 
ب والمؤكد أنه درس فنوناً متعددة يأتي في مقدمتها علم الكلام والجدل 
والمناظرة » ويبدو أنه بالإضافة إلى دراسته لهذه الفنون وغيرها كان قد أوتي 
فطنة وملكة عظيمة استثمر من خلالها ماتعلمه بصورة مشهودة . وقد ذكر 
الخطيب البغدادي في 0 بغداد أن الباقلاني سكن بغداد وأخذ عن جملة من 
علمائها ٠‏ ووصف موهبته في علم الكلام فقال « كان أعرف الناس به ظ وأحسنهم 
خاطراً ١‏ وأجودهم لساناً , وأوضحهم بياناً , وأصحهم عبارة ل وسيا تي في 
مبحث شيوخه وتلاميذه مزيد من البيان . لكن الملاحظ أن الكتب التي تحدثت عنه 
لم تذكر له رحلات علمية كثيرة فيما عدا ماذكره الخطيب البغدادي من انتقاله إلى 
بغداد للطلب فيها . وقد تكون له رحلات علمية إبان شبابه وتحصيله واعتراها من 
الغموض ما اعترى جوانب كثيرة من حياته في أولها . وقد يكون اكتفى بالسفر 
إلى بغداد ؛لم1 توافر فيها انذاك من العلماء والحلقات المتعددة التي كانت تغني 
حاضرها عن التنقل بين البلاد بغرض الأخذ عن الآخرين . والسماع منهم . إضافة 
إلى ماحصله على علما البصرة التي نشأ فيها . 
ضر : :وان كان الأمر : فإن القاضي الباقلاني عرف ؛ عالماً من علماء الكلام 
والعقائد والمناظرة والجدل والأصول . وبرع فيما تناوله من العلوم . ٠‏ لكن يبدو أن 
الحقبة التاريخية التي عاش فيها كانت سبباً في توجيه جل اهتمامه إلى علم 


. 584/١١ البداية والنهاية‎ , 2١/7 راجع تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
. (؟) انظر تاريخ بغداد 68/ 9لا"‎ 
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الكلام والعقائد والمناظرات والجدل ؛ حيث علا طغيان كثير من الفرق الضالة , 
وتطاولهم على الآخرين ؛ لمأ مكن لهم . ولما كان لهم من الحضوة والحضور عند 
من قدّر لهم أن يمسكوا بمقاليد الأمور أنذاك . كما أنْ طمع دول الكفر آنذاك في 
اختراق صفوف المسلمين ؛نظراً لد لضعف الخلافة والخليفة واختلاطهم بالمسلمين في 
أماكن متعددة من بلاد المسلمين جعل قضية مناظرة هؤلاء . ورد مزاعمهم 
ومطاعنهم : في الشريعة من الأمور المهمة عند من لهم القدرة على ذلك ؛ 
والباقلاني كان من أبرز من قام ببعض هذه المهمات أنذاك . 

- ويبدو من عبارة «القاضي عياض » التي ذكر فيها أن الباقلاني كانت له 
مناظرات في الفقه بين يدي ولي العهد ببغداد " . يبدو أنه بالإضافة إلى 
انشغاله في علم الكلام والمناظرة قد صرف جزءاً من وقته في الفقه أيضا . 


- أعماله ورحلاته العلمية : 

من الصعب جداً أن يفصل فصلا حقيقياً بين مرحلة الطلب والرحلات لأجله , 
وبين الأعمال العلمية التي يقوم بها عالم من العلماء بعامة . والباقلاني خاصة 
إذ قد يكون تمن كان يقوم بهما معآ . لكن هذا غير ظاهر لنا فيما بين أيدينا من 
المصادر التي تعرصت للباقلانتي : 
ويأتي استدعاء عضد الدولة للقاضي الباقلاني من موطنه البصرة إلى مقر 
دولة بني بوبه في شيراز في مقدمة الأعمال الْعْلَمِ عنها في حياة الباقلاني » فقد 
ذكر القاضي عياض وغيره ممن أَرخ له : أن عضد الدولة البويهي كان له شغف 
بمناظرات العلماء والأدباء ٠‏ وحضورهم مجلسه . وكان جل من يغشاه من المعتزلة 
الذين مَككّن لهم آل بويه ٠‏ وقربوهم في المناصب ذات الصبغة الشرعية من قضاء 
ونحوه . والرافضة باعتبار القرب بينهم وبين آل بويه ٠‏ وأنه ذات يوم سأل قاضيه 
« بشر بن الحسين » أحد كبار المعتزلة وغلاتهم ؛قائلاً : هذا المجلس أراه عامراً 
بالعلماء إلا أني لا أرى فيه عاقداً من أهل الإثبات - يريد بهم أهل السنة 
والحديث - يناظرءوهذا يدل على استحكام الأمر في يد تلك الفرق الضالة وتنحية 
غيرهم ممن يعادونهم ؛ سداء أكانوا من أهل السنة وأتباع السلف م من الأشاعرة 


. 087/4 راجع ترتيب المدارك‎ )١( 
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الذين يعتبرون جميعاً من ألدٌ أعداء المعتزلة والرافضة . 
قال القاضي عياض : فرد عليه قاضيه قائلاً : أولئك عامة . وأصحاب تقليد 
ورواية ؛ يروون الخبر وضده ويعتقدونهما جميعاً . ولا أعرف منهم أحدا يقوم 
بهذا الأمر . وائما أراد ذم القوم ومدح المعتزلة . محاولاً عدم تقريب أحد من 
أولئك مجلس عضد الدولة . 
1 قال كدرو عليه عبس الدولةه أن باهيا لين الأرنى ميشعيل أن يتل من 
ناصر له . فلما أحس قاضيه عزمه وحرصه على ذلك قال له : أخبروني أن 
بالبصرة شيخاً وشاباً . أما الشيخ فيعرف بأبي الحسن الباهلي . وقيل : أبو عبد 
الله بن مجاهد المتكلم انا الشاب فيعرف بابن الباقلاني . فكتب عضد الدولة 
من مجلسه ذلك إلى عامله بالبصرة أن أرسلهما إلى شيراز . 
ويذكر القاضي عياض وغيره أنه لما وصل كتاب ابن بويه إلى عامله على 
البصرة وعرض الأمر عليهما امتنع الشيخ , وعلل ذلك بأن أولئك قوم فيهم الكفر 
والفسق . ولا يحل لنا أن نطأ بسطهم أو نجالسهم . وإنما فعلوا ذلك ليقال بأن 
مجالسهم عامرة بجميع أصحاب المحابر . ولو كان لوجه الله تعالى لنهضت لهذا 
الأمر . 
أما القاضي الباقلاني فلم يعجبه رأي الشيخ . فعارضه بأن التخاذل يعاون 
هؤلاء الظلمة على التمادي في ظلمهم . وضرب مثلاً برفض الحارث المحاسبي 
وابن كلاب ومن في عصرهم المجادلة مع المأمون وحاضري مجالسه حتى سيق 
الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وجرى عليه هووعلى من معه ماجرى ٠‏ ولو 
أن أولئك - كما يروي عن الباقلاني - حضروا وناظروا لربما سلم من شرهم هؤلاء 
الأئمة الأخيار . 

وقال مخاطبا الشيح بوانت أيضاً أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري 
على الفقهاء ماجرى على أحمد ٠‏ ويقولون بخلق القرآن ونفي الرؤية . وها أنا 
خارج إن لم تخرج «فرد الشيخ قائلاً :« أما إذا شرح الله صدرك لهذا فاخرج » 
وقد خرج الباقلاني مع رسول ابن بويه صوب شيراز . وعرف منه طريقة 
جلوسه واستقباله للناس . ومن يحضرون مجلسه. واليوم الذي تعقد فيه المناظرات 
وأن ذلك اليوم هو يوم الجمعة '" . 
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سه ومنذ ذلك الحين عرف الباقلاني مناظراً ٠‏ متكلما , أ. أفحم خصومه بالمواجهة 
والكتابة » ويبدو أنه استمر مع عضد الدولة . وأنه أعجب إنطقه ٠‏ وبما لديه من 
العلم . ويقال : إن عضد الدولة أقبل على قاضيه المعتزلي بالكلام قائلاً : ألم 
أقل لك : إنْ مذهبأً طبق الأرض يستحيل أن يخلو من ناصر له .ومدافع عنه . 

س ويذكر القاضي عياض وغيره :أنه قد استمر في صحبة الملك في شيراز. 
وبعدما قدم بغداد واستقر بها استقر القاضئ الباقلاني فيهنا ايضا بصحيعة:: 
ودفع له الملك ابنه ليعلمه . فعلمه . وألف له كتاب التمهيد . وجله في الكلام 
والعقائد”) 

كما يذكر «القاضي عياض» أن تلميذ «الباقلاني» «القاضي محمد بن 
نصر» قد حكى في كتبه ماشاهده من مناظرته في الفقه بين يدي ولي العهد 
ببغداد" . وهذه دلالة على أن القاضي الباقلاني لم يقتصر عمله في المناظرات 
على مجالس عضد الدولة .بل تعددت مجالس مناظراته بين مجلس عضد الدولة , 
ومجلس ولي العهد . إلا أنه لم يظهر لي المراد بولي العهد المنصوص عليه هنا : 
أهو ولي عهد الخلافة من بني العباس , وهل كان له مجلس للمناظرة ؟ أم أن 
المراد به ولي عهد الملك ابن «عضد الدولة» المسمى «بصمصام الدولة» الذي 
تولى تعليمه القاضي الباقلاني. وتولى هو الحكم بعد موت والده ؛ وإن كانت 
ولاية العهد لم تعرف إلا للخليفة آنذاك , أما السلطان أو الملك من أمثال بني 
بويه فيسمى من يعد لخلافته نائياً . 

سه ولم يقتصر عمله على حضور مجلس المناظرة عند عضد الدولة ٠‏ فقد أذكرٌ أنه 
درس في شيراز ؛ وتتلمذ عليه عدد من الطلاب فيها . وقرأوا عليه بعض الكتب 
منها شرح اللمع 0 

أما بعد عودته إلى بغداد واستقراره بها . فقد جمع إلى جانب عمله في 
مجالس المناظرات . وتدريس وتعليم ابن عضد الدولة أعمالاً أخرى ٠‏ فقد كان له 
حلقة كبيرة في مسجد المنصور ببغداد .وصفها ابن العماد وابن فرحون بأنها كانت 


. 657/4 ترتيب المدارك‎ )١( 
. 0817/4 (؟) راجع المصدر السابق‎ 
. 685/4 ترتيب المدارك‎ )9( 


(0) 

عظيمة '" . وعمل على تأليف أعداد كبيرة من الكتب ؛ قد يكون ألف بعضاً 
منها في البصرة والبعض الآخر في شيراز » لكن من المؤكد أن استقراره في بغداد 
أتاح له فرصة التأليف بصوة ة أوسع وبخاضة أن علاقته بابن بويه جعلت الأمر 
في جملته ميسراً له . ولم تشغله مشاغل أخرى عن الانقطاع للجانب العلمي 
بشتى صوره وألوانه التي منها التأليف الذي عرف به الباقلائي " . 

وبجانب هذه الأعمال ذكر القاضي عياض أنه تولى القضاء في الثغر " , 
لكنه لم يحدد تاريخا لهذه الولاية . وإطلاق اسم القاضي عليه له دلالة أنه ولي 
القضاء في فترة من حياته . 

إلا أن ذلك لم يبرز واضحاً عند جل من كتبوا عنه . ويرجع الدكتور 
«عبدالحميد أبو زنيد» في مقدمة تحقيقه لكتاب «التقريب والإرشاد الصغير» 
(١/؟")‏ أن يكون توليه القضاء قد تم في عهد ابن عضد الدولة ‏ تلميذ 
الباقلاتي ‏ المسمى «بصمصام الدولة» ؛ نظرأ لتربيه على يد الباقلاتي. وقد 
يكون اقتنع بتحويل القضاء من أيدي المعتزلة الذين استحوذوا عليه في عهد أبيه 
إلى غيرهم من عرف قدره واطلع على علمه كالباقلاني ومن على فطه من 
الأشاعرة . أو غيرهم . واستشهد على ماذهب إليه بما ورد في تبيين كذب المفتري 
(ص 157) عند التترجمة لأبي حامد الاستوائي الدلوي من قوله « واستوطن 
بغداد إلى حين وفاته وولي القضا ٠‏ بعكيراء من قبل القاضي أبي بكر محمد بن 
أن يولي غيره القضاء إلا وهو في مكانة عالية عند الوالي ؛ فكأنه بهذا مرجع 
للقضاة عنده . أمّا زمن التولية فيحتاج إلى تحقيق . ثم إن الشغر الذي ذكره 
القاضي عياض غير محدد ؛ لأنه يطلق على أماكن متعددة . ولعل المراد به هنا 
ثغر فراوه قرب بلاد الديله"؛ وهي بلاد بني بوبه في الأصل : وسيأأتي مزيد بيان 
لعمله في القضاء . 
سه ويبدو أن «عضد الدولة» قد اجتمع عنده أمران أقنعاه بقدرة «الباقلاتي » في 
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مجاللات متعددة . وجعلاه محل ثقته في تولي بعض شؤونه؛ هما : قدراته 
العقلية . واستعداداته الذهنيه البدهية عند النقاش والمجادلة. وما لديه من علم 
استثمره في إثبات صحة مايناظر عليه ويجادل فيه , علاوة على أمنه جانبه ؛ 
ولأجل ذلك اصطفاه رسولا له إلى ملك الروم بعد استقرار أمره في بغداد , 
وسيطرته التامة على شؤون كثير من بلاد المشرق وماحولها.وقد سافر «الباقلاني» 
إلى ملك الروم؛ وجرت بينه وبين الملك . وبينه وبين قسسه . ومطارنته ٠‏ وبطاركته 
مناظرات متعددة وستأتي الإشارة إلى شيء من هذا عند الكلام على ملامح 
شخصية «الباقلاني» من خلال مناظراته . ورحلته تلك لم تكن ذات هدف علمي 
فقط ؛ يتمثل في إجراء جملة من الحوار والمناظرات العلمية . بل كانت ذات بعد 
سياسي بجانب البعد العلمي لها . ولها علاقة بوجود معارضين لابني ملك الروم 
وأرمانوس» لدى «عضد الدولة»؛ ووجود عدد من الأسرى المسلمين لدى الروم ؛ 
فهي ذات طابع علمي وسياسي بداه «الباقلاني» برحلته تلك في زمن عضد 
الدولة » وأنهاه «أبو إسحاق بن شهرام» في عهد ابن «عضد الدولة» الذي خلفه 
على الملك وهو المسمى « بصمصام الدولة»"" . 

وهذه الرحلة المهمة في حياة القاضي الباقلائي تمت في عهد عضد الدولة 
البويهي المتوفي سنة (؟/ااه) " . وكانت في عام (١/ااه)"‏ إلا أن القاضي 
عياض - رحمه الله - ذكر أن هذه الرحلة تمت في نيف وثمانين وثلاثمائة ‏ . 
ويبدو أن ثمة تحريفاً في التاريخ من نيف وسبعين إلى نيف وثمانين وثلاثمائة ؛ 
لأن القاضي عياض نفسه ذكر أن البعثة تمت في عهد عضد الدولة " . وهو قد 
مات سنة (7/ا"ه)” . 
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على أن أعمال «القاضي الباقلاني» لم تتوقف بعد موت عضد الدولة الذي 
قرب «الباقلاني » وعرف له شيئاً من قدره , وإن كان ذلك ليس ظاهراً في مصادر 
ترجمته تصريحاً . ولكن ماقدمه «الباقلاني» لابن «عضد الدولة» في حياة والده 
ربما يكون سبباً في استمراره مع الابن بعد أبيه . وإن كان الوفاء ليس من طبع 
بني بوبه في جملة من عرف منهم من تولى شأناً من * شؤون الدولة .» وماحدث 
لخلفاء بني العباس على أيديهم من عزل وتعذيب ؛ وماحدث لبعض وزرائهم من 
مصادرة أموال يدل على أن الوفاء ليس من شيمهم في الجملة ”" 
0 لكن نص القاضي عياض على أن الباقلاتي تولى القضا ٠‏ في الشغر"ا ون 
ابن عساكر على أن الاستوائي تولى القضاء من قبل أبي بكر الباقلاتي ''" وعدم 
معرفة أن شيئا من ذلك قد أسند إليه في حياة «عضد الدولة» قد يدل على أن 
هذه الأعمال أنيطت به بعد موت «عضد الدولة» . وقد يكون أسندها إليه تلميذه 
«وصمصام الدولة» ظ أو من بعده ؛ كما سيأتي ذكر لشيء من أعماله بعد عضد 
الدولة وابنه . 
فقد ذكر ابن الأثير في الكامل عملاً سياسياً مهماً له . وهو متأخر عن فترة 
حكم «وعضد الدولة» وابنه «صمصام الدولة» . وهو أن « قرواش بن المقلد » 
الذي آلت إليه إمارة الأنبار وماحولها بعد اغتيال والده حسام الدولة «المقلد بن 
المسيب العقيلي» سنة (١91ه) ‏ وذلك في عهد الخليفة العباسي القادر بالله - 
أمر بالخطبة 2 العبيدي الفاطمي ؛ نظراً لاستمالته له بالهدايا والمكاتبات 
والرسل ‏ . ثم إن الخليفة العباسي « القادر » أرسل «القاضي أبا بكر ابن 
الباقلاتي» ال بهاء الدولة البويهي» الذي تولى سنة ٠‏ 6ه بعد قتله بختيار 
يعرقه بذلك , وأَنْ العلويين والعباسيين انتقلوا من الكوفة إلى بغداد . فأكرم 
«بهاء الدولة» القاضي «أبابكر» 
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وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى «قرواش» لحربه . وخلع على القاضي 
«أبي بكر» وولاه قضاء عمان والسواحل'". وحادثة خطبة «قرواش» للفاطميين 
قد وقعت سنة (١.-4ه)".‏ 
وإذا ثبتت هذه الرواية فهذا يدل على أن القاضي «الباقلاني» قد أصبعح له 
آنذاك شأن كبير في الدولة . قمثل في علاقته بالخليفة من جانب وبالحاكم البويهي 
من جانب اخر ؛ حيث اكرمه واستجاب لما جاءه من أاجله . 
سه بل إن هذه الرواية تدل بوضوح على استمراره في العمل في إطار مهمات 
الدولة حتى قرب وفاته ؛ حيث العلاقة بالخليفة . وتوليته قضاء عمان والسواحل 
في هذه الحقبة التالية لهذه الواقعة التي وقعت سنة (١.4ه)‏ , إضافة إلى 
ماسبق ذكره من توليه القضاء في «الثغر»'" الذي يرجح أن يكون تم في عهد 
«وصمصا الدولة»؛مع علمنا بأن الباقلاني قد توفي - رحمه الله - سنة 
(9٠غه)‏ . 
وقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك أن« القاضي الباقلاني» كان 
مرضياً لدى جميع الفرق في الحكم بين المتناظرين . وهذه الرواية تدل على أنه لم 
يعد مجرد مناظر من المناظرين وائما كان في وقت من الأوقات بمثابة الحكم في 
تلك المناظرات " . 

- استقراره وسكنه . 

ولد «القاضي الباقلاني» - رحمه الله - في «البصرة» . فهو بصري 

المولد والنشأة”) ٠‏ وليس واضحاً ‏ فيما كتب عنه ‏ متى رحل منها ٌ إل أن 
المتبادر من كلام ال مخطيب البغدادي وغيره من كتب عن حياة «القاضي الباقلاني » 
أنه حضر إلى «بغداد» .وطلب العلم على عدد من علمائها آنذاك . وسكن بها '" 
والظاهر أن هذه الرحلة وهذا السكن . كان لغرض الدراسة والتلقي في أول شبابه . 
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ويفهم من بعض الوقائع أنه عاد إلى «البصرة» واستقر بها بعد ذلك ؛ لأن 
دعوته إلى «شيراز» لحضور مجلس «عضد الدولة البويهي» كانت من «البصرة». 
وكانت بعد اشتهاره بما معه من علم , وماله من قدرة على المناظرة ؛ لأن قاضي 
«عضد الدولة» . وهو «بشر بن حسين» المعتزلي قال «لعضد الدولة» لا أمره أن 
يبحث عن مناظر من غير المعتزلة والرافضة يحضر مجلسه « أخبروني أنْ بالبصرة 
شيخا وشاباً » وأن الشاب هو «ابن الباقلاني» ”"؛ وهذا الإخبار لم يتم إلا بعد 
شهرة ؛ كما اشتهر الشيخ وهوه ابو الحسن الباهلي»؛ أو «أبو عبد الله بن 
مجاهد» . 

وهذه الواقعة تدل على أنه قد أنهى - على الاقل - جزءاً كبيراً من مرحلة 
الطلب في «بغداد» . ثم استقر «بالبصرة» . ومارس من الأعمال ماعرف به . ثم 
إنه بعد ارتباطه «بعضد الدولة» لم يعرف عنه أنه كان يتلقى وإنما كان يدرس 
الآخرين فى «شيراز»" . «وبغداد»” . وهذا يدل على أن سفره إلى بغداد كان 
مبكراً . وأنه كان قبل استدعائه إلى شيراز . وانشغاله بعد ذلك بأعمال أشبه 
ماتكون رسمية في إطار دولة بني بويه . 

ومن الواضح - فيما كتب عنه - أنه سكن «شيراز» . وإن كانت مدة بقائه 
فيها لم تطل ؛ حيث صحب «عضد الدولة» إلى «بغداد» عندما استولى عليها 
واستقر بها . وأقره الخليفة العباسي ؛ وإن كان هذا الإقرار من باب تحصيل 
الحاصل في واقع الأمر وحقيقته . 

سه ثم سكن« بغداد» واستقر بها . وعرف عنه العمل في مجالس «عضد 
الدولة» ٠‏ وولي العهد . والتدريس في جامع المنصور . إضافة إلى أعماله 
العلمية الخاصة بالتدوين ونحوه . وقد ذكر «ابن فرحون» أنه كان يسكن «بالكرخ 
في بغداد»” لكن لم يظهر لي هل هذا كان في رحلته الأولى إلى بغداد . أم أن 
ذلك في مرحلة الاستقرار التي انتهى إليها في بغداد . 
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(6) راجع شذرات الذهب 119/17 , الديباج المذهب : 558 . 
(4) راجع الديباج المذهب : 554 . 


(0) 


على أن ماذكر من توليه القضاء في الثغر"' مع عدم تحديد أي الثغور تلك , 
وإن كان قد يفهم أنالمراد به « ثغر فراوة » من « بلاد الديلم »' باعتبارها 
موطن البويهيين الأصلي. وكذلك ماذكر من توليه القضاء في «عمان والسواحل» 
من قبل بهاء الدولة (الذي تولى سنة ٠‏ 9ه)" ؛ يدل على أنه سكن مقر عمله ؛ 
سواء أكان سكناً مؤقتا أم كان دائما ؛ إلا أن يراد أنه تولى شأن القضاء في هذه 
الأماكن لا القضاء نفسه . بحيث كان مرجعاً لمن يتولى القضاء في هذه الأماكن 
فهنا يكون لبقائه في «بغداد» وجه قوي مع قيامه بمهام الإشراف على شؤون 
القضاء في تلك الأماكن . 
س وأيَآ ماكان الأمر فإن نهاية حياته كانت في بغداد ؛ حيث توفي ودفن بها 
بلا خلاف في ذلك بين من كتبوا عن حياته . 


- الشهورون من شيوخه وتلا ميده : 
من نافلة القول التأكيد على أنه من المتعذّر على جل من يكتبون أو يؤرخون 

لأشخاص لم يكن لطبيعة حياتهم وضع متميز ‏ أي كان نوع هذا التميز ‏ يساعد 
على كتابة الكبير والصغير من شؤون حياتهم ؛ إذ يتم مثل هذا في حق أفراد 
شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لطبيعة حياتهم مايدفع إلى تفصيل التأريخ 
لهم . والكتابة عن سيرتهم . وليس بالضرورة أن تكون تلك السيرة مما يرتضى ؛ 

فقد تكون كذلك . وقد يكون الأمر بعكسها . 
َ والقاضي الباقلاني في بدابة حياته , وفي مرحلة طلبه لم يكن ممن يتوقع أن 
يكتب عنه كل شيء في حياته؛ ومن ذلك من أخذ عنهءأو قام بتدريسه بعد ذلك . 
ثمة أمر آخر يتعلق بحياة العلماء خاصة ؛ وهو أنه يكاد يكون في حكم 
الملتعذر حصر من يأخذ منه العالم . ومن أخذ عنه من طلابه . ولكن النظر في 
ذلك إلى من اشتهر ممن أخذ عنه هذا العالم وقت الطلب . أو ممن أخذ عن هذا 

العالم بعد أن أصبح في مكان من يتلقى عنه العلم . 


01 راجع ترتيب المدارك : 0857/54 1 
)) راجع معجم البلدان : "/١م.‏ 
(1) راجع الكامل لابن الأثير : 704/1 . حوادث سنة ١١1ه‏ . 


)1) 


والقاضي الباقلاني شأنه في ذلك شأن غيره ؛ ولذا فإن ذكر من اشتهر أخذه 


شاركهم غيرهم من لم يقَدرٌ له أن يشتهر عنه شيء من ذلك ؛ وإن كان قد أخذ 
حلقات العلماء . 


وقد اشتهر أن الباقلاني أخذ الحديث عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
بن مالك القطيعي(174؟١-748ه)”‏ , أيام رحلته إلى بغداد للطلب " . 
وعن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز 
(ت 4”"م), وكان محدثا" . 

وكذلك : فقد اشتهر أنه أخذ عن أبي أحمد الحسين بن على بن محمد بن 
يحيى التميمي النيسابوري (ت 0ل/ا"اه) ' . 

وعن محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد ٠‏ الطائي , أبي 
عبدالله . وقيل : أبو بكر . صاحب أبي الحسن الأشعري . من علماء 
الكلام ( ت : ١٠5ه)‏ . ذكر الخطيب البغدادي أنه أخذ عنه علم الكلام ؛ 
وذكر القاضي عياض أنه أخذ عنه علم الأصول ” . 

وعن محمد بن عبدالله بن محمد التميمي . أبي بكر الأبهسري 6 
شيخ المالكية في عصره (ت 0/ا"اه) , وكانت للباقلاني ملازمة طويلة 
للأبهري , وأخذ عنه الفقه " . 

وممن أخذ عنه الباقلاني أبوالحسن الباهلي البصري . صاحب أبي 


راجع البداية والنهاية ٠ 597/1١١‏ تاريخ بغداد 7/4 . 
راجع تاريخ بغداد 9/6" , الديباج المذهب : 14" . شذرات الذهب 16/1 . 

راجع شذرات الذهب 58/7 ١‏ 55 . تاريخ بقداد 7/5/0 , و 2048/9 . 

تاريخ بغداد 9/8/ا؟ , 74/48 , شذرات الذهب 86/1 , البداية والنهاية "١4/1١١‏ . 

راجع تاريخ بغداد 563/١‏ , وراجع كذلك : ترتيب المدارك 0887/85 , تبيين كذب المفتري : 
7 . شذرات الذهب 4/7/ . 46 . سير أعلام النبلاء 191/1١1‏ . 

راجع شذرات الذهب "6/1 . 856 ء. ترتيب المدارك 885/5 . الديباج المأهب : 506؟ . 


ف 
الحسن الأشعري (ت ./ا"اه) " . وكان مقيماً في البصرة . وعنه أخذ 
الباقلاني ٠‏ وغيره كأبي إسحاق الأسفرائيني , وابن فورك '" . 
ويذكر الدكتور عبد الرؤوف مخلوف أن الباقلاني أخذ كذلك عن الإمام 
الدار قطني " ؛ وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الإمام الحافظ 
صاحب السنن (ت 186ه) وله من العمر سبع وسبعون سنة ‏ . 
ولم أقف على مصدر القول بتتلمذ الباقلاني على الإمام الدار قطني . غير 
أن القاضي عياض . وكذلك محمد مخلوف في « شجرة النور الزكية » 
ذكرا أن أبا ذر الهروي «تلميذ الباقلاني » قال : كنت ماشيا ببغداد مع أبي 
الحسن الدار قطني إذ لقيت شابأ»فأقبل أبو الحسن الدار قطني عليه 
وعظمه ودعا له . فقلت له من هذا الذي فعلت به هذا ؟ فقال : هذا أبو 
بكر بن الطيب , نصر السنة وقمع المعتزلة . وأثنى عليه '" . وقد يفهم 
من هذا تتلمذه عليه ؛ لأنه عرفه عن ذلك الطريق . أو عرفه لاشتهاره 
بمناظرته للمخالفين من المعتزلة وغيرهم . 
وممن أخذ عنه الباقلاني : أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي . 
الصوفي ١ت‏ ١/ه)‏ فقد ذكر ابن العماد أن الباقلاني روى عنه " ٠‏ وقد 
ذكر السيد احمد صقر في مقدمة كتابه إعجاز القران . وكذلك الدكتور عبد 
الحميد ابوزنيد في مقدمة التقريب والإرشاد الصغير.ومحمد رمضان عبد 
الله في كتابه الباقلاني وآراؤه الكلامية : أن الباقلاني أخذ عن ابن خفيف 


علم الأصول". ولم أتمكن من الوقوف على مصدر القول بأنه أخذ عنه علم 


راجع مقدمة إعجاز القرآن للسيد أحمد صقر ص : 59 . 

راجع تبيين كذب المفتري : ١717 . ١7,4‏ . 

راجع : الباقلاني وكتابه إعجاز القران للدكتور عبد الرؤوف مخلوف ص : 80 . 

راجع البداية والنهاية "١1/1١١‏ . 

راجع ترتيب المدارك 085/4 . 097 , شجرة النور الزكية 97/١‏ , "5 . 

شذرات الذهب 77/7 , وراجع الكلام عنه في تبيين كذب المفتري : .١4١‏ والبداية والنهاية 
أل/ؤة؟ . 

راجع مقدمة أعجاز القرآن ص : 16 . ومقدمة التقريب والإرشاد الصغير 55/١‏ . وكتاب 
الباقلاني وأراؤه الكلامية ص : ١87‏ . 


(14) 
الأصول . وإنما الذي وقفت عليه قول ابن العماد: « إنه قد روى عنه »” 
لكن المعروف عن ابن خفيف أنه من علماء الأصول . وممن ألف فيه " . 
وممن ذكر أخلٌ الباقلاني عنه أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري . أحد المشاهير في 
علوم متعددة (91؟ - 89"ه)",. وقد ذكر ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء أن الباقلاني روى عنه" . 
ومن شيوخه أيضا: ون محمد عبد الله بن أبي زيد (عبدالرحمن) 
القيرواني المالكي(ت 787ه)"' , ذكر في شجرة النور الزكية أن الباقلاني 
أخذ عنه 9 . 
وممن تتلمذ عليه القاضي الباقلاني : أبو الحسين بن سمعون : محمد بن 
أحمد بن إسماعيل البغدادي . وقد ذكر ابن العماد أن الباقلاتني . 
والإسفرائيني كانا يقبلان يديه ويبجلانه . وذكر ابن عساكر مثل هذا , 
وزاد أن الباقلاني كان يقول : ربما خفي علي من كلامه بعض الشيء لدقته , 
وهذه دلالة على أخذه عنه ‏ . 
ومن روى عنه الباقلاني : محمد بن عمر بن محمد بن حميد البزاز 
المعروف بابن بهتة . من أهل باب الطاق ببغداد . وقد ذكر الخطيب 


راجع شذرات الذهب 77/7 . 
راجع تبيين كذب المفتري ١١140:‏ وقد ذكر أن له كتاباً في الأصول اسمه «الفصول في الأصول». 
راجع بغية الوعاة 0.5/١‏ . شذرات الذهب ٠١7/7‏ . معجمالمؤلفين 594/7 , وفيات 
الأعيان ؟/ 87 . 

راجع معجم الأباء 715/4 , 154 , وراجع كذلك مقدمة إعجاز القرآن ص : ١4‏ . ومقدمة 
التقريب والإرشاد الصغير 6/١‏ , وكتاب الباقلاني وآراؤه الكلامية ص : ١187‏ . 

راجع الديباج المذهب ص : ١1/١ ١75‏ , شجرة النور الزكية 415/١‏ . النجوم الزاهرة 
. شذرات الذهب 1١/7‏ , وقد ذكر ابن العماد أن وفاته كانت سنة (44م1ه) . 

راجع شجرة النور الزكية 51/١‏ . 

تبيين كذب المفعري : 5١١/10١‏ . شذرات الذهب ١50 . ١14/7‏ . وراجع كذلك البداية 
والنهاية "7/١١‏ . 


)15( 

البغدادي أن أبا بكر بن الطيب روى عنه 7" : 
وقد ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري أن الباقلاني درس أصول الفقه 

على ابى اناق الأسفرانيني بأنفرانين "1 , 
س ثم إن الناظر نظرة تأمل في الحقبة ذات التأثير الحقيقي من حياة الباقلاني 
210 العلمية المتمثلة في المناظرة والجدل والتأليف ٠‏ المنحصرة فيما بين عام 
( 0ه وعام ".6ه ) تقريباً : يلحظ فيها أن الباقلاني قد عايش عددأ من 
الأقران ؛ منهم من يتفق معه فيما يذهب إليه في الجملة . ومنهم من يختلف معه 
كلية ؛ وبخاصة المعتزلة والرافضة ؛ فقد عايش من هؤلاء . وأولئك نظاراً كبارا 
كان لهم أثر على الحياة العلمية والعامة في عهد ولاية بني بويه كما كان 
لأسلافهم أثر في عهد من قبلهم : كالمأمون ؛ لمأ مكن لهم دون غيرهم . ولما 
حظوا به من رعاية ومكانة خاصة عند من كان الأمر آنذاك ك بأيديهم ٠‏ ومن أولئك 
بشر بن الحسين المعتزلي , قاضي قضاة عضد الدولة ؛ والأحدب ٠‏ رئيس المعتزلة 
في بغداد » وأبو إسحاق النصيبي من المعتزلة . 9 ٠‏ وعبد الجبار الهمذاني منههو'"؛ 
والصاحب ابن عبّاد منهم أيضا"" وابن المعلم » شيخ الرافضة ومتحدثها آنذاك 7 
1 دكما عيش هؤلا. . عايش آخرين من يتفقون معد في الجملة . وإن حدث 
بينهم شيء من الخلاف في بعض القضايا ٠‏ ومن أولئك أبواسحاق الأسفرائيني 
ل أن الناقلاتي تتلمد عليه رأخذ عسيه أضرل الف 
بأسفرائين"' - ٠‏ وأبو حامد الأسفرائيني؛ وابن فورك " . 

ومن عايشه الباقلاني فترة من الزمن أبو الحسن التميمي الحنبلي" . 


. ١9١١ 1١95./١ راجع تاريخ بغداد 06/7" , وراجع كذلك اللباب في تهذيب الأنساب‎ )١( 
. 564 2 797 : (؟) راجع تبيين كذب المفتري ص‎ 

(5) راجع ترتيب المدارك 85١1/4‏ . ؟5ه . 

(4) راجع تاريخ يغداد ١١/1١‏ . 

)0( راجع معجم الأدباء ٠ ١١4/5‏ ومابعدها . 

(5) راجع تبيين كذب المفتري : "١٠‏ . 

. 5414 , 5419 : كما في تبيين كذب المفتري‎ )٠0( 

(4) راجع تبيين كذب المفتري : ١78‏ . شذرات الذهب ١78/7‏ . 

(9) راجع تبيين كذب المفتري ص : 75١١‏ . 


(0) 

وأبوالفضل التميمي الحنبلي . وقد نقل عنه أنه قال : اجتمع رأسي . ورأس 
القاضي أبي بكر محمد بن الطيب على مخدة واحدة سبع سنين " . 
س عايش الباقلاني هؤلاء المشاهير . وعايش كثيرين غيرهم , وكان لهذا المحيط 
الاو على الريكقة واسلوية ٠‏ وتفكيره ٠‏ في متطلبات مجالس المناظرات والجدل . 
ومايمكن أن يكتب ويؤلف على ضوء مايرى أن له تأثيراً في سامعيه من عامة 
الناس - في المقام الأول - ومن خاصتهم أيضاً . 
وكما أخذ الباقلاني - رحمه الله - عمن تقدم ذكرهم . وعايش هؤلاء الذين 
أشير إليهم ٠‏ وغيرهم , ٠‏ فقد كان له أثر ظاهر على طبقة المتلقين والمتتلمذين ؛ شأنه 
في ذلك شأن كثير من العلماء الذين جلسوا للتدريس بجانب مالهم من أعمال أخرى 
لم تشغلهم عنه . والقول بأنه يومكن حصر تلاميذ شيخ من المشايخ أو أستاذ من 
الأساتذة . أو أحد من المعلمين قول فيه مبالغة ؛ مع عدم كونه متعذراً ؛ ولذا فإنه 
إنما يذكر المشتهر المتميز ممن يأخذ عن غيره ٠‏ أما عامة المتلقين فغالبا مايغفل 
ذكرهم . وقد ذكر ابن عساكر: « أن الباقلاني خلف بعده من تلاميذه جماعة كثيرة 
تفرقوا في البلاد". وذكر القاضي عياض أنه أخذ عنه جماعة لا تعد '" 
س وبرز من تلاميذه : أبو ذرٌ الهروي ؛ وهو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
بن غفير الأنصاري . كان تلميذأ للإمام الدار قطني . وعن طريقه عرف الباقلاني ٠‏ 
وأخذ عنه علم الكلام ‏ . 
س كما برز من تلاميذه الحسين بن حاتم الأزدي ' . وعبد الوهاب بن نصر المالكي 
القاضي . وقد أثنى عليه الباقلاني (ت ؟77غه) " . 

ومن اخذ عنه كذلك : القاضي ابو جعفر السمناني ؛ وهو محمد بن احمد 
السمناني , الحنفي (ت 655ه) " . 


. ١6/١١ وراجع كذلك تاريخ بغداد‎ , 51١ : راجع تبيين كذب المفتري‎ )١( 
. 7١7 1١٠١ : (؟) راجع تبيين كذب المفتري‎ 

() رأجع ترتيب المدارك 045/56 . 

(4) راجع شذرات الذهب 584/1 . تبيين كذب المفتري : 508 505 . 

(0) تبيين كذب المفتري : 3١15. ١١‏ . ترتيب المدارك 085/15 . 

. ٠١4 .٠١”/١ شجرة النور الزكية‎ :١6٠١ , ترتيب المدارك 087/4. تبيين كذب المفتري :44؟‎ )١( 
. 54/١7 البداية والنهاية‎ ٠ 508 : تبيين كذب المفتري‎ ٠ 045/14 راجع ترتيب المدارك‎ )0( 


)51( 


كما أخذ عنه على بن محمد بن الحسنءأبو الحسن الحربي السمار.المعروف بابن 
قشيش (0 05" - 184ه) "2, وقد ذكره القاضي عياض فيمن أخذ عنه 
الباقلاني"" . 

وممن ذكر أنه أخذ عنه أبوطاهر : محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر 
المعروف بابن الأنباري (7176 - 448ه)"" , وقد ذكره القاضي عياض فيمن 
أخذ عنه الباقلاتي '" . 

وأخذ عنه كذلك أبو عمران : موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجوني آ' 
الفاسي . القيرواني (ت ١47ه)".‏ وقد ذكره القاضي عياض فيمن أخذ عن 
الباقلاني" . 
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الفارسي ١01(‏ - 1١2ه)‏ ., وقد ذكر ابن عساكر انه صحب الباقلاني ودرس 
عليه علم الكلام '' . 

وبمن ذكر أنه أخْذ عنه : أحمد بن محمد بن سعدي , أبو عمر , الأندلسي 
الاشبيلي في الأصل , ( ت بعد سنة ١٠4ه)/‏ . ذكره القاضي عياض فيمن 
أخذ عن الباقلاني " . 

وكمن اخذ عنه كذلك : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الله 
ابن محمد ٠.‏ المعروف بابن اللبان ( ت 2445ه)7" ٠‏ وقد ذكرابن عساكر 


. 558/5 وترتيب المدارك‎ »٠١١ ١ ٠٠٠١/١" راجع تاريخ بغداد‎ )١( 
. 085/4 (؟) راجع ترتيب المدارك‎ 


() راجع تاريخ بغداد ٠١1/1‏ , تبيين كذب المفتري م : "١‏ 

(4) راجع ترتيب المدارك : 081/4 . 

(0) شجرة النور الزكية ٠١5/١‏ . شذرات الدذهب 5417/7 . 

(1) ترتيب المدارك 081/4 . 

(17) تبيين كذب المفتري : 55/4 , وراجع تاريخ بغداد 58١/0‏ . 

(4) راجع شجرة النور الزكية : ٠١5/١‏ . 

(9) ترتيب المدارك 84/؟؟5 , /الثلة . 

. 574/1 شذرات الذهب‎ . "5١7١ راجع تبيين كذب المفتري : ص‎ )٠١( 


)59( 


وغيره أنه درس اضول الديانات ٠‏ وأصول الفقه على أبي بكر الباقلاني 3 : 
0 ومن ذكر انه خرج له : محمد بن احمد بن محمد بن فارس . ابو الفتح ابن ابي 
الفوارس الحنبلي (ت ؟١4ه)".‏ ذكره الخطيب البغدادي فيمن خرج 
للاقلهر ©) ١‏ 

0 
شيخ الصوفية في نيسابور (ت ؟7١4ه)"'‏ , أخذ عن القاضي الباقلاني لا قدم 
إنه أخذ عنه هو وجماعة من أهل شيراز ٠‏ وقرأوا عليه شرح اللمع " . 
وذكر بعض من كتب عن شيء من حياة الباقلاني أن تمن أخذ عنه الحراز" ؛ 
وهو عبد الله بن نصر الحنبلي ٠‏ القاضي . (ت 114ه) ” .ويبدو أنه قد 
اشتبه على الكاتب اسم ابي بكر الباقلائي محمد بن الطيب (ت ”".2ه) باسم 
65ه) وهو الذي أخذ عنه الحراز 0 . 
وممن اشتهر أخذه عن الباقلاني : صمصام الدولة ابن عضد الدولة البويهي : 
أبو كاليجار مرزبان , وقد تتلمذ على الباقلاني منذ قدومه على والده بشيراز, 


. ١195/1 راجع تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(9) راجع شذرات الذهب ١95/1‏ . 

(") راجع تاريخ بغداد 5/9/0 . 

(4) شذرات الذهب 155/7 . 

(0) راجع ترتيب المدارك 091/4 . 

. 91 : راجع الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن‎ )١( 

(0) راجع المقصد الأرشد 54/7 .50 . وراجع أيضا غاية النهاية 457/١‏ ( وقد أحال على هذا 
ا موطن صاحب كتاب الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن ) . وراجع كذلك شذرات الذهب ١١1/8‏ , 
وفيات سنة (5184ه) . 

(6) راجع غاية النهاية 450/١‏ 181790 . 


فيه 
وقد ألف القاضي الباقلاني كتاب التمهيد من أجله ”' (ت 888ه) " . 

س وممن ذكر أنه أخذ عنه عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القسم بن معروف 
الدمشقي ٠‏ أبو محمد التميمي (ت ١47ه)‏ ". ذكر القاضي عياض أنه تفقه 
عليه . وعلق عنه . وحكى في كتبه ماشاهده من مناظراته في الفقه بين يدي 
ذل الغو 

ومن ذكر أخذه عنه : أبو حاتم محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن 
ابن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك ٠‏ الطبري . المعروف بالقزويني 

(ت ٠‏ 4ه ء وقيل 4١ه‏ ء وقيل 0١2ه).‏ وقد ذكر كثير ممن ترجم له أنه أخذ 

4 آ 

سه وممن ذكر انه اخذ عنه : ابو على ؛ الحسن بن احمد بن إبراهيم بن الحسن بن 
محمد بن شاذان البزار (9" - 4750ه أو 7ه ) ""وأبو الفضل : عبيد 
الله بن أحمد بن علي المقريء (ت .50ه) ". وقد ذكرهما بعض ممن حققوا 
كتبا للباقلاني ٠‏ أو كتبوا عنه في تلاميذ أبي بكر الباقلاني ') . ولم 
أأمكن من الوقوف على نص واضح حول تتلمذهما على الباقلاني ٠‏ إلا أن ابن 
عساكر قد ذكر أن عبيد الله المقريء ذكر أنه ذهب هو وابن شاذان وعبيد الله 
الصيرفي إلى قبر الباقلاني للترحم عليه بعد شهر من وفاته . وذكر قصة 
زيارتهم له.وماحدث لهم أثناء تلك الزيارة؛ وقد يفهم من هذا تتلمذهما عليه . 

سه وكمن ذكر انه اخذّ عن الباقلاتي ابو القاسم : عبيد الله بن احمد بن عثمان 


. » راجع ترتيب المدارك : . ومقدمة الباقلاني نفسه لكتابه « التمهيد‎ )١( 

(1) البداية والنهاية : "58/1١١‏ . 

(9) راجع شذرات الذهب 7١09/1‏ . 

(4) راجع ترتيب المدارك 081/4 . 

(6) راجع طبقات ابن السبكي "١١/6‏ . طبقات ابن هداية الله ص : ١456 ١48‏ , طبقات 
الشيرازي : ١1١‏ . تبيين كذب المفتري : 55١‏ . 

(1) شذرات الذهب 8/17؟7 . 759 . تبيين كذب المفتري : 5480 . 

(10) راجع غاية النهاية 440/١‏ . 

(4) راجع مقدمة تحقيق إعجاز القرآن للسيد أحمد صقر : 7١‏ , مقدمة تحقيق التقريب والإرشاد 
للدكتور عبد الحميد أبوزنيد "//١‏ , وكتاب الباقلاني وأراؤه الكلامية ص : ١917‏ . 


)"8( 


البغدادي الصيرفي . المحدث . تلميذ القطيعي (ت 470ه)" . وقد ذكر في 
مقدمة إعجاز القرآن . ومقدمة التقريب والإرشاد الصغير . وكتاب الباقلاني 
وآراؤه الكلامية . أنه أخذ عنه " . 

ومن روى عن الباقلانتي ؛ ويبدو أنه تتلمذ عليه - أيضاً - : القاضي أبو بكر 
محمد بن الحسين الإسكافي, ذكره ابن عساكر وقال: إنه روى قصة ابن خفيف 
في ذهابه إلى أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - عن أبي بكر الباقلاني'”". 


أولثك مشاهير من أخذوا عن القاضي الباقلاني والمؤكد أن طلابه أكثر من 
هؤلاء بكثير . فإن من له حلقة عظيمةٌ في جامع المنصور لا يتصور أن هذا 
العدد فقط هم طلابه في تلك الحلقه وغيرها ممن كانوا يترددون عليه في أماكن 
إقامته في البصرة وفي شيراز ومن ثم في بغداد لما استقر فيها . 


ل ا لا ا اد لد يب يا ند نا يذ يا يذ يدانا 


.35١4/14 شذرات الذهب “5686/1 . ترتيب المدارك‎ . "86/٠١ راجع تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) راجع مقدمةااعجاز القرآن : /ا" . مقدمة التقريب والإرشاد الصغير 16/١‏ . الباقلاني وأرازه 
الكلامية : ١99‏ 
() راجع تبيين كذب المفتري ص : 94 . وراجع كذلك مقدمة إعجاز القرآن : "١‏ , والباقلاني وآراؤه 


١957" : الكلامية‎ 


(5) 
كلام الباقلانى فى العقيدة 2 ومذهبه الفقتهي .2 وطريقته فى الأصول , 


يعتبر القاضي أبو بكر الباقلاني - رحمه الله - واحداً من أهم مؤسسي المدرسة 
الكلامية في أصول الفقه ؛ التي على أساسها وضعت كثير من الكتب, وأطلق 
عليها أنها ألفت على طريقة المتكلمين . وهذه الطريقة - كما وصفها ابن خلدون 
في مقدمة تاريخه - تعتمد على تجريد صور المسائل عن الفروع الفقهية - غالبا - 
مع الميل إلى الاستدلال العقلي ما أمكن ذلك ؛ لأنه المتمشي مع غالب فنون 
أصحابها ٠‏ ومقتضى طريقتهم " . 

وهذه السمات ظاهرة في كتابات الباقلاني الأصولية : في كتابه التقريب 
والإرشاد الصغير . وفي هذا الجزء الأخير الذي نحققه من التقربب والإرشاد ٠‏ ومن 
جاء بعده من كتب في الأصول على هذه الطريقة فإنه يلأحظ أثر الباقلاني على 
كتابته بوضوح ؛ إذا لم يكن بالنص في أحيان كثيرة . 

ٍ- وقد ذكر ابن خلدون في مقدمة تاريخه من اشتهر بالكتابة على هذه الطريقة 
وان من احسن ماكتب على هذه الطريقة كتاب البرهان للجويني . والمستصفى 
للغزالي . إضافة إلى كتاب العهد وشرحه العمد لعبد الجبار المعتزلي , والمعتمد 
لصاحبه أبي الحسين البصري المعتزلي " . 

وفي ظني أنه لو اطلع ابن خلدون على كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني لجعله 
في مقدمة ما ألف على هذه الطريقة ؛ لأن البرهان والمستصفى ينهلان منه كثيراً , 
تارة بالمعنى . وتارة بالنص ؛ في رؤوس المسائل . ودقائقها . 

ب وسيأتي أثناء تحقيق هذا الجزء من كتاب التقريب والإرشاد مايدل على ذلك . 
أما من ذكرهم ابن خلدون من المعتزلة فقد كانوا في خط مواز للباقلاني من حيث 
الاختلاف فيما بينهم وبينه - هو ومن سار على منهجه في قضايا كثيرة أخذت 
حيزاً كبيراً من مؤلفات الباقلاني الأصولية والكلامية , إلا أن هناك نقاط تلاق بين 
كتابة هؤلاء وأولئك باعتبار كل منهم قد كتب على طريقة المتكلمين المعتمدة على 
التجريد والاستدلال العقلي في الغالب . 

ب وهذه طريقة ‏ فيما يبدو قد ولدت مبكرة ‏ إلى حد ما إلا أن الباقلاني 


)51( 

ومن عاصره من أقرانه الموافقين له والمخالفين له أيضا ‏ قد أظهروا هذه الطريقة 
بصورة أجلى مما كانت عليه ٠‏ وفي هذا يقول الزركشي في كتابه «البحر المحيط»: 
«وجاء من بعده - يعني من بعد الإمام الشافعي - رحمه الله - فبينوا وأوضحواء 
وبسطوا وشرحوا ؛ حتى جاء القاضيان : قاضي السنة أبو بكر بن الطيب ٠‏ وقاضي 
المعتزلة عبد الجبار ؛ فوسعا العبارات . وفكًا الإشارات . وبينا الإجمال . ورفعا 
الإشكال ". ومن هذا يتضح لما للباقلاني من مكانة عند أصحاب هذا الفن . 

هذا عن طريقة الباقلاني في كتاباته الأصولية في الجملة . على 
اختلاف ماكتبه في هذا الفن : متوسعاً فيه . أو مقتصدأ . 
ب أما عن مذهبه الفقهي : فأكثر من كتبوا عن حياته يرجحون أنه كان 
مالكي المذهب في الفروع الفقهية . ويعتبرون أن هذا هو الصحيح الثابت عنه " . 
وقد ذكر القاضي عياض - نقلاً عمن لم يسمه - أنه قد انتهت إليه رياسة المالكيين 
في وقته . قال هذا بعد أن نقل كلام الخطيب البغدادي عن الباقلاني حول 
تعلمه » وثمن أاخد عنه .ومن درس عليه بعد ذلك .ثم قال « وقال غيره : 
وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته "..الخ » 
وذكر ابن العماد أنه مالكي , فقال :« وفيها ابن الباقلاني . القاضي أبوبكر 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي , الأصولي ... »7 , 
سه وذكره ابن الأثير في الكامل - في حوادث (.2ه) وقال عنه : « والقاضي 
أبوبكر محمد بن الطيب . المتكلم الأشعري ٠‏ وكان مالكي المذهب . وورد مثللى 
هذا في شجرة النور الزكية '' . وفي الديباج المذهب " . وذكره ابن تَغري بردي في 


. "/١ راجع البحر المحيط‎ )١( 

(؟) راجع ترتيب المدارك 0857/5 . 

(9) المصدر السابق 685/6 . 

(؛) شنرات الذهب ١548/1‏ 59ا. 

(6) راجع الكامل لابن الاثير 759/1 . 
(1) راجع شجرة النور الزكية ١/؟5‏ . "5 . 
(0) راجع الديباج المذهب : 5517 588 . 


)50( 

«النجوم الزاهرة» ونقل ماذكره القاضي عياض عنه'' ‏ مما سبقت الإشارة إليه ‏ . 
سه وهناك من ذكره دون تعرض مذهبه في الفروع , كالخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد" . وابن الجوزي في المنتظم '' وابن عساكر في تبيين كذب المفتري”". وابن 
خلكان في وفيات الأعيان؛ إلا أنه قال: انتهت إليه الرياسة في مذهبه .ولم يبين 
مراده بذلك" . 

ب وقد ذكر ابن كشير في البداية والنهاية : أن الباقلاني رأس المتكلمين على 
مذهب «الشافعي» . ثم أعقب هذا بذكر الخلاف في مذهبه في الفروع. وأنه قد 

قيل نعلي قي : شافعي . وقيل: إنه كان يكتب على فتاويه 0 
محمد بن الطيب الحنبلي, واستغرب ابن كثير هذا منه. وقال :«وهذا غريب جداً» 
وقول ابن كثير - رحمه الله - هنا : إنه رأس المتكلمين على مذهب الشافعي 
قد يوهم الجزم بأنه شافعي المذهب في الفروع , ولا يظهر أن هذا هو المراد 0 
المراد : أنه كان متبعاً في الكلام طريقة المتكلمين التي يطلق عليها أحيانا- 
الشافعية ؛ لكثرة من سلكها من الشافعية 2 باباعد فى لكات مني العامة 
وجلهم من الشافعية ٠‏ أما الشافعي - رحمه الله - فلم يكن له مذهب في الكلام ؛ 
بحيث ينسب إليه أحد فيه . والتعبير بأنه «رأس المتكلمين على مذهب الشافعي» 
فيه تسامح هو محل نظر . 
س وماذكره ابن كثير - رحمه الله - حول القول بأنه حنبلي , فالظاهر أن المراد 
بذلك قربه من منهج الإمام احمد - رحمه الله -. وغيره من متبعي منهج السلف 
في قضايا الاعتقاد وفي الجملة . وليس المراد - فيما يبدو أنه على مذهب 
الحنابلة في الفروع الفقهية . 

س يفسر هذا: ماذكره ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهما الله - 


. 514/4 النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 74/08 ومابعدها . وقد ذكر أشياء كثيرة من جوانب حياته لكن لم يشر إلى شيء 
عن مذهبه في الفروع . 

ف المنتظم 06 . 

(4) راجع تبيين كذب المفتري : 5١17‏ . ومابعدها . 

(6) وفيات الأعيان 7655/4 . 

(8) البداية والنهاية "60/١١‏ . 


)54( 

من أن الباقلاني كان بينه وبين أبي الفضل التميمي الحنبلي من التآلف ماجعل 
ابن الباقلاني يكتب فى أجوبته في المسائل: كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ‏ 
ويكتب أيضا الأشعري". والكلام إنما هو في رجعة الشيخ أبي الحسن الأشعري , 
ومابين قدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف . 

وقريب من هذه العبارة ماذكره الإمام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل 
والنقل من قوله :د وهنا كما أن العراقيين بن المنتسبين إلى أهل الإئبات من أتباع ابن 
لأحمد بن حل وأشاله من أهل خسان الل إلى طرية ابن كلاب ؛ ولهنا كان 
كما كان يقول: الأشعري ؛ !: كان ل اي 
0 اند وكان الأشعري ادرب إلى مذهب الإدام أجفد بن حنبل 
المعتزلة 00 1 ا ا الجوزي ' وأمثالهه 0 
وهذا يدل على أن ماورد عنه من أنه كان يقول عن نفسه بأنه « حنبلي » 
مرادأ به أنه على مذهب الحنابلة في الفروع الفقهية, ولكنه بالمعنى المشار إليه 0 
هه وخلاصة القول في شأن مذهبه الفقهي : أن كثرة مانقل عمن كتب عنه: أو عن 
شيء من جوانب حياته يرجح أنه كان على مذهب الإمام مالك في الفروع الفقهية . 
وان كان ذلك ليس ظاهراً صراحة في كلامه ' لآن المتوافر لدينا من كتبه إنما هو في 
الكلام والعقائد وأصول الفقه » ولم يظهر فيها مايمكن الاعتماد عليه في تحديد 
مذهبه الفقهي أخذاً من قوله - رحمه الله - . 

أما عن مسلكه فى مسائل العقيدة والكلام, الك الباقلاني متكلم . بل 
هو رأس في علم الكلام ؛ كما ذكر ذلك عنه ابن كثير " . وكما وصفه الخطيب 
البغدادي بقوله « فأمًا الكلام : فكان أعرف الناس به ... الخ #', وقال 


١08 : راجع اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 
. 770/١ (؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. "60/1١١ راجع البداية والنهاية‎ )( 

(4) راجع تاريخ بغداد 5/9/0 . 


(55) 
عنه القاضي عياض: إنه عظيم الجدل. ونقل عن أبي عمران الفاسي قوله : إنه إمام 
متكلمي أهل الحق في زمانهم" .وأبو عمران ‏ هذا أحد تلاميذه القريبين منه .. 
س والخوض في الكلام . والمبالغة فيه - مهما كانت مسبباته ومبرراته - خوض 
في مواطن يكتنفها الخطر . ويتوقع من خلالها الزلل ؛ إذ مبناها على قوانين عقلية 
إذأا لم يصاحبها احتياط عظيم فإنها قد تجر المتبحر فيها من حيث لا يعلم إلى 
تقديم ما لايصح تقديمه , أو تأخير مايجب تقدهه ؛ ما يكون سبباً في الوقوع في 
الزلل ؛ وإن لم يرد ذلك الخائض في هذا الفن على ضوء تلك القوانين العقلية . 
3 ا ا 
الغزالي» - لما رأه منه من التوغل في اتباع قوانين عقلية وضعها وجعلها أساساً 
للإجابة على مسائل سئل عنها قال : « شيخنا أبوحامد دخل في بطون الفلاسفة , 
ثم أراد أن يخرج منهم فما قزر جا 
ب والقاضي الباقلاني - رحمه الله - له سبق كبير في هذا الفن . وقد تكون سمة 
الحقبة التاريخية التي عاش فيها دافعة له على ذلك ؛ إذ أنه عايش كبار النظار من 
شتى الفرق المتحاملة على أتباع السنة .ومقتفي أثر السلف ؛ من معتزلة ورافضة , 
فاضطر إلى سلوك المسلك الذي كان رائجاً في المحاجة والجدل انذاك . 
هذا عن مسلكه في الكلام جملة . 
- أما في العقيدة : فالذي عليه عامة من كتبوا عنه أنه كان أشعرياً ؛ وقبل 
أن أوجز الكلام عن هذه النقطة من جوانب حياة الباقلاني لابد أن أشير إلى أن هذا 
المصطلح قد أصبح بح علماً على فئة من الناس يرى أنهم ممن يتبعون الشيخ« أبا الحسن 
الأشعري» ‏ رحمه الله ؛ فالنسبة هنا للإمام أبي الحسن . ولاشك أن هذه الفئة قد 
عرفت بهذه النسبة وميزت بها في المسلك الذي سلكته في قضايا الصفات , 
وغيرها من مسائل الكلام في الجملة, على اختلاف بين أفراد المنتمين إليها في 
أفراد المسائل التي 0 
ى لكن هل حقا أن مايتناقل بين أفراد هذه الفنئة حول مسائل الصفات كله مما 
يصح أن ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ؟ وهل لأبي الحسن الأشعري طريقة 
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خاصة به في إثبات بعض الصفات ونفي إثبات بعضها على حقيقتها عن طريق 
تأويلها أو حملها على غير ماحملها عليه سلف الأمة ؟ 
- والحق أن الإمام «الأشعري» - رحمه الله - قد أفصح عن رأيه بنفسه حول 
مايعتقده . وماكان يسلكه . وليس ثمة شيء أصعح وأثبت مما يثبته الإنسان لنفسه 
وينسبه إليها ؛ إذ كل تأويل بعد ذلك . أو محاولة تحميل صاحب التصريح غير 
ماصرح بأنه قوله ومعتقده الذي يدين به: فهو خروج على منهج الحق , والعقل على 
حد سواء. وقد ألف الإماء« الأشعري» كتابه :«كتاب الإبانة عن أصول الديانة» , 
وأودعه مايعتقده , ناسخاً بذلك كل رأي يخالفه . ومنخلعا عنه كما انخلع - رحمه 
الله - من جبته التي كان يرتديها : 

وفي هذا الكتاب يجمل - رحمه الله - مايعتقده بقوله « باب في إبانة قول 
أهل الحق والسنة : فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون» . 
فقد ساق رحمه الله هذا التساؤل . ثم أجاب عليه بنفسه قائلاً : قيل له : قولنا 
الذي نقول به ١‏ وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب ربنا عز وجل ١‏ وبسنة 
نبينا عله . وماروي عن الصحابة والتابعين . وأئمةالحديث . ونحن بذلك 
معتصمونء وبما كان يقول به « أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ‏ نضر الله 
وجهه ورفع درجته .وأجزل مثوبته - قائلون , ولمن خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام 
الفاضل . والرئيس الكامل؛ الذي أبان الله به الحق . ورفع به الضلال » وأوضح به 
المنهاج.وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين ..الخ ا 
س وقد أتبع هذا الكلام المجمل بالكلام على صفات الله جل وعلا ؛ فتحدث عن 
الاستواء والوجه والعين والكلام » وأثبتها ‏ رحمه الله على حقيقتها من غير 
تكييف .ولا تأويل. ولا تشبيه . غير خائض خوض المتأولين ولا مبهم ما يحتاج 
معه إلى إيضاح . | 20 

وبعض ماصرح به في كتاب الإبانة من أنه رأيه في صفات الخالق يخالف 
مايراه كثير من المتأخرين المنتسبين للأشعرية التي يرون أنها انتساب إليه , 
وبعضهم ينسب هذه الآراء إليه وإن خالفت ماصرح به في كتاب الإبانة وهي نسبة 
لا وجه لها مع وضوح الرأي منصوصاً من صاحبه . 
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وإذا لم يكن التص على الرأي من صاحيه كافياً في عزده إليه دون غيره ٠‏ فسا الذي 
يكون كافيا لذلك إذن ؟ 
والبر بأبي الحسن - رحمه الله -.أو غيره أن لا يُحملَ مالم يُحَمَلهُ نَقَسّه ٠‏ وأن 
يحَمَلَ عام قوله على خاصه . ومتقدمه على متأخره ؛ فما ورد مخالفاً لما في كتابه 
الإبانة يحمل على أنه قاله قبل رجعته عما كان يقول به . 
ب هذا هو الذي يقتضيه حق الآخرين على غيرهم . وهو الذي يقتضيه المنهج 
العلمي عند نسبة الأقوال إلى الآخرين . والمكابرة بأن مافي كتاب الإبانة مشكوك 
في نسبته إلى «الشيخ أبي الحسن». وأن ذلك مما دسته من يسمونهمه بالحشوية » 
أمر يرتفع عن الولوغ فيه النظر ؛ إذ أن نسبة الكتاب خبر صدقه الخبر من ثقات 
المهتمين بنقل آثاره . الذابين عن عرضه . العارفين له فضله ومكانته " . 
ومع أن جل المنتسبين للأشعرية يخالفون ماكان عليه «الشيخ 557 يه 
أن اسم « الأشعرية » قد أصبح علما على هذه الفئة يعرف به من انتسب إليها من 
المتقدمين والمتأخرين, وإن لم يكونوا على حد سواء في نظراتهم الكلامية ( 
وموقفهم من الصفات . 
0 ومن هنا جاء قول شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض كلامه عن الأشاعرة - 
« ... ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية . وأما من قال منهم بكتاب 
«الابانة» الذي صنفه الأشعري في اخر عمره , ولم يظهر مقالة تناقض ذلك: فهذا 
بعد من أهل السنة . لكن مجرد الانتساب إلى لأشعري بدعة ؛ لا سيما وأنه بذلك 
بوهم حسناً بكل من انتسب هذه النسبة ٠‏ وينفتح بذلك أبواب الشر ٠‏ والكلام مع 
هؤلاء الذين ينفون ظاهرها - أي الصفات الخبرية - بهذا التفسير»”" 

والقاضى الباقلاني ؛ - رحمه الله يت ل لم 
إليها ٠‏ كما ذكرٌ أنه كان يكتب على فتاويه « الأشعري )')؛ بل إنه يعد رأساً من 


)١(‏ راجع على سبيل المثال : تبيين كذب المفتري ص : ١07‏ ومابعدها . حيث نص على أن هذا الكتاب 
له . وساق جملا ما تظمنه , وراجع مقدمة كتاب الإبانة ص : 4 ؛ حيث ذكر عددا من العلماء 
الذين نسبوا هذا الكتاب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - 
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فد 
رؤوس الأشاعرة عندهم.فهو وإن كان قد تلقاها عن بعض من أخذ عنه من 
أصحاب الشيخ أبي الحسن ؛ كابن مجاهد . إلا أنه كان له أثر أكبر من غيره ممن 
افيه أو عاصره في وضع قوانين النقاش على هذا المذهب . وانتشاره ” ؛ ذلك 
أنه قد تمكن من خوض مجالس المناظرة والجدل على أساس هذا المسلك . إضافة 
إلى احتضان حلقته - التي وصفت بأنها عظيمة . وأنها كانت في جامع المنصور 
في بغداد - له ٠‏ وكثرة ماكتبه في علم الكلام والعقائد ' 
وتلك جميعها عوامل مهمة ساعدت على انتشار آرائه في آفاق كثيرة . 
ب والمتأمل فيما كتبه القاضي الباقلاني ٠‏ ومانقل عنه مما دونّه في كتبه التي لم 
يعشر عليها حتى الآن يدرك متى تجرد عن الاندفاع غير المدلل ‏ أن الباقلاني له 
مسلك في كثير من الصفات يوافق فيها ماعليه السلف - رحمهم الله - وماانتهى 
إليه «الشيخ الى الحسن الأشعري» فاودعه كتاب «الإبانة» . وله مسلك في 
البعض الآخر نحا فيه منحى التأويل ؛مخالفاً به مسلك «أبي الحسن الأشعري» , 
ومن قبله من السلف . ومن بعده من أتباعهم . لكن هذا المسلك الذي سلكه 
القاضي الباقلاني ليس موافقاً في جميع تفاصيله لما عليه جل الأشاعرة المتأخرين 
عنه , المنتسبين هذه النسبة فيما يذهبون إليه من تأويل كثير من صفات الخالق 
سبحانه ؛ بل منها مايوافق ماكان عليه الباقلاني ٠‏ ومنها مايخالفه . 
ب والقاضي الباقلائي - رحمه الله - يعتبر أقرب المنتسبين هذه النسبة إلى 
مسلك السلف في إثبات الصفات . وتأويله فيها أقل من تأويل غيره ممن يشاركه 
هذه النسبة . لكنه مع ذلك وقع فيما وقع فيه غيره من تأويل بعض الصفات تأويلاً 
لا يؤيده نص يستند إليه في إخراج مدلول اللفظ عن حقيقته اللائقة بالخالق 
- سبحانه وتعالى - إلى معنى مجازي لا مبرر شرعي للذهاب إليه والقول به . 
ب والحكم بوقوعه في ماوقع فيه غيره من هذا التأويل مستنده ماتوافر لدينا من 
كتبه حتى الآن ٠‏ وإن كنت أعتقد أنه لو عشر على مافقد من كتبه . ومن أهمها 
كتاب «الإبانة» لربما تغير هذا الحكم ؛ فقد يكون أودعه مثلما ما أودع وأبوا نين 
الأشعري» كتابه الإبانة ما يعتقده , وانتهى إليه أمره . 
ب- ولأجل هذا القرب ؛ والقلة في التأويل أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مواضع متعددة من كلامه , وقال عنه في موطن من هذه المواضع: « وقال القاضي 
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أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم ؛ وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى 
الأشعري ؛ ليس فيهم مثله لا قبله ؛ولا بعده ... الخ '" . 
س ولذا : فإن إطلاق كونه أشعرياً دون أي تقييد ؛ مع ما استقر عند الكثير من 
الناس من أن الأشعرية هي ما أصبح معررفا الآن المتضمنة نفي الصفات الخبرية 
عن طريق تأويلها ٠‏ ونفي غيرها من الصفات عدا عدد محدود منها ؛ هذا الإطلاق 
فيه إجحاف في حقه . كما اجحف في حق «ابي الحسن» حينما لم يرع البعض ما 
أودعه كتابه «الإبانة» الذي عبر فيه عمًا كان يود أن ينسب إليه دون غيره . 
5 والمتتبع لما وجد من كتب القاضي الباقلاتئي ‏ رحمه الله ؛ ومنها التمهيد يجد 
أنه كثيراً مايفتتح الكلام في كتبه الكلامية . وماشابهها بإثبات وجود الله تعالى : 
ومن ثم يتحدث عن حدث العالم . وخلق المخلوقات , ويتبع هذا بالكلام على نفي 
المشابهة بين المخلوقات وخالقها بها نه وان خالق العالم واحد لا شريك لهء وأنه 
حي , عالم . سميع . بصير . ٠‏ متكلم ؛ مريد , وأنه يغضب ٠‏ ويرضى وله منحى 
في تفسيم. الفضب والرضا يخالف ماعليه سلف الأمة ؛ إِذ انه فسن العضب 
والرضاء بأن المراد بهما: إرادته لإثابة ا مرضي عنه . وعقوبة المغضوب عليه لاغير 
ذلك . في حين أن السلف يثبتون صفة الغضب والرضاء . والعداوة والولاية . 
والحب والبغض , كما وردت في الكتاب والسنة , ويمنعون التأويل الذي يصرفها 
عن حقائقها اللائقة بالله تعالى '' . وبتبع هذا بالكلام على قدرة الخالق سبحانه . 
ونفي أن يكون جسما , والفرق بين الصفة والموصوف ٠‏ والاسم والمسمى . وأنه 
موصوف بأنه خالق رازق ٠‏ عادل , وأَنْ القرآن كلام الله نول خسن مخلزة:: 
وأن لله تعالى وجهاً . ويدين , وأَنَ تفسير اليدين بالقدرة باطل ؛ وفي هذا يقول 
مانصه :« فإن قالوا : فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله لي » أنه 
خلقه بقدرته أو بنعمته ؛ لأن اليد في اللغة قد تكون ؛ معنى النعمة . وبمعنى 
القدرة ...الخ » « يقال لهم : هذا باطل ؛ لأن قوله « بيدي » يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له . فلو كان المراد بها القدرة لوجب أن يكون له قدرتان ... الخ » "ا 
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سه ويصرح بأن الله تعالى مستو على عرشه ؛ فيقول « فإن قالوا : هل تقولون إنه 
في كل مكان ؟ قيل : معاذ الله . بل هو مستو على العرش ؛ كما أخبر في كتابه 
فقال ١‏ الرحمن على العرش استوي ' . وقال تعالى 7 إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه >" . وقال 7 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض»" . ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه. وفي الحشوش , 
والمواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى الله عن ذلك .. الخ "ا 
ولم يرد في كلامه أي تفسير للاستواء يخالف ماعليه سلف الأمة ؛ بل إنه نص 
على نفي التفسير الذي يتداوله بعض المؤولة فقال : « ولا يجوز أن يكون معنى 
استوائه على العرش هو استيلازه عليه ؛ كما قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر , والله تعالى لم يزل قادراً قاهرا . عزيزاً مقتدراً ؛ 
وقوله « ثم استوى على العرش » يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن . 
فبطل ماقالوه ' . وهو كلام صربح لا يحتاج إلى مزيد » أو تعليق . ' 
وقد عقد بابأً قصيراً في كتاب «التمهيد» ضمنّه مجمل مايعتقده في مسألة 
الصفات ؛ فقال :« باب تفصيل صفات الذات من صفات الأفعال » : 
- فإن قال قائل : ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك . قيل 
له : صفات ذاته هي التي لم يزل ولايزال موصوفاً بها . وهي : الحياة . والعلم , 
والقدرة . والسمع , والبصر ., والكلام . والإرادة ٠‏ والبقاء . والوجه . والعينان . 
واليدء والغضب والرضاء ‏ وهما الإرادة على ماوصفناه . وهي الرحمة والسخط" ‏ 
والولاية والعداوة . والحب والإيثار . والمشيئة . واإدراكه تعالى كل جنس يدركه 
الخلق من الطعوم والروائح , والحرارة والبرودة ٠‏ وغير ذلك من المدركات . 
)1١(‏ سورة طه , الأية : 6 . 
(؟) سورة فاطر , الآية : ٠١‏ . 
(9) سورة الملك , الآية : ١5‏ . 
(4) انظر كلامه هذا , وله بقية مطولة حول معنى الاستواء في التمهيد «نشر مكارثي» ص: 5٠١‏ . (0) 
(6) انظر التمهيد ( نشر مكارثي ) ص : ؟"5 . 
(1) يلاحظ هنا جنوحه لتأويل الرضا والسخط بإرادة الإثابة أو إرادة العقوبة . وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا قرييا . 
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وصفات فعله هي : الخلق . والرزق . والعدل . والإحسان . والتفضل , 
والإنعام ٠‏ والثواب والعقاب . والحشر . والنشر . وكل صفة كان موجودأ قبل فعله 
لها ٠‏ غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم ؛ لأن كلامه الذي هو قوله : 
« اني خالق . رازق ٠‏ باسط »؛ ؛ وهو تعالى لم يزل متكلماأ بكلام غير محدث ولا 
مخلوق )'" . 
تلك مقتطفات مما ذكره القاضي الباقلاني - رحمه الله - في قضايا الصفات . 
وهي تنبئ صراحة عن أن الرجل له مسلك يغاير ماعليه المتأخرون ممن ينتسب هذه 
النسبة . وأنه أقرب أولئك إلى مسلك أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - , 
وسَلفن الأمة ٠‏ واتباعهم . 
على أنه - كما سبقت الإشارة إلى هذا - قد وقع فيما وقع فيه غيره من 
التأويل لبعض الصفات . وحملها على غير مايقتضيه ظاهرها دون الدخول في 
الكيفية . أو الكنه الخاص بها . 

وهذا ظاهر في قوله في «الغضب والرضاء » : « فإن قال قائل : فهل تقوا 

: إنه تعالى غضبان . راض ٠؛‏ وأنه موصوف بذلك ؟ قيل له : اجل . وغضبه على 
من غضب عليه . ورضاه عمن رضي عنه : هما إرادته لإثابة المرضي عنه , وعقوبة 
المغضوب عليه لا غير ذلك ... الخ » " . وهذا التأويل لا يؤيده دليل يستند عليه 
والمحذور الذي فر منه لازم فيما صار إليه من التأويل , ولو أنه أَمَرَهَا كما جاءت ؛ 
كما هو منهج السلف لكان ذلك أسلم " . 

س ومثل هذا أيضاً قوله «في الكلام» : إن المراد به مافي النفس ., واللغة عبارة 

عنه إذ قال هنا مانصه« فإن قالوا: فما معنى قوله : "انا جعلناه قرآنا عربيا 04)؟ 
واو و ا ال ا 0 أحكامه 

والمراد به باللسان العربي, وسميناه عربياً ... الخ »' . وقد أتبع هذا بما هو أصرح 


)١(‏ انظر التمهيد (نشر مكارثي) ص : 557 77 , وفي كلامه هذا الماح إلى مايراه من تأويل 
الكلام بأنه مافي النفس فقط مما ستأتي الإشارة إليه قريبا . 

(؟) انظر المصدر السابق ص : !؟ , 567 . 

(') راجع شرح العقيدة الطحاوية ص : 054 . 

(4) سورة الزخرف , الآية : " 

(0) انظر التمهيد ( نشر مكارثي ) ص : 569 . 
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منه .فقال: «ثم يقال لهم: قد وهمتم علينا في قولكم: إنا لم نعقل كلاما إل حروفاً 
وأصواتا ؛ لأننا لم نعقل قط ذلك ؛ لأن الكلام فيما بيننا إنما هو معنى قائم بالنفس 
يعبر عنه بهذه الأصوات المسموعة تارة وبغيرها أخرى ؛ ولذلك مايختلف الناس في 
القصاحة والبلاغة في العبارة عن الكلام الذي هو في النفس مع اتفاق واختلاف 
0 عنه بالإطالة مرة والاختصار أخرى . قال الله تعالى ١‏ ويقولون في 
لولا يعذبنا الله بما نقول» ' وقال تعالى ( سواء منكم من أسرّ القول ومن 
00 " . وتقول العرب : في نفسي كلام أريد أن أبديه لك . وقال الأخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ٠.٠.١‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
فأخبر أن الكلام في النفس يكون . وإن عبر عنه باللسان ... الخ » " . 
سه وجاء في كتاب الإنصاف « رسالة الحرة » للباقلاتي مانصه « ويجب أن يعلم 
أن الكلام الحقيقي هو المعني الموجود في النفس لكن جعل عليه أمارات تدل عليه ؛ 
فتارة تكون قولاً بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى 
عرفهم به وجعل لغة لهم , وقد بين تعالى ذلك بقوله ( وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم »> (سورة ابراهيم : 4)؛ فأخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه 
السلام إلى بني إسرائيل بلسان عبراني»فأفهم كلام الله القديم القائم بالنفس 
بالعبرانية » وبعث عيسى بلسان سرياني فأنهم قومه كلام الله القديم بلسانهم . 
وبعث نبينا عله بلسان العربءفأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنفس بكلامهم؛ 
فلغة العرب غير العبرانية ولغة السريانية غيرهما , لكن الكلام القدم القائم بالنفس 
شيء واحد لا يختلف ولا يتغير مورالة غ7 
- وفي مقابل هذا نجد أن الباقلاني عندما يتحدث عن صفة الكلاء بقول:« ويجب 
أن يعلم أن الله تعالى متكلم .وأن كلامه غير مخلوق . ولا محدث . والدليل عليه 
قوله تعالى ١‏ وكلم الله موسى تكليماً »(سورة النساء : )١14‏ وقوله تعالى 


(١)سورة‏ المجادلة , الآبة : 8 . 
(') سورة الرعد , الآية : ٠١‏ 
(؟) راجع التمهيد ( نشر مكارثي ) ص : 70١‏ , ومثل هذا في كتابه الإنصاف ص : ١08‏ , 
والتقريب والإرشاد الصغير "١61/١‏ . 
(4) انظر هذا النص في الإنصاف « رسالة الحرة » ص : ١88‏ . 
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. " » منهم من كلم الله > (سورة البقرة : 801؟) ... الخ‎ ١ 
وليس واضحاً كيف يمكن الجمع بين كون الكلام مافي النفس حقيقة . وبين كونه‎ 
تعالى كلم رسله . وأكد ذلك في إخباره عن تكليم بعضهم , كما قال في شأن‎ 
موسى عليه السلام : « تكليماً ». ودعوى أن موسى سمع كلام الله الأزلي ظ‎ 
وهو مافي النفس - كما يقوله كثير من القائلين بالكلام النفسي - دعوى‎ 
. مجردة عن أي دليل‎ 
والباقلاني في هذا الموطن - موطن الكلام - لديه شيء من عدم الاستقرار‎ 
ويبدو أنه يتنازعه أمران : حبه إثبات الصفة على ماهي عليه‎ ٠ على رأي بعينه‎ 
وتصوره أن تنزيه الخالق سبحانه لا‎ ٠ ودحض فرية المعتزلة بالقول بخلق القرآن‎ 
يتأتى إلا بالقول بقدم الكلام وأنه مافي النفس ؛ إذ التجَدّدُ مدعاة لمشابهة‎ 
الخلق ؛ لأن الحدوث والتجدد مما هم به متصفون . وهو تصور مجانب للصواب.‎ 
والكمال إنما يتأتى بإثبات الصفة على ماهي عليه . كما أخبر بها الله سبحانه‎ 
دون نظر إلى ماهو متعارف عليه بيننا من حقائق صفات المخلوقين , فالكلام‎ 
. صفة قديمة النوع متجددة الآحاد كيفما أراد الله ذلك‎ 
ودليل عدم الاستقرار على راي محدد مانراه من كلام له فيه شيء من‎ 
الاختلاف ؛ حيث يصرح في مواطن متعددة بأن الكلام قديم وهو مافي‎ 
واللغات معبرة عنه . وحينما يأتي الكلام عن القرآن يقول عنه:إنه كلام‎ 
حقيقة ليس بمخلوق . ولا ”يجوز لأحد أن يقول : لفظي بالقران مخلوق, ولا‎ 
. " » بو يايد أني أتكلم بكلام الله‎ 
. والسؤال الذي يرد عليه هو : بكلام من إذن هو يتكلم ويقراأ ؟ أبكلامه هو؟‎ 
أم بكلام من ؟.ومامعنى قوله تعالى: 7 وان أحد من المشركين استجارك‎ 
فأجره حتى يسمع كلام الله 4 ؟ وكيف يمكن أن نسمعه كلام الله الذي‎ 
أمرنا أن نسمعه إيَاه ؟‎ 
وفي موطن آخر تجده يقول « والمقروء كلام الله القديم .الموجود قبل القارئ‎ 


. 05 : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ١١6 : المصدر السابق ص‎ )'( 
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وقبل قراءته ٠‏ فافهم إن كان لك فهم » '" ؛ فهو كما يلاحظ يثبت أن المقروء 
كلام الله ٠‏ لكنه يقيده بالقدم . والسؤال الذي يرد عليه كله د رن 
مايقرأ هو كلام الله حقيقة , مع أن كلامه هو مافي النفس - عندكم - » ؟. 
وكلام الباقلاني في هذا الشأن كثير : يصرح بأن الكلام صفة قديمة ٠‏ يراد بها 
ا عي و اس ل 0 الله ٠‏ ويرتب على 
قراءته الأجر , وينافح القائلين بخلق القران كما ينافح مثبتي الكلام على 


البانية . 
والمتتبع لكلامه - رحمه الله - يدرك عدم الاستقرار هذا . ومبعثه ما أشير 
إليه انفآً من تنازع ذينك الأمرين له . 
والقول بأن المراد بالكلام : الكلام النفسي لو لم يكن فيه إلا أنه قياس لكلام 
الخالق على ماهو معهود فيما بيننا لكان كافياً في رد هذا الرأي . والحكم 
بعدم صحته , علاوة على أنه يفتح الباب أمام كل من ادعى فهم مراد الله 
تعالى أن يعبر عنه بأي كلام آخر؛لأنه ليس كلام الله تعالى.ولكنه عبارة عنه . 
ولو سلم هذا للزمت المؤاخذة على كل ما اختلج في النفس ؛ لأنه كلام على هذا 
المذهب . ولم يقل بهذا احد ؛ لا القاضي الباقلاتي ولا غيره . لكنه لازم لهذا 
القول مادام يعتبر كلاماً . 
ومناقشة هذا الرأي تطول . لكن تناقضه ظاهر ؛ لأن القائل به يقول : إنه كلام 
اله ميعز به الخلق ٠‏ ثم يعود فيقول ا 0 ٠‏ فكلام من 
كلام الله حقيقة ؟ وإن قيل : مافي النفس فكيف اطلع عليه ؟ وإذا أردنا أن 
و حياس يا باو 0 
كلام الله على الحقيقه . 
ولذا فإن الحق أن يقال : إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. ومتى شاءء وكيف 
المعين قديما '" . 


. ١١1١ : انظر هذا النص في الإنصاف « رسالة الحرة » . ص‎ 1١) 
. ١186. , ١ا/9‎ : راجع الكلام في هذه المسألة في شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
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فهذا مما وقع «القاضي الباقلاني» فيه بالتأويل من غير مامستند شرعي يويد 

هذا المسلك . لكن مع ذلك فهو من أقل المنتسبين هذه النسبة في مسألة 

التاويل في عموم الصفات . 

ونسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين العفو والمغفرة . 
س بقي أمر اخر يتعلق بهذا الجانب من حياة الباقلاني ؛ اضطرني للتعرض له 
مارأيته عند بعض ممن كتبوا عنه من مجانبة للصواب في عرضه . وفي النتائج 
المترتبة على هذا العرض . 
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن أبا بكر الباقلاني يذهب 
إلى إثبات صفة اليد والوجه . كما أنه يذهب إلى إثبات صفة الاستواء . استواء 
يليق بجلال الله وعظمته . وجاء عند ابن تيمية - رحمه الله - مانصه : « وقال 
القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم . وهو أفضل المتكلمين المنتسبين 
إلى الأشعري - ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده - قال في « كتاب الإبانة » 
تصنيفه : « فإن قال قائل : فما الدليل على أن لله وجها ويداً ؟ قيل له : قوله 
تعالى 7 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4" . وقوله تعالى « مامنعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي» "؛ فأثبت لنفسه وجهاً . وبدا . 

فإن قال : فما أنكرتم أن يكون وجهه وبده جارحه إن كنتم لا تعقلون وجهاً 
ويدأ إلا جارحة ؟ 

قلنا : لا يجب هذا ؛ كما لا يجب إذا لم نعقل حي عالماً قادرأ إلا جسماً أن 
نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى . وكما لا يجب في كل شيء كان 
قائماً بذاته أن يكون جوهرا ؛ لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إل كذلك. 

وكذلك الجواب لهم إن قالوا : يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه 
وبصره . وسائر صفات ذاته عرضاً . واعتلوا بالوجود . 

وقال : فإن قال : فهل تقولون إنه في كل مكان ؟ قيل له : معاذ الله ؛ بل هو 
مستو على عرشه ؛ كما أخبر في كتابه فقال : 7 الرحمن على العرش استوى 4" 


(؟) سورة ص . الآية : 6/ . 
ف سورة طه , الآية : 6 . 
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وقال :7 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه »"., وقال :«أأمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» ". قال : ولو كان في كل مكان 
لكان في بطن الإنسان. وفمه. والحشوش . والمواضع التي يرغب عن ذكرها 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن . وبنقص بنقصانها إذا 
بطل منها ماكان . ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض ٠‏ وإلى خلفنا وإلى 
شمالنا "؛ وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله » " . 

وقال أيضا في هذا الكتاب : صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها 
هي : الحياة . والعلم , والقدرة . والسمع . والبصر , والكلام . والإرادة ٠‏ والبقاء 
والوجه , والعيئان . واليد . والغضب . والرضا » " . 

وقال في كتاب « التمهيد » كلام أكثر من هذا . لكن ليست النسخة حاضرة 
عندي . وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه ؛ وإن 
كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام '" . أ . ه . 
َ قلت : وفي التمهيد اكثر ما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ فانظره في 
الصفحة .55٠:‏ ومابعدهاء والصفحة ؟55. ومابعدها والصفحة/!89١.‏ ومابعدها . 
ولم يكن هذا النقل ليثير إشكالاً ؛ لأنه رأيه , قال به , فنقله من جاء بعده كما 
ينقل قول غيره من العلماء ليعرَف ماهم عليه . وئمحص الحق من الباطل من مصادره 
عن أصحابه متى كان ذلك ممكناً من غير ما واسطة في ذلك . 
1 إلا أنه قد حدث أمر يدعو للعجب . ويضطر من يطلع عليه أن يكشفه ليكون 
المطلع الآخر على بينة من الحقيقة التي لا يجوز لأحد إخفاؤها . 


٠١ : سورة فاطر الآية‎ )١( 

(") سورة الملك , الآية : ١5‏ . 

(1) بشير إلى الضرورة التي يجدها كل داع حينما يدعو فإنه ينصرف نظره.وقلبه إلى جهة العلو لاغير. 

(4) انظر كلام الباقلاتي هذا نصآ في كتابه التمهيد « نشر مكارثي » ص : 2150948 509 73١١,‏ . 

(5) المصدر السابق ص : 5517 , 5117 . 

)١(‏ راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 98/6 ١‏ 44 , وراجع كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية 
على حرب المعطلة والجهمية ص : "51١‏ ؛ حيث ذكر مثل ماذكره ابن تيمية عن الباقلاتي ٠‏ وراجع 
كذلك درء تعارض العقل والنقل 7١5/5‏ . ومابعدها . 
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ذلك أن كتاب التمهيد للباقلاني قد نشر ثلاث مرات بتباين واضح بين كل 
نشرة وأخرى ؛ فقد نشره في المرة الأولى كل من: محمود محمد خضيري . ومحمد 
عبد الهادي أبوريدة ٠‏ وذلك عام (151١ه‏ - 1547م ) ., واعتمدا في نشره على 
نسخة المكتبة الآهلية بباريس ؛ وهي نسخة مخرومة . ونقصها يقرب من ثلث 
الكتاب . وطبع مرة أخرى . وتولى نشره ( رتشرد مكارثي اليسوعي ) وذلك عام 
(1901م) ؛ أي بعد عشر سنوات من نشره في المرة الأولى . 

ونشر مرة ثالثة , وتولى نشره هذه المرة ( عماد الدين احمد حيدر) من مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية وذلك عام /ا.4١ه‏ - 154817م) . 
والطبعة الأولى - كما أشرت - تضمنت نقصاً ظاهراً في الكتاب ٠‏ بلغ قرابة 
الثلث ٠‏ والنقص جاء بسبب نقص النسخة التي اعتمدها مخرجا الكتاب », دون أن 
يلتفتا إلى نسختيه الموجودتين في تركيا . وهما كاملتان تاماً . 
س والثانية التي تولاها « مكارثي» خرجت كاملة فيما يتعلق بأبحاث الكتاب 
المترابطة .والنسختان اللتان جلبهما من تركيا كانتا كاملتين ؛ إلا أنه تعمد عدم 
إخراج جزء من الكتاب ؛ وهو مايتعلق بمباحث الإمامة وعلل تصرفه هذا بتعليلين : 
أحدهما فني, والآخر شخصي. وخرج الكتاب ولم بتضمن جزءاً منه يقرب من ثلثه , 
وهو المتعلق بمباحث الإمامة ؛ وهو موضوع متصل مترابط . 
والناشر لم يغفل هذا التصرف . بل أشار إليه . وعلله بما يراه كافيا ‏ . وإن 
لم ير غيره أن تَصَرفّه هذا مقبول ؛ لأن الكتاب لمؤلف واحد . يفترض أن ينشر كما 
كتبه مؤلفه , إلا أنه رأى هذا . وكان واضحاً فيما ذهب إليه . والوضوح يجعل 
المطلع على بينة من الأمر لما بين يديه . 
أما الثالثة التي تولاها عماد الدين حيدرء فقد خرجت معتمدة على النشرتين 
السابقتين كما ذكر هذا المحقق في مقدمته للتمهيد" ؛ إلا أنه وقع تصرف في 
النص ؛ حيث حذف منه المبحث المتعلق بالاستواء الواقع بين « باب في أن لله وجهاً 
ويدين » وبين « باب تفصيل صفات الذات من صفات الأفعال » . ويقع هذا المبحث 
فيما بين صفحتي( 5١١‏ - ؟١5؟)‏ من طبعة « مكارثي » ٠‏ ومكانه المفترض في 
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طبعة « عماد الدين حيدر » في ص : ٠ ١9/8‏ لكنه مكان خلا من هذا المبحث . 

ولو أن الأمر توقف عند هذا الحد لكان في الأمر سعة؛ إذ يمكن أن يقع السهو 
والخطأ في أي عمل بشري مهما كان حرص القائم به . لكن الأمر تجاوز حد السهو 
وإمكان الخطأ إلى القطع بأمور ثبت خطؤها . وظهر التجني فيها على الآخرين , 
وهو أمر لابد من بيانه , وإزالة الغشاوة عنه على النحو التالي : 

- تضمنت طبعة (محمود محمد الخضيري . ومحمد عبد الهادي أبوريدة) 
كلامآ حول تام النسخة التي اعتمدا عليها ٠‏ وهو كلام خلا من المنطق العلمي . 
بصرف النظر عما يترتب عليه . ذلك أن أمام المحققين دلائل ظاهرة ٠‏ بل هي إلى 
القتطعية أقرب . تدل على أن الكتاب ناقص . أهمها الفهرس المصاحب له الذي 
يحوي مباحث الكتاب كلها . ومنها ماليس موجوداً في الكتاب . ولا يقل أهمية 
عنها ماذكره الباقلاني نفسه في معرض كلامه من إشارات إلى هذه المباحث 
المفقودة. وفوق هذا وذاك فقد كان للكتاب نسختان في تركيا لم يسع المحققان إلى 
الاطلاع عليهما ليعرفا مافيهما . وأقوى من هذه كلها وجود ترقيم قديم على 
النسخة الباريسية يعرف المدقق فيه أن الكتاب مخروم لا محالة ٠‏ وأن الترقيم 
الجديد وضع حديثاً بحسب ماهو موجود من الكتاب آنذاك " . 
وقد حاول الناشران تجاوز هذه الدلائل كلها بما أدى عندهما إلى القناعة بكمال 
النبخة التي اعتمداها ؛ وبنيا عليها نتائج لم يكن يليق بمحقق أن تخرج منه , 
ومنها اتهام المؤلف بالغفلة عما وعد به في أثناء مباحث الكتاب” . والحق 
أن المؤلف لم يغفل وان كانت الغفلة متوقعة منه ومن غيره من البشر ‏ وما أشار 
إليه موجود حقاً في النسختين التركيتين . ومنها التشكك في الفهرس الموجود 
ملحقا ‏ بالكتاب . حيث يحوي موضوعات لم يجداها في صلب النص ., وكان 
الأولى أن يكون هذا مرشدا إلى النقص , ومنها القطع بأن هناك مَبَاحثَ تضمنها 
الفهرست المشير إلى النقص , وهي مباحث لم تدخل في كتب الكلام إلا بعد عصر 
الباقلاني ‏ على حد تعبيرهما , وهذا كلام يحتاج إلى تثبت أكثر , وتحر أشد . إذ 
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المباحث التي أشارا إليها مماطرقه المتكلمون ومنهم الباقلاني : في كتابه التمهيد , 
في نسختيه الكاملتين . 
سه ومع هذه الدلائل الظاهرة فقد كان بين ايديهما دلائل اخرى تشير إلى ان ثمة 
نصوصاً ساقطة من الكتاب , وهذه النصوص أشار إليها ابن تيمية في مواطن 
متعددة من كتبه " , وكذا تلميذه ابن القيم ' . والذهبي" . وقد اطلعا على سياق 
بعض هؤلاء لها . 
ب وبدلاً من أن تكون هذه الدلائل معينة على البحث والتحري عن مكان هذه 
النصوص فقد حاول المحققان دفع وجودها باتهام ذاكريها بالتحيز. والدس لها ؛ 
نظراً لانسجامها في مايذهبون إليه ما تضمنته في قضايا العقيدة ‏ على حد قولهما - 
ب وقد جاء في ملح « الملاحظات والتعليقات حول نص التمهيد»:7١١‏ . 21154 
للمحققين المذكورين مانصه « وتبقى أخيراً عدة عناوين نجدها موضع شبهة خطيرة 
'منها رقم )٠(‏ الخاص بالاستواء على العرش . وقد اختص0« ابن تيمية ا حراني 
« وتلميذه «ابن القيم ا جوزية » هذا الفصل المزعوم من التمهيد بالاقتباس ٠‏ ومدحا 
مؤلفه من اجله بالرغم من إسرافهما في سبه والإساء ة إليه من اجل سائر ما الف » 
. ثم نقلا عن ابن القيم ماذكره نقلأً عن كتاب التمهيد للباقلاني ؛ وهو الفصل 
الخاص بالاستواء على العرش . المعنون في كتاب التمهيد نفسه باسم « باب 
هل الله في كل مكان ») 2 ويقع في ص : (51 56١‏ 2 69" ) من التمهيد 
( طبعة مكارثي ) . وقد سبق ذكر هذا النص الذي نقله ابن تيمية وابن القيم في 
ص )١4(‏ من هذه المقدمة . 
ولا انتهيا من نقل ماذكره ابن تيمية وابن القيم - وهو الموجود فعلاً في كتتاب 
التمهيد . وختامه هو قوله « ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو 
استيلاؤه عليه ؛ كما قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق  ٠٠٠٠١‏ من غير سيف ودم مهراق . 
لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادراً. قاهراً.ء عزيزأ. مقتدرا 
وقوله :« ثم استوى على العرش » يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن , 
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الا انتهيا قالا : « ونحن نجد عند تأويل هذا النص معنى نشعر فيه بشيء من 
التجسيم يتعارض مع مذهب الباقلاني واتجاهه في التوحيد» . ثم ذكرا نصاً 
للباقلاني في التمهيد ادعيا أنه يعارض ماهنا », ولا يعقل أن يتناقض الباقلاني 
في مثل هذه المسألة المهمة ‏ . وسأشير فيما بعد . إن شاء الله - إلى ماذكراه 
هما . وغيرهما من نصوص يرون أنها تعارض ماذكره هنا ١‏ ونقله عنه ابن تيمية 
وابن القيم ٠‏ والذهبي - رحمهم الله - . 
ثم ذكرا بعد سياق هذا النص - نقلاً عن ابن تيمية وابن القيم ‏ أن ابن تيمية 
عا هذا النص لكتاب «الإبانة» للباقلاني. وقال : إن في «التمهيد» كلام أكثر 
من هذا" . وهو كما قاله9" . 
وأتبعا هذا بكلام يدعو الناظر فيه للدهشة ؛ إذ قالا:«ولو صدقنا ابن تيمية , 
وتلميذه ابن القيم في نقلهما عن التمهيد للزمنا أن نقرر أن مابين يدينا من نص 
التمهيد غير كامل , ولكننا لا نستطيع عند ملاحظة التعارض البين بين مذهب 
الباقلاني ومعنى ماينسبه إليه هذان المؤلفان المعروفان بالتحيز إل الشك في صحة 
لي 7 
س وهو كلام يدرك غير المتخصص منه مدى نبذ المنهج العلمي المعتمد على اثبات 
الحقائق بصرف النظر عما يترتب عليهاء مادامت قد وقعت . وهل يحول اللإقرار 
بنقصان الكتاب دون صحة شهادة الشاهد المعاين للحقائق المتأمل لها كما هي ؟ ثم 
ألا يفترض أن يكون سياق هذه النصوص موقظاأ للغفلة أو التغافل , وحاثاً على 
البحث عن بقية أصول الكتاب للتحقق من واقع نصه.معزوأً إلى جملة نسخه 
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المتوافرة ؟ .هذا الذي لم يحدث ., وحال دونه التحامل , وتقرير الحكم المسبق ٠‏ وإن 
كان مخالفا لواقع الأمر وحقيقته . 
سه وزاد الأمر حيرة اعتماد المؤلفين في الحكم بتزوير ابن تيمية وابن القيم هذا 
النص ٠‏ وتقوله على الباقلاني على شهادة « الشيخ محمد زاهد الكوثري » ؛ إذ 
جاء عندهما مانصه « وقد كتب إلينا مولانا العلامة الحجة الشيخ محمد زاهد 
الكوثري. وكيل مشيخة الإسلام في الخلافة العثمانية في هذا الشأن مايلي : 
لا وجود لشيء ما عزاه ابن القيم إلى كتاب التمهيد في كتاب التمهيد هذا , ولا 
أدري ما إذا كان ابن القيم عزا ماليس فيه زوراأ ليخادع المسلمين في نحلته . أم 
ظن بكتاب آخر أنه كتاب التمهيد للباقلائي »") 
ست قلت : وهو أمر مؤلم يي قاس ١‏ وتزويرهم لتحقيق مآرب 
في نفوسهم , دون التحقق المبرىء للذمة , المتمشي مع أبسط قواعد البحث العلمي 
. وهذا كتاب التمهيد بمخطوطتيه الكاملتين يخرج متضمنا هذا النص الذي أدعي 
تزويره من قبل ابن تيمية وابن القيم ومعهما الذهبي ضمناً ‏ ليثبت - أن ابن تيمية 
وابن القيم وغيرهما ثمن نقله كانوا صادقين فيما نقلوه عن الباقلاني . 
والباقلاني. وابن تيمية .وابن القيم والكوثري: قدموا إلى ماقدموا . وليس 
من الخلق والدين الولوغ في عرض أحد من المسلمين ؛لكن بيان الحقائق أمر تفرضه 
أحكام الشريعة النصية . والمستنبطة من قواعدها العامة . إضافة إلى دلالات 
العقل التي لا يختلف فيها العقلاء الأسوياء . 
وليست هي الأولى التي يلغ « الشيغ زاهد الكوثري » في أعراض علماء 
الأمة ؛ ومنهم ابن تيمية وابن القيم . وغيرهما . ولم يسلم من هذا الولوغ حتى 
متقدمي سلف الأمة من أصحاب القرون المفضلة ؛ فانظره - مثلاً - ماذا يقول عن 
« حماد بن سلمة ‏ رحمه الله »؛ يقول: «للمحدثين ورواة الأخبار منزلة عليا عند 
جمهرة أهل العلم ٠‏ لكن بينهم من تعدى طوره وألف فيما لا يحسنه. فأصبح مجلبة 
العار لطائفته ٠‏ بالغ الضرر لمن لم يسايره ويتقلد رايه . ومن هؤلاء غالب من الف 
منهم في صفات الله سبحانه ٠‏ فدونك مروبات « حماد بن سلمة » تجدها تمحتوي 
على كثير من الأخبار التالفة ؛ يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة.مع أنه قد تزوج مائة 
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امرأة من غير أن يولد له ولد منهن , وقد فعل هذا التزاوج والتناكح فيه فعله ؛ 
بحيث أصبح في غير حديث « ثابت البناني » لا يميز بين مروياته الأصلية وبين 
مادسه في كتبه أمثال ربيبه « ابن أبي العوجاء ». وتحدث بعد ذلك عن حماد بما لا 
أرى داعيا لنقله هنا" . وإذا كانت هذه نظرته لحماد بن سلمة ؛ وأهل الح يعرفون 
له قدره وفضله . فلا غرابة أن يوجد مثل هذا الولو فيمن بعده . 
س والمهم في الأمر أن اعتماد الناشرين على هذه الشهادة « من الكوثري » بعدم 
وجود شيء ما ذكره ابن القيم في كتاب التمهيد ؛ مع إمكانية التحقق من ذلك 
اعتماد مخالف لقواعد البحث العلمي المتجرد . على أن الكوثري خص عدم الوجود 
« بكتاب التمهيد هذا » والإشارة ترجع إلى مابين يديه من التمهيد المخروم ٠‏ وهذا 
أمر لا يحتاج إلى شهادة أحد ؛ لأنه غير موجود فيه حقيقة ؛ فإذا كان المراد بهذا 
التمهيد « التمهيد الناقص » فما معنى هذه الشهادة . وإن كان يريد التمهيد الذي 
ألفه الباقلاتي . وله نسخ لم يطلع عليها المحققان . ولا هو . فما الذي أعلمه خلو 
التمهيد جملة من هذا النص ؟ . 
ى وعلى أي حال: فالساقط من هذه النسخة متسلسل الأوراق. ولا يبعد أن يكون 
خرمه من رآه فلم يرق له هذا المسلك . وظن أنه بخرمه إيَاه قد قضى على الحقيقة 
التي تضمنها . 
ويعجب الإنسان من قول الناشرين« ونحن نثق على كل حال بنسخة التمهيد 
التي بين يدينا ثقة أقوى من ثقتنا بنقل ابن تيمية وابن القيم . والله اعلهم" » . 
سه والسوال المتبادر: ما مصدر هذه الثقة ؟ مع وجود دلائل متواترة على نقضها : 
نقل ابن تيمية .وابن القيم . والذهبي , والفهرست الملحق بالنسخة الناقصة . وفيه 
جميع موضوعات الكتاب الموجودة والناقصة , وترقيم هذه النسخة ترقيماً يدل على 
نقصها , ووجود نسختين أخريين للكتاب في تركيا . ونص المؤلف على أبواب في 
الكتاب أحال عليها أثناء كلامه . ولم توجد في النسخة المعتمدة لديهما ؛ ومع هذا 
تتجاوز جميع هذه الدلائل العلمية إلى قول تحكمه العاطفة . وتزكية النفس بالثقة 
فيما بين اليدين وان كان الخطأ فيه ظاهراً . 
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وقد تمادى المحققان في نفي كل ما لم يرد في النسخة المخرومة التي اعتمدا 
عليها. واعتبرا أن هذا المنقول عن الباقلاني مما يتعلق بإثبات الوجه واليدين 
والاستواء . ونحو ذلك ما تضمنه الفهرست الملحق بالنسخة المخرومة . مما لا يصح 
أن ينسب إلى الباقلاني ؛ لتناقضه مع مذهبه المستقر عندهما . واعتبرا هذا 
الفهرست دخيلاً على الكتاب . ولا يمثل مايحويه حقيقة مافي الكتاب«التمهيد» , 
وأطالا الكلام . وانتهيا إلى القناعة بصحة مالديهما . وبراءة الباقلاتي نما نسبه 
إليه ابن القيم . وابن تيمية والذهبي ‏ ضمنا ‏ ' . 
ولست أرى مناقشة ماجاء في كلامهما ؛ لأنه بناء على أوهام قّوضها ظهور 
الحقيقة المتمثلة في وجود نسخ الكتاب الكاملة ٠‏ ونشرها كما هي عند الباقلاني 
رحمه الله . 
وكنت أتّنى أن الحقيقة ظهرت على أيدي هذين الناشرين , لكن الأمر جاء على 
غير مانتمناه . وإلى الله المشتكى ؛ حيث يلزّم الشخص - كالباقلاني ‏ بما يصرح 
بئفسه بأنه بريء متدعوان مايعتقده هو ماكتبه ومع ذلك ينفى عنه ويدعى تزويره 9 
لس هذا فيما يتعلق بطبعة التمهيد التي رعاها كل من : محمود محمد الخضيري 
ومحمد عبد الهادي ابوريدة . 
أما الطبعة التي تولى نشرها «عماد الدين حيدر» فقد جاءت في جملتها 
جامعة بين ماسقط من طبعة «الخضيري وأبوريدة» ظ وماتركه قصدأ « مكارثي 4 ؛ 
كما ذكر ذلك الناشر في مقدمة طبعته هذه ". لكن الأمر المحير غاية الحيرة تصرف 
الناشر في موطن في غاية الأهمية من نصوص الكتاب ؛ حيث قام بحذف باب عقده 
الباقلاني لبحث الاستواء على العرش وعنون له باسم « باب : هل الله في كل 
مكان » . وهو موجود في التمهيد « طبعة مكارثي » ص : ,.56١‏ ومابعدها . 
ومكانه - كما أسلفت - بين « باب في أن لله وجهاً وبدين » الموجود في ص : 


)١(‏ راجع كلامهما في التمهيد « تحقيقهما » :656" . وراجع مانفيا وجوده وحملا نقلته وزر تزويره في 
التمهيد (طبعة مكارثي ) ص : 508 ؛ وهو مايتعلق بالوجه واليدين . وفي ص : 7١١‏ ؛ وهو 
مايتعلق بالاستواء . والعلو . ونفي الحلول في كل مكان ؛ لقرى أهو قول النقلة . أم هو قول 
صاحب الكتاب - رحمه الله - . 

. انظر التمهيد (نشر مكارثي) ص : 708 , ومابعدها‎ )١( 

() راجع مقدمة تحقيق التمهيد « تحقيق عماد الدين حيدر » ص : 5١. 7١‏ . 
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504 (من طبعة مكارثي) وفي ص : 06 (من طبعة عماد الدين حيدر) وبين 
باب تفصيل صفات الذات من صفات الأفعال . الموجود في طبعة (مكارثي) في 
ص : 5" . مومابعدها 2 وفي ص: 54 ,2 من طبعة (عماد الدين حيدر) ' 


ولست أعرف سبب هذا اتتصرف بالحذف ولهذا الباب خاصة ؛ وهو الموطن 
الذي دار حوله الكلام السابق ٠‏ وادعي أن ابن تيمية وابن القيم تقولاه على 
الباقلاتي . لم أعرف السبب : أهو سقط ننج عن قلة الاهتمام بالنص ؟ أم هو 
تأكيد لمقالة خلو التمهيد منه . ودسه من قبل ناقليه ؟ أم هي قناعة عند 
هزأ «الناشر» خولت له التصرف في كلام الآخرين ؛ فيحذف ما لا يتفق مع 
وجهته ٠‏ ويبقي مايرى أنه لا يعارض مايذهب إليه ؟ وعلى أي حال : فقد وقع 
التصرف . وحذف هذا الباب ب ء وهو ثابت في النسخ الأصلية . ومطبوع في 
الطبعة التي اعتنى بها (مكارثي) . فليس محل شك ., ولكن المحير حذفه من 
هذه الطبعة ؛ مع اعتماد الناشر على ماحوته الطبعتان السابقتان ؛ كما يقول 
هو نفسه . 

والمطلع على بعض الحواشي التي كتبها هذا الناشر لهذه الطبعة يدرك توجهه 
في قضايا الصفات المخالف لمنهج السلف " , لكن هذا لا يخول له التصرف 
في نصوص الآخرين بالحذف .أو غيره ؛ لمجرد انها لا تتفق مع مايذهب إليه . 
هذا وقد وقفت على كلام لمؤلف كتاب: الباقلاني وآراؤه الكلامية . د 

د :محمد رمضان عبد الله عند كلامه على عقيدة الباقلاني ‏ فألفيته قد قلد 
«الخضيري» و « أبوريدة » فيما ذهبا إليه » وقرر أنه لم يحم حول عقيدة 
الباقلاتي شك .وأنه لم ير من سجل عليه أنه كان يذهب مذهب « الحشويه » 
- على حد قوله ‏ في الصفات الخبرية إلا مانقل عن ابن ته تيمية وابن القيم '" . 

ثم ساق ماسبق ذكره من نقل ابن تيمية ٠‏ وابن القيم عن الباقلاني في مسألة 
الوجه واليدين , والاستواء . وغيرها من الصفات التي أثبتها الباقلاني في 
كتابه التمهيد»كما في نسختيه الكاملتين . 

ثم قال بعد أن نقل هذا النص - الذي تضمنه التمهيد في صفحاته : 504 , 
735793551١55. 8‏ . ( طبعة مكارثي ) : « فمن تأمل هذه 


. 5586 : راجع مثلاً تعقبه لكلام الباقلاتي في إثيات الوجه واليدين في هامش ص‎ )١( 
. ١4 : راجع : الباقلاني وآراؤه الكلامية'‎ )١( 
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النصوص التي أوردها كل من ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - لا يشك 

أن الباقلاني كان يذهب مذهبهما في القول بالصفات الخبرية ٠‏ وإمضاء 

النصوص الشرعية الواردة حول هذه الصفات على ظواهرها من غير تأويل” ». 
ثمعتقب على هذا بأنه لم يعشر على كتاب «الإبانة» الذي نسب ابن تيمية 
وابن القيم الكلام المنقول إليه . وأمًا التمهيد فلم يجد فيه شيئا ئما ذكر . ويقصد به 
طبعة الخضيريء «وأبوريدة » .وانتهى إلى عدم القناعة بما زعمه ابن تيمية وابن 
القيم ؛ مدللاً على هذه القناعة بجملة من الأدلة التي استوحاها من مخيلته . لا من 
الواقع العلمي لما عليه كتاب التمهيد بصورته الكاملة المتمثلة في نسختيه 
الكاملتين الموجودتين في تركيا ١‏ اللتين نشره « مكارثي » عنهما . 
وبا استدل به على أن ماذكرٌ عن الباقلاني مجرد زعم لا حقيقة له : أن 
الأشاعرة قد عرف عنهم تأوبل الصفات الخبرية والباقلاني أشعري . فلا يعقل أن 
يخالف ماعليه الأشاعرة . 
كما استدل بما وجده من نصوص في كتاب الإنصاف للباقلاني فهم منها أنه لا 
يقول بما نسب إليه في مسألة الصفات الخبرية ؛ ومن ذلك قول الباقلاني في 
الإنصاف « إن الله جل ثناؤه مستو على العرش , ومستول على جميع خلقه ؛ كما 
قال تعالى: ١‏ الرحمن على العرش استوى 4 بغير مماسة وكيفية , ولا مجاورة , 
وأنه في السماء إله وفي الأرض إله ؛ كما أخبر بذلك » " . 
كما ذكر أنه عثر في الإنصاف على ماهو أصرح ؛ حيث قال الباقلاتي: 
« ويجب أن يعلم ان الله سبحانه باق ؛ ومعنى ذلك انه دائم الوجود . والدليل 
عليه قوله تعالى ١:‏ ويبقى وجه ربك »> يعني ذات ربك .وأيضاً قوله تعالى ١:‏ كل 
شيء هالك إلا وجهه»؛ يعني ذاته ؛ وهذا صريح في أنه أول الوجه في الآيتين 
بالذات ". وذكر جملة من النصوص تتعلق بالغضب والرضاء , ونفي الاختصاص بالجهات, 
وأن الاستواء يستلزم الاستقرار . ثم ذكر نصا في التمهيد قال فيه الباقلاني: « الباري سبحانه 


. ١١ : انظر كتاب : الباقلاتي وآراؤه الكلامية ص‎ )١( 

(؟") راجع هذا النص في الانصاف للباقلاني ص : "١‏ . وراجع نقل صاحب كتاب الباقلاني وآرازه 
الكلامية له في ص : ١4١‏ من هذا الكتاب . 

() راجع هذا الكلام في الإنصاف ص : /0 ٠‏ وراجع : كتاب الباقلاتي وأراؤه الكلامية ص : 7 .١‏ 
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ليس في السماء ولا هو مستو على عرشه بمعنى حلوله على العرش ؛ لأنه لو كان 
حالاً في أحدهما ومستويا على الآخر بمعنى الحلول . لوجب أن يكون مماساً لهما لا 
محالة '». واعتبر هذا النص ‏ حسب فهمه له أصرح نص يقطع كل شبهة حوله . 
ثم انتهى به الأمر إلى القول بأنه بعد هذه النصوص لا يرى مجالاً للشك في 
أن الباقلاني كان كبقية الأشاعرة ينفي الصفات الخبرية ويؤمن بما يليق بذاته 
تعالى" . 
وأمر آخر انتهى إليه بعد أن قرر موقف الباقلاتي من الصفات الخبرية وهو 
صحة كتاب التمهيد الذي نشره الخضيري وابوريدة وانه بشك في صحة التمهيد 
الذي طبعه مكارثي ٠‏ وتضمن أبوابً كثيرة لم تتضمنها طبعة سابقيه . وأكد هذا 
باعتقاده بأن الأبواب الموجودة في نسخ التمهيد الأخرى من دس الحشوبة ؛ ليظهروا 
إماماً كبيراً من أئمة الأشاعرة بمظهرهم.ونقل كلام «الكوثري» الذي نفى فيه وجود 
مانسب للباقلاني في كتاب التمهيد" , وتقدمت الإشارة إليه . 
ب والناظر في هذا الكلام يدرك أن الباحث تنكب طريقة البحث العلمي المتمثلة 
في كشف الموجود ودراسته بمعزل عن تقرير النتائج المسبقة . وإذا أراد رده أعمل 
مقاييس الرد العلمية . نابذا الظئون جانباً في مقابل الحقائق الماثلة أمامه . وهذا 
الذي لم يهتد إليه الباحث فيما كتبه هنا . 

فالقول بصحة مانشره «الخضيري» و«أبوريدة» وأنه النص التام للتمهيد , 
والشك فيما نشره مكارثي قول مجرد عن أي دلالة ملموسة تكافيء الأدلة القطعية 
التي تفيد أن «مكارثي » طبع الكتاب بصورته التي كتبه عليها مؤلفه - عدا 
مارأى عدم نشره مما يتعلق بالإمامة . وهو وحدة مستقلة من الكتاب - كان له رأي 
في عدم نشرها . وقد أعلم الآخرين به . 
فالطبعة التي رعاها « مكارئثي » كتبت على نسختين تامتين في مقابل نسخة 
مبتورة اعتمد عليها «الخضيري» و«أبوريدة» . 
ونسخة باريس التي اعتمدهاه الخضيري» و« أبوريدة »مصحوبة بفهرست يوضح 
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حصو 


راجع هذا النص للباقلاني في التمهيد (طبعة مكارثي) ص : 5١‏ . وراجع : الباقلاني وآراؤه 
الكلامية ص : ١67‏ . 

(1) المصدر السابق ص : .١47‏ وراجع ماتقدم من الكلام في ص: 408 ٠‏ ومابعدها من هذا الكتاب . 
(') راجع : الباقلاني وأراؤه الكلامية ص : ١85 - ١11‏ . 
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موضوعاتها قبل أن تخرم ؛ وهو دليل واضح على أنها ليست على صورتها 
الصحيحة. 
- وهي تحوي ترقيما قديماً يدركه المتأمل فيها . وبدل على سقط كبير فيها 
والترقيم الحديث يمثل الموجود منها "'. 
س والعلماء المتقدمون نقلوا عن التمهيد وغيره ماوجدوه مدوناً فيه ٠‏ ومنهم أبن 
تيمية وابن القيم والذهبي - رحمهم الله - . 
أفبعد هذه الحقائق يمكن القول بصحة المبتور ٠‏ والشك في الكامل ؟ هذا. الأمر 
هو الذي يحتاج مؤلف كتاب الباقلاني وآراؤه الكلامية أن يتأمله . وأجزم أنه إن 
تجرد للبحث عن الحقيقه فإنه سيغير حكمه . 
أماالمكابرة المجحفة , والقول بأن هذه المباحث التي تضمنتها نسختا تركيا 
اللتان أخرج الكتاب عليهما ,0 مكارثي » من دس «الحشوية» : فكلام أرى عدم 
الخوض فيه , لكنه ينبيء ء عن العجز عن دفع الحقائق بالحقائق فلم يبق إلا الاتهام 
باحتمال الدس ؛ وهي دعوى لو سلم بها لما صع شيء ما لدينا . ولا مما لدى غيرنا 
؛ لأنه يحتمل أن يكون مدسوساً . ومن سماهم «بالحشوية» لا أظن أنهم بحاجة 
إلى التكثير من سوادهم عن طريق تزوير الحقائق ؛ إذ يكفيهم أن مايذهيون إليه ‏ 
وان وصفوا بهذه الصفة ظلماً ‏ هو دلالة الكتاب والسنة دون عبث فيما تضمناه ءمما 
أشار إليه مؤلف هذا الكتاب ؛ حيث أقر بأن نفي الصفات وتأويلها هو اللائق 
بالله 9 . 
والسؤال الذي يتجه عليه هنا : ولم إذن أنزلت على هيئة تخالف المراد 
وتختلف عما تفيده مقتضيات اللغة التي نزل بها القرآن ؟ وهل يعقل أن يخاطب 
الله عباده بما ليس مرادأ له مما يكون سببا في ضلالتهم , والله قد أنزل كتابه . 
وأرسل رسوله لهدابتهم ؟ . 
واما اقوله في بداية كلامه : إنه لم يحم شك حول عقيدة الباقلاتي؛ ولم ير من 
سجل عليه أنه كان يذهب مذهب « الحشوية » - على حد تعبيره - في الصفات الخبرية . نيقال 
له : عدم العلم ليس علما بالعدم , وعدم الاطلاع لا يعني نفي الحقائق , وقد ذكر الذهبي ماذكره 


)01 راجع مقدمة مكارثي لتحقيقه للتمهيد ص : 9؟ ٠غ2.‏ 
30( راجع الباقلاتي وأراؤه الكلامية ص : ١4" - ١4١‏ . 
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ابن تيمية وابن القيم عن الباقلاني فهل يعتبر هو أيضاً ‏ في جملة من زوروا 
ودسوا على الباقلاني ؟ ثم إن كلام الباقلاني نفسه صريح فيما نقل عنه ؛ فهل 
يقال عنه : إنه قد زور على نفسه ؟ . 

ب الحق أن الباقلاني قال ماقاله . وليس لأحد أن يحجر عليه فيما ذهب إليه ؛ 
وإذا فهم من كلام الباقلاني أنه يذهب مذهب السلف - الذين سمّاهم مؤلف هذا 
الكتاب بالحشوية - في الصفات الخبرية فهذا حق اختاره على غيره . وليس لأحد 
أن يلزمه الاستمرار على ماكان عليه إن كان قد قال بغير هذا الحق سابقاً ‏ , 
وليس لأحد أن يلزمه النفي ٠‏ أو التأويل ؛ وهو لا يرتضيه . 

أما النصوص التي ذكرها عن الباقلاني ورأى أنها صريحة في مناقضة مانقله 
ابن تيمية وابن القيم عن الباقلاني ‏ مما هو في التمهيد نفسه" فهي على قسمين : 
- قسم ظاهر فيه رأي الباقلاني في التأويل ؛ كما في الغضب والرضا . ولا 
ننكر أن الباقلاني - رحمه الله - لديه نزعة في التأويل . ولكنها أقل مما هي عليه 
عند من انتسب إلى الأشعرية ممن جاء بعده . 

- وقسم جانب فهم مؤلف هذا الكتاب الصواب فيه . وحمل كلام الباقلانتي على 
غير محمله الظاهر ؛ اللهم إلا إذا كان يريد حمل كل كلام على غير المراد به ؛ 
سواء أكان ذلك مما هو في حق الله تعالى مما أخبر به عن نفسه , وأخبر به رسوله 
َيه . أم كان من كلام البشر فيما يعبرون به عن آرائهم . 

فمن ذلك قوله في ص )١5١(‏ : « يقول الباقلاني في الإنصاف : إن الله 
جل ثناؤه مستو على عرشه . ومستول على جميع خلقه ؛ كما قال تعالى7 الرحمن 
على العرش استوى »4 بغير مماسة وكيفية , ولا مجاورة '" . أرى أن الباقلاني هنا 
فسر الاستواء بالاستيلاء ؛ لأن قوله :« مستول على جميع خلقه » عطف تفسير 
لقوله « مستو على عرشه » . 

والحق أن العطف هنا يقتضي المغايرة ٠‏ وليس عطف تفسير ؛ لأن معمول 
مستو . ومستول متغايران .وتغايرهما يقتضي تغاير المعطوف والمعطوف عليه . 
ولو تسلط اسمًا الفاعلين «مستو . ومستول » على أمر واحد لكان للقول بالتفسير 


)01 راجع : التمهيد (طبعة مكارثي) ص : 568 - ومابعدها حتى ص 5١١‏ . 
(") انظر هذا النص في الإتصاف ص : "١‏ . 
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وجه . لكن العرش وهو معمول «مستو» غير بقية الخلق الذي هو معمول 
«ومستول» . وهذا ظاهر لا أظنه يحتاج إلى إيضاح أكثر من وضوحه بنفسه . 
وليس ثمة عبارة أوضح من عبارة الباقلاني في إثبات الاستواء.وأنه غير الاستيلاء 
ومن ذلك قوله في ص )١57 . ١4١(‏ :« ويجب أن يعلم أن الله سبحانه باق 
ومعنى ذلك أنه دام الوجود , والدليل عليه قوله تعالى : 7 ويبقى وجه ربك > يعني 
ذات ربك . وأيضاً قوله تعالى ١‏ كل شيء هالك إلا وجهه » يعني ذاته'"؛ وهذا 
صريح في أنه أول الوجه في الآيتين بالذات ا" 

قلت , هذا هو نص الباقلاني حقا . وفي مقابله قول الباقلاني - أيضا - في 
التمهيد « باب في أن لله وجهاً ويدين : فإن قال قائل: فما الحجة أن لله عز وجل 
وجها ويدين ؟ قيل له : قوله تعالى 7 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام »* , 
وقوله ١‏ مامنعك أن تسجد لم خلقت بيدي 4 فأثبت لنفسه وجها ويدين"»؛ كلم 
تكلم عن بطلان تفسير اليد بالقدرة . ومايترتب على هذا التفسير من لزوم أن يكون 
للخالق قدرتان . وهو ما أجمع على بطلانه كما يقول الباقلاني" . 
5 ثم أتبع هذا الكلام ؛ وهو إثبات اليدين والوجه . بما يوضح مراده به , فقال : 
« فإن قال قائل : فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لم تعقلوا يد 
صفة ووجه صفة لا جارحة ؟ يقال له : لا يجب ذلك ؛ كما لا يجب إذا لم نعقل حياآ 
عالماً قادراً إل جسماً أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك . وكما لا يجب 
متى كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً أو جسماآ ؛ لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه 
في شاهدنا إلا كذلك . وكذلك الجواب إن قالوا : فيجب أن يكون علمه .وحياته , 
وكلامه .وسائر صفاته لذاته أعراضاً, أو أجناساً. أو حوادث ,أو أغياراً, أو حالة 
فيه ,أو محتاجة له إلى قلب . واعتلوا بالوجود "» . 
س هذا هو نص الباقلاتئي في التمهيد ٠‏ وذلك نصه في الإنصاف » ونصه في 
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التمهيد ظاهر في أنه يثبت الوجه واليدين دون تأويل » وأنهما من صفات الذات . 
ونصه في الإنصاف ظاهر في تفسيره الوجه بالذات . 
والحكم من خلال هذين النصين لا يعدو الاحتمالات التالية : 
- أن مافي الإنصاف متقدم ومافي التمهيد متأخر . والمتأخر ناسخ 
للمتقدم ؛ فيكون رأيه هو القول ما درج عليه السلف في شأن هذه الصفة 
من إثباتها من غير تأويل ولا تشبيه ولا قثيل ولا تعطيل ". و 
هو الذي نظنه بالباقلانتي . 
- أو يكون الأمر على العكس . ويكون مافي الإنصاف ناسخاً لما في 
التمهيد. إن كان مافي الإنصاف متأخراً عما في التمهيد , لكنني لا 
أظن هذا بالباقلاتي . 
2 أو يحكم بتعارض القولين ب ويتوقف في شأنه ٠‏ مع أنني أرى في كلامه 
في التمهيد تفصيلاً لا يوجد في الإنصاف ثما يرجح أنه الذي استقر عليه 
قوله . أو يكون يرى أن لفظ الوجه يمكن إطلاقه على الذات ؛ كما أنه 
بثيته صفة من صفات الله تعالى الخبرية . كما هو ظاهر في سياق كلامه 
في التمهيد . 
وأيا كان الأمر فإن ماذكره في الإنصاف لا يدل على كذب نقل ابن 
تيمية وابن القيم لما ذكره في التمهيد؛:كما حاول صاحب كتاب « الباقلاتي وأراؤه 
الكلامية » أن يجعله دليلاً على عدم صحة هذا النقل ؛ إذ النص المنقول ثابت عن 
«الباقلاتي» ٠‏ ويبقى التوفيق بين قولي «الباقلانتي» محل للنظر والاجتهاد فيه , 
وكل يحمله على مايرى انه المبرىء لذمته . 
5 فأما ماذكره من تأويل الباقلاني لصفة الرضا والغضب من قوله فيهما 
« فإن قال قائل : فهل تقولون: انه تعالى غضبان راض ؛ وأنه موصوف بذلك ؟ 
قيل له : أجل ؛ وغضبه على من غضب عليه .ورضاه عمن رضي عنه هما إرادته 
لإثابة المرضي عنه . وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك »". فهو كما ذكره . وقد 


)031 راجع شيئا من هذا في : الاعتقاد للبيهقي ص : 4 . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي 2١١/7‏ . 
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سبق القول بأن للباقلاني مسلكاً في تأويل بعض الصفات ومنها الرضا والغضب ؛ 
لكن المهم أن قول الباقلاني هذا لا يكذب مانقله عنه ابن تيمية وابن القيم في 
مسألة الوجه واليدين والاستواء . والكاتب أورد تأويل الباقلاني للرضا والغضب 
مستدلاً به على عدم صحة الئقل المذكور . وليس هذا بصحيح ؛ لأن النقل ثابت , 
وهذا التأويل ثابت . وذهابه تارة إلى الإثبات الحق , وتارة إلى التأويل غير المقيول 
لا يعني كذب الناقل عنه . وهؤلاء جمهور المنتسبين إلى الأشعرية يثبتون عددآأ 
محدوداً من الصفات كالحياة والعلم ونحوهما ٠‏ وينفون الباقي عن طريق تأويله على 
غير حقيقته , فلم لا يكون تأويلهم هذا دليلاً على عدم صحة النقل عنهم فيما 
يتعلق بالصفات التي أثبتوها ؟ ولم لا يكون نقل الإثبات دليلاً على عدم صحة نقل 
التأويل . وهكذا . وظهور التعارض فيما ينقل , أو يثبت إفا يسند لقائله . ولا 
يكذب - دون برهان - ناقله . 

أما ماذكره عن الباقلاني من نفيه اختصاص الخالق سبحانه بالجهات . وكل 
سمات الحدوث ؛ إذ يقول :« ويجب أن يعلم أن كل مايدل على الحدوث أو على 
سمة النقص . فالرب تعالى يتقدس عنه ؛ فمن ذلك : أنه تعالى متقدس عن 
الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات المحدثات ؛ وكذلك لا يوصف بالتحول 
والانتقال , ولا القيام ولا القعود ؛ لقوله تعالى :7 ليس كمثله شيء»؟ وقوله: 
( ولم يكن له كفواً أحد » ؛ثم ينفي أن يكون المراد بالاستواء الاستقرارء فيقول : 
« ولا نقول : إن العرش له قرار ولا مكان ؛ لأن الله تعالى كان ولا مكان ؛ فلما 
خلق المكان لم يتغير عما كان ». ثم ساق بعد ذلك شواهد عدة من كلام بعض 
علماء السلف على ماذكره راضياً به .. إلى آخر كلام صاحب الكتاب " . 

فهذا الكلام منه ماهو حق لايختلف فيه قول الباقلاني عن مسلك السلف فيه 
ومنه ماهو عام يحتمل ماأراده الكاتب من نفي صفة الاستواء اللائقة بالله تعالى , 
ويحتمل حقا إذا حمل على محمله الصحيع . وقد أغفل الكاتب جزءاً مهماً من 
النص يبين مراد الباقلاني فيما يتعلق بالاستواء ؛ إذ يقول الباقلاني في الإنصاف 
- في هذ االموطن الذي نقل منه الكاتب - « فإن قيل : أليس قد قال 
9( الرحمن على العرش استوى 4 ؟6قلنا : بلى ؛ قد قال ذلك . ونحن نطلق ذلك 
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وأمثاله على ماجاء في الكتاب والسنة ٠‏ لكن ننفي عنه أمارة الحدوث . ونقول : 
استواؤه لا يشبه استواء الخلق . ولا نقول: إن العرش له قرار . ولا مكان ؛ لأن 
الله تعالى كان ولا مكان , فلمًا خلق المكان لم يتغير عمًا كان » " . 

ب وهذا الكلام الذي ذكره الباقلاني حول الاستواء . وإثباته على ماجاء في 
الكتاب والسنة , ونفي أمارة الحدوث ٠‏ وعدم تشبيه استواء الخالق باستوا ٠‏ الخلق , 
وأنه غير محتاج إلى العرش حتى يكون له قرار أو مكان ؛ هذا الكلام حق لا 
إشكال فيه ؛''وهو يقوي ماذكره في التمهيد من إثبات صفة الاستواء . ونقله عنه 
ابن تيمية وابن القيم .وغيرهما . وكان الأولى بالكاتب أن ينقل النص كاملا , لا 
أن يجتزئ من أوله » ويرك وسطه ٠‏ ثم يعود لآخره ؛ لأن المراد إثبات قول الرجل 
لا ته تقويله ما لم يقله ٠‏ أو إلزامه مالم يلزم به نفسه . 
س وإذا حمل كلام الباقلانتي على محمله الصحيح من نفيه الاختصاص بالجهات ؛ 
فإن المنفي هنا يكون حقاً لآل سيحانه ل يخريه شي »رمن الجهات + .ولكنه محيط 
بكل شيء وفوقه” . ولا يلزم من هذا نفي العلو وهو المعنى الذي يريد الكاتب 
وغيره ؛ إثباته وهو المحمل الباطل الذي بقخضيه الكلاء إذا حمل عليه ؛ لآن 
الباقلاتي صرح هنا بالاستواء ؛ كما يليق بجلال الله وعظمته ٠‏ وصرح في التمهيد 
بما هو أوضح حينما استدل على ذلك بقوله : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه 4 . وبقوله تعالى 7 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور» '". ' 
لكن لفظ الجهة والجهات إثباتاً أو نفياً لم يرد في كتاب ولا سنة . وإنا الثابت 
بالنص إما هو العلو , والفوقية , والاستواء على العرش كما يليق بالرب تعالى؛ 
ل" ودون تشبيه أو قفيل: ٠‏ وصعود الأشيا إليه كالكلم الطيب .2 
ونزول الأشياء منه. أما لفظ الجهة ١‏ أو الجهات فلم يرد في شأنه شيء . ومن هنا 
فالأسلم عدم إثبات شيء :أو نفيه إذا لم يكن قد ورد به نص . 

ولا خاض المتكلمون في هذا المصطلح الذي لم يرد به كتاب ولا سنة لزم فيه 
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التفصيل : فإن أريد بالجهة شيء مخلوق ؛ فالله تعالى لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . بل هو القاهر فوق عباده , وفوق مخلوقاته . 

وإن أريد بها مافوق العالم ؛ فالله تعالى فوق خلقه, عال عليهم, بائن منهم ؛ 
كما أثبيت ذلك لنفسه . وأثبته له رسوله عله " . 

ونحن نحسن الظن بمن نرى له ما يعضد ذلك ., ونرد بعض كلامه إلى بعض ٠‏ 
ونرجح أن الباقلاني أراد نفي الجهة بالمعنى الأول الذي ذكرته آنفا . 
وفثلة:ماورد 0 والانتقال والقيام والقعود . فإنها ألفاظ لم يرد 
بها كتاب ولا سنة بنصها ؛ وإن كنا نرى عدم الخوض فيما لم يرد به نص من كتاب 
ولا سنة ؛ لكننا و ولا المجيء. ونحوهما مما ثبت بالنص, وهذا يدل 
على أنه إنما اتجه بالنفي إلى مالم يرد به نص مما فهم منه أنه صفة للمحدثات . 
وعلى هذا فلا يظهر أن الباقلاني في جملة ماذكره ‏ هنا يخالف ماعليه سلف 
الأمة - الذين يصفهم الكاتب بالحشوية - في طريقة إثباتهم لهذه الصفات , مع 
مالنا من رأي على إيراد ألفاظ لم ترد في كتاب ولا سنة . ولكنها مما جرى به 
الجدل بين المتكلمين؛ وقد يكون الباقلاني اضطر ا و 
المعحتزلة . والرانضة . ومن على شاكلتهم ممن لم يرعوا الالتزام بما وردت به 
النصوص فحسب . ومع ذلك كله فإن ورود هذه النصوص لا يكذب مائقله ابن 
تيمية وابن القيم والذهبي ؛لأن الكاتب أورد هذه النصوص مقويآً بها ماذهب إليه 
من عدم صحة هذا النقل ؛ لأن المنقول ثابت في كتاب الباقلاني نفسه . 
5 أما ماذكره الكاتب عن الباقلاتي ا ا 
الباقلاني بالاستواء دون تأويل له عن حقيقته ؛ من قوله :« ثم بعد ذلك نرى نصآ 
آخر للباقلاني يقطع كل شبهة حوله ؛ لقد جاء في التمهيد ص 48 - يريد به طبعة 
الخضيري وأبوريدة - قوله :« الباري سبحانه ليس في السماء ولا هو مستو على 
عرشه ؛ بمعنى حلوله على العرش ؛ لأنه لو كان حالاً في أحدهما ومستوياً على 
الآخر بمعنى الحلول لوجب أن يكون مماساً لهما لا محالة »": فهو بضد ماقاله ؛ 


)1 راجع : تقريب التدمرية للشيخ محمد العثيمين ص : /اه ٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص : 547 . 
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فليس نصأ في نفي الاستواء ؛بل هو مؤكد راد الباقلاني في إثبات الاستواء على 
حقيقته التي جاء بها الكتاب والسنة : 
ولو أن الكاتب أمعن البصر والبصيرة في النص لعرف مراد الباقلاتي بالنفي 
هنا ؛ لأنه نفي الاستواء بمعنى الحلول » المؤدي إلى المماسة بالمخلوق , وهذا مما لا 
ار . ولم ينف الاستتواء ء اللائق بالله ؛ كما ذكر ذلك في موطن آخر 
: « قيل : معاذ الله . بل هو مستو على العرش ؛ كما أخبر في كتابه 
0 : ( الرحمن على العرش استوى 4 وقال تعالى 7 إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه > وقال 7 أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
هي تمور» ... الخ كلامه - رحمه الله - '" . 
وليس من قواعد البحث العلمي أن ينفى أو يشبت عن الآخرين بجزء من 
كلامهم دون نظر إلى جملة ماقالوه » وماقاله الباقلاتي مما نقله الكاتب هنا صريح 
في جملته بأن النفي مسلط على صفة مقيدة بالحلول . لا على عموم الصفة التي 
ورد بها النص . وبين الأمرين فرق ظاهر لمن تجرد عن النتائج المقررة سلفاً ‏ والله 


المستعان . 
وعلى هذا فإنني أوجز الرأي حول ماذكره مؤلف كتاب الباقلاتي وآراؤه 
الكلامية بما يلي : 


١‏ - أن مانقله عن الباقلاني في جملته حق لايؤيد ماذكره لأجله . ومنه مانحا فيه 
الباقلاني منحى المتأولين . لكن لا علاقة له بإثبات أو نفي مانقله عنه ابن 
تيمية وابن القيم . 

؟ - أن الباقلاني قد قال ماحاول الكاتب نفيه عنه مما نقله ابن تيمية وابن القيم 
والذهبي بصورة لا ينكرها إلا مكابر . وليس كلامنا مع من لايريد إلا إثبات 
مافي نفسه . وإن كان على خلاف الحقائق الثابتة بأدلتها . 

- أن كتاب التمهيد الذي نشره «الخضيري» وه أبوريدة» كتاب مخروم ٠‏ وأدلة 
هذا ظاهرة من خلال النسختين الموجودتين . ومن خلال النسخة المخرومة نفسها 
في فهرسهاء وفي نصوصها المحيلة على أبواب شملها الخرم ٠‏ وفي ترقيمها 
الذي لم يتنبه له الناشران . ولا من ذهب إلى القول بصحة هذه الطبعة . 


5١٠١ : انظر التمهيد (طبعة مكارثي) ص‎ )١( 
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5 - أن الحقائق العلمية لا يصح أن تدفع بالآراء المجردة . المبنية على العاطفة , 
أو الكره ٠‏ أو دعوى الثقة بالآخرين وإن غلطوا ٠‏ أو الاعتزاز والتزكية للعمل 
دون أدلة مكافئة أو راجحة على أدلة الطرف الآخر . 

6 - أن مجرد الشهرة للشيء لا تعني صحته . ولا تعارض مايثبت بضدها , وأنها 
ليست مكافئة للنص الثابت ؛ إذ قد يشتهر الخبر وأصله كذب . وقد يخفى 
الشيء وإن كان حقاً محضاً . وعلى هذا فقول الكاتب: إن المعروف عن 
الباقلاني أنه رأس في الأشاعرة , ولا يمكن أن يصع عنه مانقله ابن تيمية مما 
يعارض ما اشتهر عنه بكلام من هذا القبيل يفترض في الباحث عن الحقيقة 
ان يستانس به لا أن يصادم به الحقائق الثابتة عن أصحابها . 

, أن إخراج الحقيقة كما هي محمدة لصاحبهاء وإن لم يكن على دين من تلقاها‎ - ١ 

ان محاولة إخفاء الحقيقة أو تجاهلها مذمة لمن تولى كبرها أيأً كان معتقده , 
أو ليله .. 

* - أن اتهام الآخرين بالزور » وإدخال أشياء على كتب غيرهم طمعاً في ضمهم 
إلى حظيرتهم ؛ كما فعل الكاتب حينما قال :« إنه يعتقد أن هذه الأبواب 
- يريد ماوجد من حقائق عن الباقلاني في كتاب التمهيد الذي طبعه 
مكارثي ‏ من دس الحشوية أقحموها ليظهروا إماما كبيراً من أئمة الأشاعرة 
بمظهره, »”"؛ هذا الاتهام الصريح فيه جرأة على الخلق الأبرياء ٠‏ فضلاً عن 
كونهم صادقين في النقل والعزو ‏ وكان الأجدر بالباحث عن الحقيقة أن يترفع 
عن اتهام لا تبرره أي دلالة » فكيف إذا كانت جميع الدلائل تكذبه " . 
- ثم إن من سماهم بالحشوية ليسوا في حاجة إلى تكثير سوادهم » ولا إلى 
ضم من لا يريد الانضمام إليهم . ويكفيهم عزة انهم التزموا نصوص الكتاب 
والسنة .واقتفوا سيرة سلف الأمة , وماذا يضيرهم إن لم يكن معهم أحد , أو 
ينفعهم إن انضم إليهم «الباقلاتي» » أو غيره ؟ 

4 - أن الرجوع إلى الحق أحق متى ظهرت دلالته وإن غيْرَ ماكان عليه الشخص , 
أو أظهره بمظهر الغافل في فترة من فترات حياته ؛ لأن التمادي في الخطأً مع 
ظهور دلالته . وظهور دلالات مقابله ليس من مسلك العقلاء ٠.‏ فضلاً عن 


. ١44 : انظر الباقلاني وآراؤه الكلامية ص‎ )١( 
. غ١‎ - "9 : راجم مقدمة التمهيد لمكارئي ص‎ )"9( 


0( 
العلماء . والباحثين عن الحقيقة . 

9 - أن القائل يتحمل مسؤولية قوله حتى وإن تعارض كلامه,أو تناقضت مواقفه, 
وعلى من يأتي بعده أن يرفق بمن تقدمه . ويحمله على أحسن المحامل , 
ويحاول جمع كلامه .وحمل بعضه على بعض ما أمكن ذلك ٠‏ فإن لم يمكن 
عرضه كما هو . وترك أمره إلى الله تعالى . وليس من الحق محاولة طمس 
جزء من الحقائق لإثبات غيرها دونا مبرر لهذا الطمس وهذا الإخفاء . 

سه بقيت إشارة يسيرة تتعلق بهذه النقطة من الكلام عن جوانب حياة الباقلاتي : 

أشير إليها على عجل ؛ لأن البيان السابق في حقيقة الأمر بيان لها : فقد ذكر 

الدكتور «عبد الحميد أبوزنيد» - محقق كتاب التقريب والإرشاد الصغير ‏ " في 
مقدمة تحقيقه مبحثأ حول عقيدة الباقلاني . وذكر أن معظم كتب التراجم تذكر أن 

الباقلاتي, كان أشعرياً . ولكن «ابن تيمية» و «ابن القيم» ذكرا أن ا 

يخالف الأشاعرة في بعض القضايا العقدية المهمة, ومنها أنه كان يثيت الصفات 

الخبرية . ومنها الوجه واليدين. وساق ماذكره ابن تيمية عن الباقلاتي من اثباته 
الوجه واليدين, ونَقْله ذلك عنه من كتاب «الإبانة» للباقلائي نفسه".ثم ذكر نقل 
أبن القيم كذلك لمثل ماذكره ابن تيمية سح عن ١‏ اللاقلت وبر كه ضيه ل كناب 

التمهيد". 
وذكر وجوده لبعض مانقله ابن تيمية وابن القيم عن الباقلائي مما يتعلق بإثبات 


)١(‏ راجع مقدمة التقريب والإرشاد الصغير "56/١‏ "4 ؛ حيث عقد المحقق مبحثا ضمنه الكلام 
عن عقيدة الباقلاني . وكل ماسيأتي من الكلام فهو ضمن هذا المبحث . 

(1) انظر نقل ابن تيمية هذا في مجموع الفتاوي 08/80 . وفي الفتاوي الحصوبه ص : 7" وراجع 
ماذكره الدكتورأابوزنيد في مقدمة التقريب والإرشاد الصغير "94/١‏ . 

() انظر نقل ابن القيم لكلام الباقلاني في كتاب : اجتماع الجيوش الإسلامية ص : ١/ا؟‏ - 577 . 
وتحسن الإشارة هنا إلى أن ابن القيم قد نسب لكتاب التمهيد مايتعلق بالاستواء ( ص : )71١‏ , 
ثم بعد ذلك نسب للإبانة مايتعلق بالوجه واليديه ( ص : "17؟) . ولم يقتصر على النسبة للتمهيد 
فحسب , ومن هنا تطابقت نسبة ابن تيمية وابن القيم لكل من الكتابين ؛ لأن ابن تيمية نقل عن 
الإبانة » وقال : إنه قال في التتمهيد أكثر من هذا (548/8 .59 ) وابن القيم نقل عن 
التمهيد . وذكر بعده الإبانة (١1؟‏ , 7577 ) . وانظر مانقله ابن تيمية وابن القيم عن الباقلاتي 
في كتاب التمهيد ( طبعة مكارثي )ص :508 18094 351١١155.‏ . 


)13( 

الوجه واليدين . وأن ذلك في كتاب التمهيد للباقلاني". وانتهى إلى أن الباقلاتي 
لا يوافق الأشاعرة على نفي بعض الصفات ولا يؤول النصوص الواردة فيها . 
وكل هذا الذي ذكره حق لا إشكال فيه . ويظهر منه بحث المحقق عن الحقيقة 
في مظان وجودها ؛ وهو المؤمل في كل باحث وكاتب ينشد الحق ٠‏ ويتمنى أن يظهر 
على مايكتبه أو يخرجه . 

ثم تطرق المحقق إلى ما لاحظه على الباقلاني من عدم اطراد إثباته للصفات 
دون تأويل للنصوص الواردة فيها . وذكر أنه لاحظ أن الباقلاني أول صفة الرضا 
والغضب بإرادته إثابته المرضي عنه » وعقوبته للمغضوب عليه لا غير ذلك " . 
وهذا مما لاإشكال فيه . وسبقت الإشارة إليه . 
س0 بقي أمر آخر تعرض له المحقق ؛ وهو مانقله ابن تيمية . وتلميذه ابن القيم عن 
الباقلاني حول الاستواء . ونفي أن يكون الله تعالى حالاً في كل مكان . قال 
المحقق في هذا السياق مانصه « ونقل ابن تيمية - رحمه الله - عن الباقلاني في 
كتابه « الفتاوى الحموبة » ان الباقلاني ذكر في كتابه «الإبانة»: فإن قيل: فهل 
تقولون : إنه في كل مكان ؟ قيل له : معاذ الله ؛ بل هو مستو على عرشه ؛ كما 
أخبر في كتابه ؛ فقال تعالى : 7 الرحمن على العرش استوى » . وكذلك فعل 
تلميذه ابن القيم في كتابه « اجتماع الجيوش الإسلامية »." قال المحقق :أما كتتاب 
«الإبانة» فلا يعلم مكانه للتأكد من صحة النقل . ولكنه يوجد له كتاب اسمه 
«الإبانة» على مافي ترتيب المدارك. ومانقلاه موجود في كتاب «الإبانة» لأبي 
الحسن الأشعري .. والموجود في كتب الباقلاني المطبوعة يخالف مانقله ابن تيمية 
وتلميذه ‏ رحمهما الله ؛ ثم ذكر المحقق ماوقف عليه مسن نصوص في كتب 
الباقلاتي المطبوعة مما يخالف هذا النقل ؛ فقال :يقول الباقلاني في الإنصاف ' : 


)١(‏ راجع مقدمة التقريب والإرشاد الصغير 20/١‏ . وراجع التمهيد للباقلاني (طبعة مكارئي) 
ص : 7608 . وطبعة عماد الدين حيدر ص : 59486 . 

(؟) راجع التمهيد (طبعة مكارث) ص .4 . وطبعة عماد الدين ص : 4. وراجع مقدمة التقريب 
والإرشاد الصغير ص ٠:‏ 4. 

(1) راجع نقل ابن تيمية هذا في مجموع الفتاوي 48/0 ٠ 949 ١‏ وراجع نقل ابن القيم في : اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص١37؟ ٠‏ وراجع النص عند الباقلاني في التمهيد (طبعة مكارئي) ص:١١5؟‏ . 

(4) انظر الإنصاف ص : 5" . 
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« إن الله جل ثناؤه مستو على العرش , ومستول على جميع خلقه ؛ كما قال تعالى 
(الرحمن على العرش استوى »4 بغير مماسة . ولا كيفية ولا مجاورة . وأنه 

ني البننا إله وفي الأرض إله » . 

َ قلت : ولم يظهر لي وجه التعارض بين ماذكر هنا » وبين مانقله ابن تيمية 
وابن القيم ؛ وهو موجود فعلاً في التمهيد للباقلاني ؛ إذ أنه نص على الاستواء , 
ولم يتعرض له بتأويل ٠‏ بل أكد أنه استواء يليق بالله تعالى؛ حيث نفى المماسة 
اللقتضية للحاجة ٠‏ ونفى الكيفية ؛ ونفى أن يكون يحويه شي» من المخلوقات عن 
طريق المجاورة . وكل هذا يت بتفق مع مانقل عنه . وماضمنه كتابه التمهيد 
(ص 36١١ 5٠١0‏ , نشر مكارثي) . اللهم إلأ أن يكون مراد الدكتور أنه عطف 
الاستيلاء على الاستواء . وأنه يريد أن يجعله عطف تفسير ؛ كما سبق ذكر هذا 
التوجيه عند صاحب كتاب « الباقلاني واراؤه الكلامية » فإن كان هذا هو المراد 
فهو فهم فيه نظر ؛ لأن العطف يقتضي - هنا - المغايرة . والمغاير لا يكون 
تفسيراً لمغايره . وقد سبق بيان هذا بصورة أجلى في(ص07. 017) من هذه المقدمة 
- والخلاصة أنه لا وجه للتعارض بين ماهنا وبين مافي التمهيد المنقول عنه النص 
عند ابن تيمية وابن القيم . 

أما قول المحقق : بأن كتاب «الإبانة» للباقلاني لا يعرف مكان وجوده للتأكد 
من صحة النقل فهذا حق ؛ إذ أن كتاب «الإبانة» لم يظهر حتى الآن . لكن كتاب 
التمهيد موجود والنص المذكور عند ابن القيم وابن تيمية موجود فيه بحروفه ؛ كما 
في (ص 56١ ١ 3٠١‏ منه) . 

ويبدو أن الإشكال حدث عند الدكتور المحقق نتيجة اعتماده على كتاب 
التمهيد الذى نشره «عماد الدين حيدر» . وحذف منه الباب المتعلق بهذه المسألة 
المثقولة :- دون أن تغرف سيب :هذا الحذف لهذا البان:خاضة -فعاء الخلل من.هذا 
الجانب فيما يبدو . 

كما ذكر الدكتور المحقق نصاً آخر من الإنصاف رأى أنه يعارض مانقله ابن 
تيمية وابن القيم ؛ فقال م وقال الباقلاني في الصفحة الرابعة والستين من 
الانصاف: إنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات , وكذلك لا يوصف بالتحول 
والانتقال , ولا القيام , ولا القعود... إلى أن قال : ولا نقول : إن العرش له قرار 
ولا مكان ؛ لأن الله تعالى كان ولا مكان » . 


(0 

قلت : قد سبق بيان أن هذا النص لا يعارض مانقله ابن تيمية ٠‏ وابن القيم 
في ( ص05:06 من هذه المقدمة) وأشرت هناك إلى أن ثمة جزءاً من كلام 
للباقلاني ضمن هذا النص يزيل كثيراً من الإشكال ويبين مراده بالنفي .وهو قوله : 
« فإن قيل : أليس قد قال 7 الرحمن على العرش استوى 4 ؟ قلنا : بلى قد قال : 
ذلك ٠‏ ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ماجاء في الكتاب والسنة . لكن ننفي عنه 
أمارة الحدوث . ونقول : استواؤه لا يشبه استواء الخلق . ولا نقول : إن العرش له 
قرار ولا مكان ؛ لأن الله تعالى كان ولا مكان .. الخ »'". فهذه العبارة توضح 
المراد بالنفي عنده . وأنه نفي أمارة الحدوث لا نفي صفة الاستواء كما يليق بجلال 
الله وعظمته . 
ثم إن مانفاه من تحول وانتقال وقيام وقعود إِنما تسلط فيه النفي على أساس 
عدم وروده في الكتاب والسنة ؛ ولهذا لم نجده ينفي النزول والمجيء والقرب . 
ونحوها مما جاء في نصوص الكتاب والسنة . وقد فصلت القول حول هذا النص 
كاملاً فيما تقدم " . 
وخلاصة القول : أنه لا تعارض بين ماهنا . وبين مافي التمهيد مما يتعلق 
بالاستواء مما نقله ابن تيمية وابن القيم ٠‏ ومعهما الذهبي عن القاضي الباقلاتي 1 

ولذا فإنني مع تقديري للدكتور المحقق أرى أن قوله « وبناء على ماتقدم فإن 
كتب الباقلاني التي بين أيدينا تخالف مانقله عنه ابن تيمية وابن القيم - رحمهما 
الله - ولو صح نقلهما عنه لأثلج صدر كل مؤمن يعتقد المعتقد الصحيح ' » 
يحتاج إلى إعادة نظر على ضوء ماصع عن الباقلاني مما نقلاه عنه ؛ وهو في كتابه 
التمهيد في طبعته الصحيحة . ومادام أن ثبوت هذا يثلج صدره فإنه ثابت عن 
الباقلاني . 
وعلى هذا فالنتيجة التي انتهى إليها ورجحها ؛ وهي أنه قد يكون التبس 
على ابن تيمية .وابن القيم مافي كتاب «الإبانة» لابي الحسن الاشعري الموجود فيه 
فعلاً هذا النص فنسباه إلى الباقلاني نتيجة حظها من الصواب قليل ؛ لأن النص 
كما هو في التمهيد ووجود «الإبانة» للباقلاني لن يزيد الأمر شيئا كثيراً في هذه 


)1 انظر الانصاف للباقلاني ص : 54 . 
5 راجع ص 06 , وما بعدها من هذه المقدمة . 
(1) انظر مقدمة التقريب والإرشاد الصغير ١ 2١/١‏ ؟ . 
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المسألة . 

بقيت نقطة أخيرة حول مسلك الباقلاني في الكلام وقضايا العقيدة : وهي أن 
صاحب كتاب « النثر الفني وأثر الجاحظ فيه » عد الباقلاني ضمن المعتزلة ؛ وذلك 
بقوله « فليس ثمة وجه لما يزعمه هؤلاء الذين ينكرون أن السجع قد وجد في القرآن 
الباقلاتي » '' ولم يبين مؤلف هذا الكتتاب الأسس التي بنى عليها حكمه هذا , 
مراحل حياته ؛ إذ لم يعرف بينه وبين المعتزلة أي التقاء في أي طور من أطوار 
حياته . على عكس ماكان عليه الشيخ «أبو الحسن الأشعري» الذي كان سائراً 
على طريقتهم مرحلة من حياته . ثم انخلع من كل ماكان عليه ما يخالف طريقة 
السلف إلى ما انتهى إليه ودونه في كتابه « الإبانة » الذي أبان فيه ماهو عليه . 
ومايجب أن ينسب له دون غيره ‏ رحمه الله . 

ويبدو أن صاحب هذا الكتاب قد اختلط عليه الأمر في حكمه هذا ؛ إذ لم 
نقف على مايدل على أن «الباقلاتي» كان له أي تأثر بالمعتزلة بل العكس هو 
آخر حياته ‏ رحمه الله - . 
- مؤلفاته وأثاره العلمية , 

ذكر جمع تمن كتبوأ عن حياة الباقلاتي انه كان ذا برنامج يومي منتظم فيما 

يتعلق بالكتابة والتأليف ؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي نقلاأ عن محمد بن عمران 
الخلال أنه قال : كان ورد القاضي أبي بكر محمد بن الطيب في كل ليلة عشرين 
ترويحة . وكان إذا صلى العشاء وقضى ورده وضع الدواة بين يديه وكتب خمساً 
وثلاثئين ورقة تصنيفاً من حفظه . فإذا صلى الفجر دفعها إلى أحد أصحابه وأمره 
بقراءتها عليه . وأملى عليه الزيادات " . 


)١(‏ انظر : النثر الفني وأثر الجاحظ فيه للدكتور عبد الكريم بلبع ص : ٠١‏ . وراجع كذلك كتساب 
الباقلاني وآراؤه الكلامية ص : ١44‏ . ومقدمة التقريب والإرشاد الصغير 45/١‏ . حيث نبها 
على هذا الخطأ . 

(؟) راجع تاريخ بغداد0/ ٠48"؛‏ وراجع كذلك تبيين كذب المفتري ص:١‏ ؟5. والديباج المذهب : 7517 . 
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وذكر ابن كثير عنه أنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة من مدة 

طويلة من عمره , فانتشرت عنه تصانيف كثيرة 7 . 
وهذا العمل المنتظم يفسر كثرة مؤلفاته التي تربو على ستين مؤلفاً ؛ منها ماتم 

العثور عليه . ومنها مايذكر . ولم يعثر عليه حتى الآن . وجل هذه الكتب في علم 

الكلام والجدل والمناظرة وأصول الفقه . وقد تميز «القاضي عياض» عن غيره تمن 
كتب عن الباقلاني بسرد جملة كبيرة من أسماء كتبه . قال عنها : إنه نقلها من 

خط شيخه أبي على الصدفي ' . ومن هذه الكتب : 

١‏ - الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة : ذكره القاضي عياض 
في المدارك " . ونقل عنه ابن تيمية في المجموع (18/0) وفي درء 
التعارض )5١7/5(‏ . كما نقل عنه ابن القيم في كتاب : اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص : 177) , كما ذكره ابن العماد في شذرات الذهب ناقلاً عن 
ابن تيمية '' . وذكره ابن فرحون في شجرة النور الزكية 47/١‏ . وذكره فؤاد 
سرزكين في تاربخ التراث العربي )0١/15(‏ . 

؟ - الأحكام والعلل : ذكره القاضي عياض '' . ونقل عنه الزركشي , ولكنه 
ذكره باسم « الإخبار عن أحكام العلل ». نقل عنه في مباحث القياس , 
وظاهر أنه في أصول الفقه . بل في مباحث خاصة من أصول الفقه . وقد قال 
عنه الزركشي: « وهو مجلد لطيف » " . 

- الإخبار عن أحكام العلل . تقدم ذكره باسم « الأحكام والعلل » . 

" - الاستبصاو فى القرآن : ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (017/15) 
نقلاً عن ابن حزم في الفصل . 

؛ - الأصبهانيات . ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )50١/85(‏ . 


. "8.0/١١ راجع البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠١١/84 راجع رترتيب المدارك‎ )'( 
. 5١١/4 المصدر السابق‎ )6( 

(14) راجع شذرات الذهب ١١95/1‏ . 
(6) راجع ترتيب المدارك 50١/4‏ . 
(5) راجع البحر المحيط ١١١/08‏ . 


)11( 


٠‏ - الأصول الكبير في الفقه . كذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(4/١501)ء‏ وفي التسمية شيء من اللبس . سأشير إليه عند الكلام 
على « التقريب » . 

, )50١/84( الأصول الصغير . ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك‎ - ١ 
,» ولم يبين هل هو في الفقه , كما ذكر عن الأول « الأصول الكبير في الفقه‎ 
. أم في أصول الفقه‎ 

+» - إعجاز القرآن : طبع على هامش الإتقان في علوم القرآن للسيوطيي . 
وطبع بتحقيق السيد أحمد صقر(157م), كما طبع حديثا (١١4١ه)‏ 
بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي . 

- إكفار المتأولين : ذكره الباقلاني في كتابه التمهيد (2!/4 , طبعة عماد الدين 
حيدر) في كلامه في « باب ذكر مايوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته »؛ 
حيث قال:« وقد ذكرنا مافي هذا الباب في « كتاب إكفار المتأولين » , 
وذكرنا ماروي في معارضتها , وقلنا في تأويلها بما يغني الناظر فيه إن شاء 
الله » . وذكره عبد القاهر البغدادي . في كتابه الفرق بين الفرق » 
(ص )١7:‏ ؛ وقال : إن القاضي قد ذكر ضلالات النظام في هذا الكتاب . 
وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )٠١١/15(‏ باسم « إكفار الكفار 
المتأولين وحكم الدار » .. وذكره الدكتور عبد الحميد أبوزنيد في مقدمة 
تحقيقه للتقريب والإرشاد الصغير . وقال : إنه قد ذكره في هذا الكتاب '' . 

١‏ - أمالى إجماع أهل المدينة:ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(غ/١5.0)‏ . 

٠‏ - الإمامة ١,‏ ذكرّ هذا الكتاب من كتب الباقلاني ؛ لكن ليس ظاهرا ما إذا 
كان كتاباً مستقلاً . أم هو كتاب من كتاب ؛ فقد ذكره ابن حزم في الفصل 
(590/4) بقوله :« هذا مع قول الباقلاني الذي ذكره عنه السمناني في 
كتابه الكبير في كتاب الإمامة منه أن من شرط الإمامة أن يكون الإمام 
افضل اهل زمانه » . 


)( 


ومنه يلاحظ أن ابن حزم جعل كتاب الإمامة جزءاً من كتاب كبير . ولم يذكره كتاباً 
مستقلاً . وقد ذكر فؤاد سزكين أن ابن حزم أفاد من كتاب « الإمامة الكبير » في 
الفصل (370/14). والمذكور في هذا الموطن هو ماقت الإشارة إليه من أن ابن حزم 
ذكر له كتاباً كبيراً متضمناً كتاب الإمامة . ولم يذكر أن له كتاباً كبيراً في 
الإمامة. أو كتاباً في الإمامة الكبيرة . 
وقد ذكر صاحب كتاب « الباقلاني وآراؤه الكلامية » أن الباقلاني ذكر 
كتاب الإمامة في كتابه « هداية المسترشدين » بقوله :« وتقصينا القول في ذلك 
في كتاب الإمامة بما يغني متأمله »؛ ثم عقب على هذا بقوله : « ولكن لا أدري 
هل يقصد بذلك كتاب الإمامة الكبيرة . أم الإمامة الصغيرة » ' . 
سه وقد ذكر الباقلانتي نفسه في التمهيد 5"١(‏ . طبعة عماد الدين حيدر ) في 
باب الكلام في الإمامة . وذكر جِمّل من أحكام الأخبار ؛ ذكر أنه أملى مختصرا 
في الإمامة ليكون مدخلا إلى كتاب « مناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف 
الأمة » . وقال أيضاً عنه:« اختصرنا العبارة فيه . وأوضحنا معانيه . ولم نخل 
بمعنى يحتاج إليه في فصول منه ؛ فرأينا أن ننقل تلك الفصول على وجهها إلى هذا 
د" يريد التمهيد - ونزيد في بعضها وننقص من بعض؛ طلباً لسرعة الفراغ 
...الخ" . 
5 55 عياض له كتابين باسم : الأمانة الكبيرة . والآخر باسم : 
الأمانة الصغيرة . وذكرهما من كتب عن الباقلاني من المتأخرين باسم : الإمامة 
الكبيرة . والإمامة الصغيرة " ؛ على اعتبار أنه وقع تصحيف فيهما عند القاضي 
عياض . لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التأكد . فقد يكون الكتابان بالاسمين 
اللذين ذكرهما القاضي عياض « الأمانة الكبيرة » و « الأمانة الصغيرة ». 

والمؤكد أن الباقلاني كتب في الإمامة ؛ ودليل ذلك نصه على المختصر الذي 


. ٠٠١ : راجع كتاب الباقلاني وآراؤه الكلامية ص‎ )١( 

(؟) أنظر التمهيد ص : 477 . 17 ( طبعة عماد الدين حيدر) . 

(9) انظر على سبيل المثال : مقدمة إعجاز القرآن ص : 14 , حيث ذكر كتاب « الإمامة الصغير » . 
وانظر كذلك : الباقلاني وآراؤه الكلامية ص: ٠٠١‏ . ومقدمة التقريب والإرشاد الصغير١/9/‏ . 


(14) 
أملاه في كتابه التمهيد"'. وماذكره صاحب كتاب «الباقلاني وآراؤه 
الكلامية» من نص الباقلانتي على هذا الكتاب في كتابه«هداية المسترشدين». 
١١‏ - إمامة بنى العباس : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(غ/5.07). 
الأمانة الكبيرة . 
الأمانة الصفيرة : ذكر هذين الكتابين القاضي عياض في ترتيب المدارك )٠١١/4(‏ 
وسبقت الإشارة إلى هذه التسمية . وهل هي تحريف أم أنها تحتمل الصحة ؟. 
١‏ - الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نهله الفساد بزيادة أو 
نقصان . ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )50١/14(‏ باسم 
«الانتصار للقرآن » . وذكره الصيرفي في مقدمة اختصاره له الذي سماه 
« نكت الانتصار ص 6060» , وقال عنه:« لما وقعت على كتاب الانتصار 
للقاضي الإمام أبي بكر محمد بن الطيب الأشعري .. الخ » . 
وذكره الباقلاني نفسه في كتابه هداية المسترشدين (في الورقة +1" من 
مخطوطة مكتبة الأزهر). على ماذكره صاحب كتاب «الباقلاني وآراؤه 
الكلامية »؛ وذكر أنه يوجد له نسخة في خزانة قرة مصطفى باشا في 
استانبول . وفيها نقص في آخرها ".وذكر السيد أحمد صقر في مقدمة 
إعجاز القرآن (؟27) أن الموجود من هذا الكتاب هو الجزء الأول في المكتبة 
المشار إليها في استانبول . وذكره كذلك سزكين في تاريخ التراث العربي 
(00/4) . كما ذكره البغدادي في هدية العارفين (09/5) . 
ونقل عنه الزركشي في البرهان في مواضع متعددة منها مافي ١9١/1١(‏ ,2 
7 086٠)ء‏ وغيرها . ونقل عنه ابن حزم في الفصل في مواضع متعددة 
واتبع هذا النقل بما نتمنى على كل مسلم أن يعف عنه . وعن ماشاكله من 
كلام يخرج عن منطق العلم إلى التجريح . والحكم بما لا يجوز الحكم به على 
معين إلا بشروط لم تتحقق في حق الباقلاني " - رحمه الله - . 
وقد ذكر في مقدمة تحقيق التقريب والإرشاد الصغير (١/70)أن‏ هذا الكتاب قد 


. 21" 2 2١ : راجع التمهيد (طبعة عماد الدين حيدر) ص‎ )١( 
. 5056 ١١8 : راجع : الباقلاني وأراؤه الكلامية ص‎ 5 


)15( 

طبع بتحقيق الدكتورمحمد سلام مذكور سنة/81١م.ولم‏ أتمكن من 
الوقوف عليه . 
والذي وقفت عليه هو مانشره فؤاد سزكين.ضمن منشورات معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية في جمهورية المانيا الاتحادية (عام 4.7١ه).‏ وهو مطبوع 
ا عن مخطوطة قرة مصطفى باشا في استانبول.وهو يمثل الجزء الأول 

. وقد اختصره أبوبكر الصيرفي وسمى هذا المختصر «نكت الانتصار 
د القران».وطبع هذا المختصر بتحقيق الدكتور محمد زغلول سلام سنة 
الاؤام . 


١1‏ - الإنصاف فيما يجب اعتقاده » ولا يجوز الجهل به : رهر يبحث في 


علم الكلام؛ والمعائد الع مرة بتحقيق« محمد زاهد الكوثري» سنة 15169١ه‏ 
وطبع مرة أخرى بتحقيق ق عماد الدين حيدر . والمطلع على مقدمة الكتاب يرى 
أن الباقلاتي قال فيها : م« أما بعد : فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة 
الدينة أحسن توفيقها لما تتوخاه من طلب الحق ونصرته » وتنكب الباطل 
وتجنبه  »‏ . ولأجل هذا جزم محقق كتاب إعجاز القرآن « السيد صقر » بأن 
هذا الكتاب اسمه الحقيقيه رسالة الحرة ».وأن اسم الإنصاف دخيل عليه " . 
وقد ذكره بهذا ' الاسم « رسالة الحرة » القاضي عياض في تر 2 
)1١7/4(‏ ء وأشار إليه ابن حزم في الفصل 7/14١؟)‏ وذكرة ابن القيم 
في اجتماع الجيوش الإسلامية باسم « رسالة الحيرة » ٠‏ ونقل عنه ماذكره في 
شأن الوجه واليدين والاستواء والاستيلاء © . 

س وقد تشكك الدكتور «عبد المنعم خفاجي» في أن يكون هذا الكتاب 
للباقلاني ؛ معللاً ذلك باختلاف الحجج والأسلوب ل ٠‏ وبعدم إشارته في هذا 
الكتاب أثناء تعرضه لإعجاز القرآن بإيجاز شديد إلى كتابه إعجاز القرآن , 


وبأن في الكتاب إسفافا في المناظرة - على حدٌ قوله - يشهد بأنه ليس له "ا 


راجع مقدمة الإنصاف ص : 7١‏ (طبعة عماد الدين حيدر) وص : ١١‏ (من طبعة الكوثري) . 
راجع مقدمة إعجاز القران (تحقيق أحمد صقر) ص : 10 . 

راجع اجتماع الجيوش الإسلامية ص : ؟7؟ ٠‏ وراجع ماذكره عن الباقلاني في شأن الوجه واليدين 
والاستواء والاستيلاء في الإنصاف ص : 5" , 04 2١‏ 58 . 

انظر مقدمة إعجاز القرآن . تحقيق د . عبد المنعم خفاجي ص : ١١‏ . 


)02( 
قلت : وهذه الأسباب لا تضاهي الدلالات الأقوى التي تؤكد أن هذا الكتاب 
للباقلاني - رحمه الله - ؛ وهذه الدلالات منها ماهو من الكتاب نفسه . 
ومنها ماهو من خارجه . 
الإنصاف فى أسباب الخلاف : ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
14 . وقال عنه إنه موجود في فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالكتبخانة الخديوية المصرية )١5١/١(‏ . 
وليس واضحاآ هل هو كتاب الإنصاف السابق , أم هو كتاب آخر . لكن ذكر 
كونه في اسباب الخلاف يوحي بشيء من التغايرءوان كان كتاب الإنصاف 
«رسالة الحرة » قد بني في جملته على الجدل والمناظرة في قضايا مختلف 
فيها بين أطراف الجدل والمناظرة تلك . 
على أن صاحب كتاب : الباقلاني وآراؤه الكلامية قد ذكر هذا الكتاب 
«الإنصاف في أسباب الخلاف ».ثم قال:« وهو مخطوط بدار الكتب تحت رقم 
711 علم كلام » وقام بتحقيقه وطبعه «محمد زاهد الكوثري» سنة1519١ه.‏ 
والراجح أنه رسالة الحرة الذي تقدم ذكره .”" 
قلت : المطبوع بتحقيق « محمد زاهد الكوثري » سنة 115١ه‏ يحمل أسم 
«الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » . 
وممن ذكره بهذا الاسم « الإنصاف في أسباب الخلاف » سزكين في تاريخ 
التراث العربي )0١/14(‏ وأشار إلى وجود نسخة منه بدار الكتب المصرية رقم 
(19/ علم كلام ) » وهي المشار إليها أنفاً . 
- الإيجاز: ذكره السيد أحمد صقر في مقدمة كتاب إعجاز القرآن؛ وقال :أنه 
قد ذكره أبوعذبة في كتاب«الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية», 
ونقل عنه في ثلاثة مواضع ' . وذكره كذلك صاحب كتاب الباقلاني وآراؤه 
الكلامية . وأحال على مواطن النقل من كتاب أبي عذبة 9 . 
وظاهر من مانقله السيد أحمد صقر عن هذا الكتاب أنه في علم الكلام . 
- البغداديات : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )50١/15(‏ . 


راجع كتاب الباقلاني وأراؤه الكلاميه . ص : 5١7‏ . 
راجع مقدمة إعجاز القرآن ص : 44 . 
راجع كتاب الباقلاتي وأراؤه الكلامية ص : 3١7١‏ . 


الف 

71 -البيان عن فرائضضن الدين وشرائع الإسلام , ووصف مايلزم ممن 
جرت عليه الأقلام من معرفة الأحكام .ذكره القاضي عياض في ترتيب 
المدارك )50١/4(‏ . 

١‏ - البيان عن الفرئ بين العجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسهر والنرجيات : ذكره بروكلمان .)0١/14(‏ وقال :إنه موجود في 
توبنجن (97) . وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق « رتشرد يوسف مكارثي» , 
وأشار إليه محققا التمهيد « الخضيري وأبوريدة » في حاشية التمهيد 
(ص:08")من طبعتهما له . وذكره الباقلاني ننسه في « التقريب والإرشاد الصغير 
0١‏ » ولكنه باسم « الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء » . 
وذكره السيد أحمد صقر في مقدمة إعجاز القرآن باسم « الفرق بين 
معجزات النبيين وكرامات الصالحين » , وقال : إن الباقلاني ذكره مرتين في 
كتابه هداية المسترشدين ,2 وأن قسماً منه موجود في« تينجن » في المانن”" 
وذكره سزكين في تاربخ التراث العربي )5١0/14(‏ . 
وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك )٠١١/4(‏ أن للباقلاني كتاباً 
باسم « الكرامات » قد يكون هو هذا الكتاب أو غيره ؛ لأن الكرامات جزء 
من موضوع هذا الكتاب ٠‏ وليست كله . والظاهر أن ثمة اختلاقا بينهما 
سأشير إليه عند ذكر هذا الكتاب « الكرامات » لاحقاً . 

١‏ - التبصرة . ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )5١57/14(‏ . وابن 
كثير في البداية والنهاية "8.0/١١‏ . 

١4‏ - تصرف العباد والفرئؤ بين الخلئ والاكتساب : ذكره القاضي عياض 
في ترتيب المدارك )٠١١/84(‏ . 

" - التعديل والتجوير : ذكره الباقلاني في هذا الكتاب الذي نحقق جزءا 
منه (ص: 5.07 60.1") . ووردت الإشارة إليه في التلخيص لإمام 
الحرمين ( الجزء الأخير ص: 407) .لكن الأسلوب الذي ذكر به عند الباقلاني , 
وإمام الحرمين يحتمل أن يكون المراد به كتابأ مستقلا , أو أنه فصل أو مبحث أو باب من 
كتاب آخر . وقد ذكر القاضي عياض كتابأ للباقلاني باسم « التعديل والتجريع » 
ولم يتأكد لي : هل هما كتاب واحد ؛ أم أنهما كتابان مختلفان ؛ لأن موضوع 


. 45 : راجع مقدمة إعجاز القرآن ص‎ )١( 


قفو 

الأول في التعديل بمعنى العدل . والتجوير المقابل له وهو الجور . 

أما الثاني : فموضوعه في التعديل من العدالة . والتجريح من الجرح 
والقدج ٠‏ وهما موضوعان مختلفان . 
وقد أشار محقق التقريب والإرشاد الصغير إلى أن ذكره باسم « التعديل 
والتجريح من باب التصحيف '' . لكن الأمر في تقديري يحتاج إلى مزيد 
من البحث للحكم بالاتفاق , أو الافتراق الذي هو الأصل باعتبار اختلاف 
التسمية بينهما » واختلاف دلالة كل تسمية عن الأخرى . 

- التعريف والإرشاد فى أصول الفقه: ذكره بهذا الإسم محمد مخلوف 
في شجرة النور الزكية 9/١‏ . ويبدو أن هناك تصحيفا في التسمية عن 
التقريب والإرشاد المشهور أنه للباقلاني . 

"١‏ - تعريف عجز المعتزلة عن إنبات دلائل النبوة وصحتها على 
مذاهب المتبتة : ذكره الباقلاني نفسه في كتاب التقريب والإارشاد 
الصغير 2.7/١‏ بقوله : « وقد بينا القول في ذلك في كتاب « تعريف 
عجز المعتزلة عن اثبات دلائل النبوة وصحتها على مذاهب المثبتة . 

- التقريب والإرشاد في أصول الفقه": هناك من يذكر هذا الكتاب بهذه 
التسمية فقط , ومن أولئك القاضي عياض في ترتيب المدارك ,)50١/4(‏ 
فقد ذكره ءثم وصفه بأنه كبير ٠‏ ومنهم بدر الدين الزركشي في مواطن كثيرة 
جد من كتابه « البحر المحيط » أولها قوله في افتتاحية هذا الكتاب : 
« وكتاب التقريب والإرشاد. للقاضي أبي بكر ؛ وهو أجل كتاب صنف في 
هذا الفن مطلقاً» . ثم ذكر تلخيصه لإمام الحرمين " . 
وفي ختام الجزء الذي نحققه جاءت التسمية هكذا (التقريب والإرشاد) 
إملاء القاضي الجليل أبوبكر محمد بن الطيب - رحمه الله - . 

-2 وهناك من ذكر له كتابأ باسم «١‏ التقريب فى الأصول . ؛ كما هو الشأن 
عند الأسفرائيني في كتابه «التبصير في الدين» (ص )١178‏ . 

وهناك من يذكر له كتاباً في الأصول باسم « التقريب » كما هو الشأن 
عند إمام الحرمين في البرهان (1"41/1١)وعند‏ أبي يعلى في العدة (؟/111) . 


)1١(‏ راجع مقدمة التقريب والإرشاد الصغير ص : 74 . (؟) سياتي مزيد من الإيضاح عن كتب الباقلاني الأصولية بعامة 


وعن التقريب والإرشاد خاصة في الفصل الخاص بالكلام عن الكتاب - موضع التحقيق - .(؟) انظر البحرالمحيط١/8.‏ 


01) 
0 


لف 
وهناك من يذكر له كتاباً باسم « الكتاب الكبير في الأصول » ؛ كما هو 
الشأن عند الأسفرائيني - أيضآ ‏ في كتابه « التبصير في الدين » 
( ص:م7/١).‏ 
وهناك من ذكر له كتاباً باسم « الأصول الكبير في الفقه . ؛ كما فعل 
هذا القاضي عياض في ترتيب المدارك )50١/4(‏ . مع ذكره «التقريب 
والإرشاد» . ووصفه بأنه كبير . وذكره للأوسط , والصغير . مما قد يستدل 
به على أن ماذكره باسم « الأصول الكبير في الفقه » هو في الفقه حقاً ؛ 
وهو غير «التقريب والإرشاد» الموصوف بأنه كبير ؛ وهو في أصول الفقه . 
كما أن ذكر الإسفرائيني بأن للباقلاني كتابا في الأصول باسم 
«التقريب» , وآخر باسم « الكبير في الأصول » يجعل هناك صعوبة في 
قييز هذه الكتب , هل هي من باب ترادف الأسماء في بعضهاء أم من باب 
التغاير الحقيقي ؟ 
وإلى أن يظهر مزيد من الدلائل على التمييز فإن المتمعن في جملة هذه 
المسميات يمكن أن يخرج بالتصور الآتي - حول مايتعلق بهذه الكتب 
الأصولية ‏ : 
أ - أن الباقلاني له كتاب كبير في الفقه باسم « الأصول الكبير في الفقه» 
ولايبعد هذا ؛ لأن جملة مؤلفاته تكاد تخلو من مؤلف في الفقه . مع ماثبت 
من أخذه الفقه على أبي بكر الأبهري" . وأنه قد انتهت إليه رئاسة 
المالكيين في وقته .ولا غرابة في تسميته بهذا الاسم ؛ إذ لم يقصد بالأصول 
أصول الفقه . ولكنها تسمية ارتضاها المؤلف لهذا الكتاب في الفقه . 
وهذا يتمشى مع ذكر القاضي عياض لهذا الكتاب بهذا الاسم « الأصول 
الكبير في الفقه » مع ذكره للتقريب والإرشاد في الأصول . ووصفه له 
بأنه «كبير» " . إضافة إلى ذكره مختصر التقريب والإرشاد الصغير , 
وذكره للأوسط . . 
ب . أن الباقلاني له كتاب كبير في الأصول باسم « الأصول الكبير » أو 
«الكتاب الكبير في الأصول » . وله كتاب آخر أقل منه باسم « الأوسط 


انظر ترتيب المدارك 0857/5 . 
المصدر السابق 56١١/4‏ . 


- 5 


)1 
)0 
ف 
() 


)00 
في الأصول » . وآخر صغير هو «الأصول الصغير ». أو «مختصر التقريب 
والإرشاد الأصغر » . 
وعليه يحمل ماذكره الأسفرائيني من أن له كتاباً كبيراً في الأصول باسم 
«الكبير في الأصول »'".وأنه يشتمل على عشرة آلاف ورقة؛ وهو حجم لم 
يعهد في أي مؤلف في هذا الفن.وقد يحمل ماذكره الإسفرائيني في 
التبصير )١1748(‏ وأبو يعلي في العدة (؟551/1) على أن له كتاباً في 
الأصول باسم «التقريب في الأصول »" على « التقريب والإرشاد » 
وذكرهما له من باب الاختصار في الاسم . وإن كان على هذا المحمل إشكال 
سأذكره عند الكلام على كتاب التقريب والإرشاد في الفصل الخاص بالكلام 
عن الكتاب المحقق : 
ج . أما الباقلاني نفسه فيشير إلى اثنين من كتبه الأصولية هما:« الكبير» 
و« الأوسط » دون أن يصرح - فيما وقفت عليه حتى الآن - بالاسم 
كاملا فقد صرح في هذا الكتاب - موضع التحقيق ‏ «بالكبير» ؛ بقوله 
« وقد ذكرنا في كتابنا الكبير في أصول الفقه مسألة القولين ...»". كما 
صرح في كتابه «التقريب والإرشاد الصغير » بالأوسط وبالكبير أيضا 1 
وعلى هذا . فإذا جمعت أقوال الباقلاني نفسه . مع مايذكر من كتب عنه 
فالأقرب أن له من كتب الأصول باسم « التقريب والارشاد » الآتي . 
التقريب والإرشاد: ويختلف عما ذكره الأسفرائيني في التبصير في الدين 
,)١7/4(‏ وأطلق عليه اسم « الكتاب الكبير في الأصول أنه يشتعمل 
على عشرة آلاف صفحة ٠‏ كما أنه يختلف عما ا كي 
كتاب « التقريب والإرشاد الصغير » ٠‏ وفي هذا الجزء - موضع التحقيق - 
وهو الذي ذكره القاضي عياض في تر لل )2 100 
«كبير» . ودلائل الجزء » الذي تم العثور عليه تة شين الى آنه كيين ٠‏ لكن لين 


التبصير في الدين ص : ١78‏ . 


نص كلام أبي يعلي في العدة « ونص ابن الباقلاني في كتاب التقريب من أصول الفقه » . 


انظر صفحة 51 , !5 من هذا الكتاب . 
راجع مقدمة تحقيق « التقريب والإرشاد الصغير » ١/؟8‏ . 88م ٠‏ والتقريب والإرشاد الصغير 
نفسه 45١/١‏ . 


(06) 
بالقدر الذي ينطبق عليه وصف الكتاب الكبير الذي يذكره الإسفرائيني . 
'" - التقريب والإرشاد الصغير : ولم ار من ذكره بهذا الاسم كماان 
الباقلاني لم يذكره - فيما بين أيدينا من كتبه - بهذا الاسم , لكنه موجود 
حقيقة باسم « التقريب والإرشاد » دون زيادة . وفي ثنايا الكتاب دلالات 
استنتجها محققه تدل على قيد « الصغير » الذي أخرجه عليه .حقق جزءا 
منه الدكتور «عبد الحميد أبوزنيد» وللجزء الأول منه نسخة كانت في 
مكتبة «أصفية» في حيدر أباد الدكن في الهند ؛ ثم حولت إلى مكتبة 
المخطوطات الشرقية ومركز الأبحاث « في حيدر آباد » بالهند . وهذا الجزء 
يحتوي على (011 صفحة ) . 
وقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك :)3١١/4(‏ أن الباقلاني قد 
ألف كتاباً صغيراً سماه « الأصول الصغير » . وذكر كذلك أن له مختصر 
التقريب والإرشاد الأصغر . وبحتمل أن يكونا كتابين مختلفين . كما 
يحتمل أن يكونا اسمين لكتاب واحد ؛ كما رجح هذا محقق « التقريب 
والإرشاد الصغير » ". 
- تمعيد الأواشل وتكخيص الدلائل : ورد باسم « التمهيد في الرد على 
الملحدة المعطلة , والرافضة والخوارج والمعتزلة "» ألفه لابن عضد الدولة 
البويهي « صمصام الدولة ». قال القاضي عياض ولم يزل مع الملك إلى أن 
قدم بغداد . ودفع الملك إليه ابنه يعلمه مذهب أهل السنة . وألف له 
« التمهيد »" . وقد أشار الباقلاني إلى سبب تأليفه في مقدمته بقوله : 
« وقد عرفت إيثار الأمير أطال الله في دوام العز بقاءه , وأدام بالتمسك 
بالتقوى ولزوم الطريقة المثلى نعماءه .. الغ » . 
طبع الكتاب هذا حسب ماعرفته ‏ أربع طبعات.وقفت على ثلاث منها ؛ 
وهي : 
| - طبعة « محمود محمد الخضيري )2 ف 7( عبد الهادي أبوريدة »)» وقد 


. 88 87/١ انظر مقدمة التقريب والإرشاد الصغير‎ )١( 

(؟") راجع مقدمة طبعة مكارثي للتمهيد (148) . وصورة الورقة الأولى من مخطوطة باريبس ضمن 
طبعة « الخضيري وأبوريدة : 

(') انظر ترتيب المدارك 657/14 . 


1) 
5) 
0 


)/1( 

اعتمدا فيها على نسخة مخرومة موجودة في المكتبة الأهلية بباريسء وفيها 
نقص يقرب من الثلث . وقد سبقت مناقشة دعوى قام هذه النسخة . وبيان 
أنها ناقصة بدلائل لا يمكن إنكارها أو تجاهلها " . 

ب - طبعة « رتشرد يوسف مكارثي » . وقد اعتمد فيها على نسختين 
موجودتين في تركيا . إضافة إلى نسخة باريس المخرومة . وقد تحدث 
«مكارثي » في مقدمة تحقيقه عن نسخ الكتاب واثبت بدلائل في غاية القوة 
خرم نسخة باريس التي طبع عليها الكتاب في طبعته الأولى . وسبقت 
الإشارة إلى هذه النقطة في هذه المقدمة '" . وقد أخرج مكارثي الكتاب عدا 
مايتعلق بالإمامة فقد ذكر أنه تركه قصداأً لأسباب بينها في مقدمته لتحقيق 
الكتاب . 

ج - طبعة عماد الدين حيدر . وقد ذكر في مقدمتها أنه اعتمد على 
الطبعتين السابقتين , وأكمل النقص الواقع في كل منهما , لكنه تصرف في 
مواطن من نصوص الكتاب . وحذفها ؛ كما هو الشأن في باب « هل 
الله في كل مكان » الواقع في الصفحة )5١١(‏ من طبعة م مكارثي » . 
والمفترض وقوعه في الصفحة )١98(‏ من طبعة عماد الدين حيدر.وسبقت 
الإشارة إلى هذا التصرف في هذه المقدمة " . 

د - طبعة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة . شيخ دار الحديث المكية . ولم 
أتمكن من الوقوف عليها . 

ويذكر فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي (00/4) أن له شرحاً اسمه 
« التسديد في شرح التمهيد » للقاضي أبي محمد عبد الجليل بن أبي بكر 
الربعي . 


التمهيد فى أصول الفقه : ذكره بهذا الاسم ابن كثير في البداية والنهاية 


)"600/1١(‏ . ولم أر ‏ فيما اطلعت عليه من ذكر هذا الكتاب في 
أصول الفقه . ولكن المشتهر هو « التمهيد » الذي سبق ذكره ٠‏ ولا ببعد أن 
يكون ذكره بهذا الاسم من باب الخطأ في تحديد الفن الذي تضمنه هذا 


رأجع ص : ١‏ . ومابعدها من هذه المقدمة . 
راجع ص : 2١‏ ؛ 42 ومابعدها من هذه المقدمة . 
راجع ص : ٠ )١‏ 24 من هذه المقدمة . 


(/ا) 
الكتاب . مع احتمال أن يكون له كتابان: أحدهما « التمهيد » المشهور , 
والآخر « التمهيد في أصول الفقه » . لكنه احتمال ضعيف ؛ لعدم وجود 
مايؤيد رجحانه . 
6 - الجرجانيات : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )5١١/85(‏ . 
1 - جواب أهل لسطين :ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )5١0١/14(‏ 
- الحدود فى الرد على أبى طاهر : ذكره القاضي عياض في ترتيب 
المدارك ,.)50١/4(‏ وأبو طاهر هذا هو : محمد بن عبد الله بن القاسم . 
- حقائق الكعلام : ذكره بهذا الاسم «محمد مخلوف» في شجرة النور الزكية 
.)9/١(‏ ويبدو أن ثمة تشابهاً في الاسم بين هذا الكتاب وبين « دقائق 
الكلام » الآتي : 
6" - دقائه الكعلام : ذكره بهذا الاسم القاضي عياض في ترتيب المدارك 
)٠١١/4(‏ ء وذكره الباقلاتئي نفسه في كتابه « هلاية المسترشدين » . 
على ماذكره صاحب كتاب « الباقلاني وآرؤه الكلامية » " . 
وأشار إليه ابن تيمية في « درء تعارض العقل والنقل » ١08/١‏ ., بقوله 
«واعتبر بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية ؛ كما 
نقله الأشعري عنهم في كتابه «مقالات غير الإسلاميين». وماذكره القاضي 
ابو بكر عنهم في كتابه « الدقائق » . وهو بهذا يتحدث عن اختلافات 
الفلاسفة . وأنها أعظم من جميع طوائف المسلمين . واليهود. والنصارى" . 
-- دقائق العقائن : ذكره بهذا الاسم ابن كثير في البداية والنهاية 
,)360/11١(‏ ويحتمل أن يكون هو الكتاب السابق . وربما يكون اسما 
5" - الدماء التى جرت بين الصمابة: « رضي الله عنهم ». ذكره القاضي 
عياض في ترتيب المدارك )50١/5(‏ . 
2" - الود على الرائضة والعتزلة والخوارج والجهمية.ذكره «السيد 


)١(‏ راجع كتاب الباقلاني وآراؤه الكلامية ص : ٠ 2٠07‏ فقد ذكر أن الباقلاني أشار إليه في الورقة 


. من هداية المسترشدين‎ )١44( 
وراجع كذلك مقدمة إعجاز القرآن « للسيد‎ . ١08 ١ ١61/١ (؟) راجع درء تعارض العقل والنقل‎ 


أحمد صقر » ص : 10 . 


)00 
أحمد صقر» في مقدمة الإعجاز (ص49)ءنقلاً عن الصفدي في الوافي 
بالوفيات"' 

. )5١0؟/4( وسالة الأمير : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك‎ - "١ 

- وصسالة الحرة : وهي كتاب الإنصاف المتقدم ذكره .وسبق الكلام عنه وعن 
اسمه عند سياق ذكره باسم الإنصاف . 

0 رسالة الحيرة : ذكره بهذا الاسم ابن القيم في«اجتماع الجيوش الإسلامية » 
(ص77؟) . ويبدو أن المراد به « رسالة الحرة وأن في التسمية تصحيفاً ؛ 
لأن ماذكره ابن القيم عن الباقلاتي نقلاً عن هذا الكتاب حول الوجه , 
واليدين ٠‏ والاستواء على العرش ., والاستيلاء على الخلق : كل هذا موجود 
في كتاب « رسالة الحرة » المطبوع باسم « الإنصاف »" . 

" - سؤالات أهل الرأى عن الكلام فى القرآن العزيز : ذكره سزكين في 
تاريخ التراث العربي )0١/14(‏ .وقال إنه في مكتبة (لاله لي) في تركيا . 

'"'” - شويع الإبانة : ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )١0٠١/1١١(‏ 2 وليس 
ظاهراً هل هو شرح للابانة للباقلاني نفسه . أم هو شرح للابانة لأبي الحسن 
الأشعري 5 

4" - شرح أدب الجدل : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )50١/85(‏ . 

0 - شوج اللمع : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )٠١١/854(‏ , كما 
ذكره « محمد مخلوف» في شجرة النور الزكية )9/١(‏ . 

1" - فضل الجهاد : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )35١١/15(‏ . 

- الفرئ بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء : ذكره بهذا الاسم 
الباقلاتي نفسه في كتابه « التقريب والإرشاد الصغير » 29/١‏ . وتقدم 
ذكره باسم « البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنرجيات » 

- كتاب الأصول الصغير : 0 ذكره باسم « الأصول الصغير » 

"٠!‏ - كتاب الأصول الاوسط : أو « الأوسط في الأصول ». وقد ذكره القاضي 
عياض بقوله :« وله الأوسط » » وذكر أنه لم يره . وذكره الباقلاتي نفسه 


)01 راجع أيضا كتاب « الباقلاني وآراؤه الكلامية » ص : 5١4‏ . 


)0) 
في «التقريب والإرشاد الصغير 23١/١:‏ » بقوله « وقد ذكرنا في الكتاب 
الكبير. والأوسط في الأصول: تفسير أضعاف هذه الحروف »». لكن عبارة 
القاضي عياض في ترتيب المدارك )1١١/14(‏ تحتمل أن يكون هذا الاسم 
اسم لكتاب مستقل في الأصول , أو أنه مختصر للتقريب والإرشاد باسم 
«مختصر التقريب والإرشاد الأوسط » . 

- كتاب في الرد على ابن الجسبائي . ذكره الباقلاني في هذا الجزء 
- موضع التحقيق ‏ في الصفحة (10"). إذ قال الباقلاني : وقد تقصينا 
كل شبهة لهم في ذلك في كتاب أوردناه على ابن الجبائي في الباب . 
والباب الذي يشير إليه حول جواز خلو الجسم من الأعراض وعدم جواز ذلك 
لأنه أتبع هذا بقوله : وأوضحنا أن استحالة خلو الجسم من كل صفة له 
بمثابة اجتماع العرض وضله . 

4 - كتاب فى الزيمان : ذكره السيد أحمد صقر في مقدمة الاعجاز (859) , 
نقلا عن ابن تيمية حيث ذكره في كتابه «الفرقان بين الحق والباطل» بقوله : 

« ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا : أنه تصديق القلب فقط »م " . 

غ - كتاب على التناسخفين : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
)70١١/4(‏ بهذا الاسم , وذكره احمد صقر في مقدمة الإعجاز باسم 
« كتاب الرد على المتناسخين 3 . والخلاف يسير . 

١‏ - كتاب على المعتزلة فيما اشتبه عليهم من تأويل القرآن : ذكره 
بهذا الاسم القاضي عياض في ترتيب المدارك )1١1١/15(‏ , وذكره السيد 
أحمد صقر في مقدمة الإعجاز « مضافاً إليه كلمة ( الرد ) كسابقه » . 

45 - كتاب فى أن امعد وم ليس بيشىء: 5 : ذكره القاضي عياض في ترتيب 
المدارك ٠ )5١0١/15(‏ لكن باختلاف يسير في الرسم؛ حيث جاء عنده | 
« كتاب في أن الروم ليس بشيء » ويبدو أن كلمة « الروم » مصحفة عن « المعدوم » 

-) كتاب : فى العجزات أصل استجلبت . : هكذا ذكره القاضى عياض في 


. 17 : انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) راجع كذلك كتاب « الباقلاني وأراؤه الكلامية » ص : ٠١"‏ . ومثله الكتاب رقم )4١(‏ فقد 
ذكره مضافاً إليه لفظ « الرد » 

(1) راجع مقدمة أحمد صقر للاعجاز ص : 14 ٠‏ ومقدمة التقريب والإرشاد الصغير 8١/١‏ . 
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ترتيب المدارك )6١١/5(‏ . 
كتاب فى مذاهب القرامطة : ذكره بروكلمان (07/4) نقلاً عن ابن 
حزم في الفصل . ويبدو أنه كتاب « كشف الأسرار » الآتي ذكره " . 

- الكرامات : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )٠5٠١١/15(‏ . ويبدو 
أنه كتاب مستقل عن الكتاب السابق « البيان عن الفرق بين المعحجزات 
والكرامات»؛ لأن الباقلاني أشار إلى كتاب «الكرامات» في مقدمة كتاب 
« البيان » (ص:0) مما يدل على أنه كتبه قبله ‏ . 

- الكسب : ذكره الإسفرائيني في كتابه « التبصير في الدين » ص:(/7١),‏ 

- كشف الأسرار وهتك الأستاو : في الرد على الباطنية . ذكره القاضي 
عياض في ترتيب المدارك (85/؟0١5).ويبدو‏ انه قد وقع في اسمه تصحيف 
عنده حيث ورد باسم م كشف الأسراء » . وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية )10٠١/1١١(‏ . وذكره بروكلمان باسم « كشف الأسرار الباطنية » 
(05/4) ؛ نقلاً عن طبقات ابن السبكي " . 

- كيفية الاستشهاد فى الرد على أهل الجحد والعناد : ذكره الباقلاني 
نفسه في كتابه التمهيد (ص:4". طبعة عماد الدين حيدر) بقوله: 
«وتقصينا طرفاً من الكلام في الأبواب التي قدمنا ذكرها في كتاب « كيفية 
الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد » . وذكره القاضي عياض في 
ترتيب المدارك )5١0١/85(‏ باسم « كتاب الاستشهاد » . 

- الجالسات المنثورة : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
.)50١/5(‏ وورد ذكره عند السيد احمد صقر باسم « المسائل والمجالسات 
المنشورة » ' . وفي كتاب «الباقلاني وآراؤه الكلامية » باسم «المسائل 


راجع تاريخ التراث العربي لسزكين 0١/4‏ . « حاشية » . 
راجع أيضا « كتاب الباقلاني وارازه الكلامية 4 ص :307 . 


() راجع طبقات ابن السبكي 18/17 . وراجع كذلك مقدمة السيد أحمد صقر للإعجاز ص : 21 ؛ 


)ع 


فقد ذكر عددأ تمن ذكر هذا الكتاب . ونقل شيئاً من نصوصه عنهم . 
راجع مقدمة « إعجاز القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر ص : 44 . 


)41 
المنشورة والمجالسات».'" والذي في ترتيب المدارك هكذا 
«المسائل٠المجالسات‏ المنثورة» وهذا النص يتضمن ان المسائل كتاب مستقل 
والمجالسات المنثورة كتاب آخر ؛ لأنه درج على ذكر كل كتاب فاصلاً بينه 
وببن الآخر بنقطة فقط . 
- مغختصر التقريب : ذكره الزركشي في البحر المحيط )7١/7(‏ بقوله : 
«ذكره القاضي في "مختصر التقريب". وفي (8/4).» بعبارة ممائلة» وفي 
)451١/4(‏ بقوله : ونقله الإمام وابن السمعاني والهندي عن القاضي أبي 
بكر ونوزعوا في ذلك بأن المذكور في " مختصر التقريب " ... الخ » . 
مختصر التقريب والإرشاد الأصغفر : ولعله هو كتاب « التقريب والإرشاد 
الصغير » المتقدم ذكره وقد ذكره بالاسم الأول القاضي عياض في ترتيب 
المدارك )5.١/85(‏ 
مختصر التقريب والإرشاد الأوسط : راجع ماكتب عند الكلام على « كتاب 
الأوسط في الأصول « في الصفحة 38646 من هذه المقدمة . 
4 - المقدمات فى أصول الديانات : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(غ9501/8) . 
. © - السائل : ذكره هكذا القاضي عياض في ترتيب المدارك )5١١/5(‏ . 
١‏ - مسائل سأل عنها ابن عبد المؤمن : ذكره القاضي عياض في ترتيب 
المدارك )50١/85(‏ . 
"6 - المسائل القسطنطينية : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(غ/55.1 . 
- مسائل الأصول : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )50١/4(‏ . 
-- معارف الأخيار فى تأويل الأخبار : ذكره سزكين في تاريخ التراث 
العربي )6١/14(‏ ء ثم عقب على ذلك بقوله « ونسبة هذا الكتاب للباقلاني 
مشكوك فيها . وربما كان هذا الكتاب لأبي بكر بن فورك . 
؛» - المقنع فى أصول الفقه : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(غ/١01١56)‏ 


. 7١؟‎ : راجع « الباقلاني وآراؤه الكلامية » ص‎ )١( 
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- الملل والنحل : ذكره البغدادي في هدية العارفين (09/5) . 

- مناقب الأشمة : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 50١/4(‏ , 
وذكره سزكين وقال عنه :« يضم آراء حول الخلفاء الراشدين ». ثم 
ذكر أن الجزء الثاني منه موجود في المكتبة الظاهرية في دمشق '' , وذكره 
الباقلاني نفسه في كتابه التمهيد بقوله « وقد بسطنا ذلك ضرباً من 
البسط في كتاب " مناقب الأئمة " " , وذكره السيد أحمد صقر باسم 
' مناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف الأمة " . وذكره كذلك بروكلمان 
في تاريخ الأدب العربي (05/4) ٠‏ وأشار إلى وجوده في الظاهرية » . 

- نصرة العباس وإمامة بنيه : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(غ8/١501؟).‏ 

- النقض الكبير : ذكره السيد أحمد صقر في مقدمة إعجاز القرآن(ص: 
(ص:45).؛ ونقل عن إمام الحرمين في الشامل نصا منه ؛ فقال « قال أبو 
بكرالباقلاني في النقض الكبسير : من زعم أن السين مسن «وبسم الله»بعد 
الباء ٠‏ والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول .. الغ » 
نقض الفنون للجساحظ ؛: ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 
(4/١3501).ء‏ وليس واضحاً ما إذا كان هذا الكتاب هو الكتاب الذي قبله 
«النقض الكبير » أم أنه مغاير له . 

- نقض النقض على الهمداني : ذكره الأسفرائيني في « التبصير في 
الدين »(ص )١178‏ , وذكره ابن تيمية:ء وبين أن الباقلاني ألفه نقضاً 
لكتاب ألفه عبد الجبار المعتزلي في نقض اللمع لأبي الحسن الأشعري ٠‏ وأنه 
سماه « نقض نقض اللمع»'' وذكره الباقلاني نفسه في هداية المسترشدين , 
على ماذكره السيد أحمد صقر في مقدمة « الإعجاز » ( ص 28) . 

- نهاية الإيجاز فى رواية الإعجاز : ذكره البغدادي في هدية العارفين 
(09/5) . 

- النيسابوريات : ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك )50١/4(‏ . 


راجع تاريخ التراث العربي لسزكين (50/4) . 
انظر التمهيد (طبعة عماد الدين حيدر) ص : 048 . 


الل 
"١‏ - هداية المسترشدين: ذكره القاضي عياض باسم «الهداية» وقال عنه: 
«وهو كتاب كبير »'" . وذكره الأسفرائيني باسم « الهداية »" . وذكره 
سزكين في تاربخ التراث العربي :)0١/4(‏ وأشار إلى وجود قسم منه في 
المكتبة الأزهرية ٠‏ وقال : إن له مختصرأ بعنوان « تلخيص الكفاية من 
كتاب الهداية » لمحمد بن أبي الخطاب بن خليل الإشبيلي . وأنه موجود في 
جامع القيروان " . وممن ذكر كتاب « الهداية »ابن تيمية في كتابه 
«رسالة الفرقان بين الحق والباطل (ص:٠"1١).,‏ وفي الرساله التسعينية »'" . 


ب هذه مؤلفات الباقلاتي . وقد يكون هناك غيرها ما خفي . وريما يكون 
هناك تداخل في بعضها . وتكرار للبعض الأخر ؛ نتيجة تعدد تسمياتها . ومنها 
مارصف بالكبر . ومنها ماذكر أنه يصل إلى قرابة عشرة آلاف صفحة . وكلها تدل 
على أن الباقلائي - رحمه الله - صرف جزءا كبيراً من وقته للكتابه والتأليف , 
متلمساً في كثير من تلك المؤلفات مواطن الحاجة إلى إظهار الحجة . ومقارعة 
المخالف . وبخاصة أن مدة حياته اتسمت بسيطرة الغلاة من أهل الضلال والبدع 
العظام على شؤون كثيرة من شؤون المسلمين العامة . 


- الشهور من مناظراته ومجالساته : 
سبقت الإشارة الى استدعاء « عضد الدولة » البويهي للباقلاني من 
البصرة لحضور مجالسه . والمشاركة فيما يجري فيها من مناقشات ومناظرات . 
سه ويرى الناظر في قصة استدعائه أول مناظرة اشتهرت عنه ؛ إذ يرى بينه وبين 
شيخه «أبوالحسن الباهلي» نقاش هو إلى المناظرة أقرب حول ماطلبه عضد الدولة . 
أصناف اهل المحابر . وهم ممن لا يصح العمل بجواره . أو ارتياد مجالسه . 


. )5١١/4( انظر ترتيب المدارك‎ )1١( 

(؟) راجع التبصير في الدين ص : ١78‏ . 

(6) تاريخ التراث العربي 00/4 . 

(4) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المصرية) 56١/0‏ . وراجع أيضا مقدمة إعجاز 
القرآز ص : 58 , 4" . وكتاب « الباقلاني وآراؤه الكلامية » ص : 5١"‏ . 


(6: 

وكان نظر الباقلاني مختلفاً عن نظر شيخه ؛ إذ يرى أن البعد مظنة الجهل 
بالحقيقة , ومن ثم فكيف يمكن أن يفهم الآخرون ماعند المحقّين ؟ وانتهى الأمر 
بإقناع الباقلاني لشيخه أنه ذاهب حيث طلب منه الذهاب"  ,‏ 
ومنذ ذلك الحين عرف عن الباقلاني قوة الجانب . وعمق المناقشة فيما طرقه 
من مناقشات بينه وبين بعض الفرق المنتسبة للإسلام » وبينه وبين غيرها : 

- وينقل بعض من كتبوا عن حياة الباقلاتي أنه لما حضر مجلس « عضد 
الدولة» في شيراز ٠‏ وكان مكتظأً بجموع من الناس ٠‏ وكانت إمرة المجلس تكاد 
تكون في أيدي المعتزلة الذين قربهم البويهي , كما قرب الرافضة ؛ لا حضر ذلك 
المجلس جرت مناقشة بينه وبين « الأحدب » رئيس معتزلة بغداد . وبحضور 
«النصيبي » من المعتزلة . وغيره . وكانت حول تكليف ما لا يطاق . وكان مما قاله 
« الباقلاني  »‏ رداً على « الأحدب »؛ ل رآه لا يتورع في الكلام ‏ « ياهذا أنت 
عائم ورجلاك في الماء . إنما طرحت السؤال في الاحتمالات . وقد بينت لك الوجوه 
المحتملة »'" . وانتهت هذه المناظرة بميل « عضد الدولة » إلى رأي الباقلاتي . 

- كما جرت بينه وبين النصيبي مناقشة حول رؤية الخالق سبحانه وتعالى . 
ومن المعروف أن المعتزلة ينكرون هذه الرؤية ؛ بحجة أن المرئي لابد أن يكون في 
مقابلة عين الرائي" ؛ فدخل عليهم ظن التنزيه من حيث شبهوا الخالق بالمخلوق 
- تعالى الله عن ذلك - ثم حاولوا بعد ذلك نفي هذه المشابهة التي تخيلوها . 

- وقد جرت بينه وبين وزير عضد الدولة مناظرة حول تأثير النجوم والكواكب ؛ 
سببها أنه لما أراد الباقلاني الخروج إلى الروم في مهمة كلفه بها «عضد الدولة» 
قال له الوزير :« الطالع خروجاً » , فلما سأله الباقلاني عن مراده بهذا , وأخبره به 
قال الباقلاني للوزير : لا أقول بهذا ؛ لأن السعد, والنحس , والخيرء والشر كله 
بيد الله عز وجل , ليس للكواكب هنا مثقال ذرة من القدرة . فانقطع الوزير وقال : 
لا شأن لي بذلك . ودعا ابن الصدفي , وأباسليمان المنطقي لمناظرته » وانتتهت 
المناظرة تلك بقول « المنطقي » : المناظرات دربة وتجربة , وأنا لا أعرف مناظرات 
هؤلاء القوم . وهم لا يعرفون مواضعتنا وعباراتنا . ولا تجمل المناظرة بين قوم هذا 


. 5١١ 050/4 راجع هذه القصة في ترتيب المدارك‎ )١( 
. 057/4 المرجع السابق‎ )1( 
. 051/4 راجع المصدر السابق‎ )9( 
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حالهم . فقال الوزير : قبلنا اعتذارك والحق أبلج » " . 
- كما نقل أنه قد جرت بينه وبين شيخه « ابن مجاهد الطائي » مناظرة حول 

الاجتهاد . قيل إنها استمرت ليلة كاملة . وكانت بحضور أبي الحسن التميمي 

- الحنبلي - وجمع من العلماء ' . 
- ونقّل أنه قد جرت بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة , فأكثر الباقلاتي 

من الكلام ٠‏ ووسع العبارات ٠‏ وزاد في الإسهاب ٠‏ ثم التفت إلى الحاضرين وقال : 

اشهدوا علي أنه إن أعاد ماقلت لا غير لم أطالبه بإجابة , فقا له الهاروني مجيباً : 

اشهدوا علي أنه إن أعاد ماقاله نفسه سلمت له ماقال " . 
- وتكاد تجمع المصادر التي تعرضت للباقلاني على أنه قد أجرى عدداً من 

المناظرات في بلاد الروم ٠‏ أثناء رحلته التي كلفه بها عضد الدولة البويهي ' : 

س ومن تلك المناظرات: مادار بينه وبين ملك الروم حول «مسألة انشقاق القمر» , 
وكونها معجزة من معجزات النبي ل وكان مما قاله ملك الروم : أنه كيف 
تقتصر الرؤية على من كان حاضرأ في المدينة دون أن تعم سائر البلاد » والقمر 
واحد غير متعدد ؟ . 
فأجابه الباقلاني : بأن المائدة التي أنزلت على عيسى لم يرها إلا من كان 
حاضراً عند عيسى ٠‏ ولم ترها جميع الخلائق ؛ ومع ذلك فنحن مصدقون بأنها 
معجزة من معجزات عيسى عليه السلام ٠‏ وثمة أخرون من اليهود والملاحدة 
والمجوس والبراهمة ينكرونها ؛ لأنهم لم يشهدوها . وأضاف الباقلاني قائلاً : 
أتقول: إن الكسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض أم يراه أهل الأقليم الذي 
بمحاذاته ؟ قال : لا يراه إلا من كان في محاذاته . 
قلت : فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك 
الناحية . ومن تأهب للنظر له . فأمًا من كان معرضاء أو كان في الأمكنة 
التي لا يرى القمر منها فلا يراه . فسلم له الملك . وقسيسه المناظر معه . 


. 856 2. 654/6 راجع ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) راجع تبيين كذب المفتري : 71١‏ . 

() راجع وفيات الإعيان 519/4 . 

(4) راجع أخبار مناظراته لدى ملك الروم في ترتيب المدارك 0414/14 ٠ ٠٠١‏ تبيين كذب المفتري 
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5 ومنها مادار بينه وبين ملك الروم حول عيسى عليه السلام؛ وأنه عبد الله 
ورسوله .وكلمته ألقاها إلى مريم .وروح منه . وليس كما يزعم النصارى ابن 
الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - , وقد ألجمه الباقلاني في المحاجة إذ 
قال له : إن كان ابناً فمن أمه ؟. ومن خاله وعمه وجده ؟ . وفي إجابته عن 
قدرة عيسى على الخلق والإحياء وإبراء المرضى ,٠‏ قال : إنما ذلك من فعل الله 
تعالى . ولكن الله جعل ذلك على يد عيسى عليه السلام ؛آية له .ودلالة على 
نبوته . وقال له : نحن نعترف بأن هذا حدث .ولكنه بنص كتابنام بإذن الله » 
لا بمجرد قدرة عيسى عليه السلام . 
ته ومنها مادار بينه وبين ملك الروم حول زعم النصارى اتحاد اللاهوت 
بالناسوت ٠‏ ولم كان ذلك ؟ فأجابه الملك : حتى ينجي الناس من الهلاك . 
فقال له الباقلاني : ينجي الناس ؟ فهل درى بأنه يقتل ويصلب - على 
حد زعم النصارى - ويفعل به كذا وكذا ؟ فإن قلت : لا يدري فكيف لا 
يدري وهو إله ‏ وإن قلت قد درى ومع ذلك أقدم على مايسبب له الهلاك 
فليس بحكيم ؛ لأن الحكيم منعه حكمته من التعرض للبلاء. فبهت الملك . 
س ومنها ماذكر أن ملك الروم جمع جموعا من الناس في محفل كبير حضره 
كبار النصارى , وأَنّْ المكان قد زين وبولغ في تزيينه . فجاء الباقلانتي 
وجلس قرب الملك , وجاء بطريرك النصاري « قيم النصرانية » في ابهته. 
فسلم عليه الباقلاني وبالغ في السؤال والاحتفاء ؛ حتى قال له : كيف 
الأهل والأولاد 5 والباقلاني يعرف أن من معتقدهم المزعوم أن القسس 
والرهبان لا يتزوجون ‏ . فعظم هذا القول على النصارى؛ وتغيرت وجوههم 
بسببه . وأنكروا قول الباقلاني هذا . فقال لهم الباقلاني : ياهؤلاء: 
تستعظمون لهؤلاء اتخاذ الصاحبة والولد » وتربون بهم عن ذلك , ولا 
تستعظمونه لربكم عز وجل. فتضيفون ذلك إليه ؟ - يقصد أنهم يقولون : 
عيسى ابن الله . وينزهون قسسهم ورهبانهم عن ذلك - . ثم قال معلقا 
على ذلك : سوءة لهذا الرأي ماأبين غلطه . قال : فانكسروا . فاستشار 
الملك البطريرك بشأنه فنصحه أن يكرمه ويخرجه من يومه إلى بلاده وال 
لم يأمن الفتنة على النصرانية منه . 
نت «ومنها سؤال ملك الروم للباقلاني عن مسألة « الإفك » التي قيلت بشأن 
أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -؛ فما كان من الباقلاني إلا أن 


0( 
أجابه : بأنهما ثنتان قيل فيهما ماقيل : زوج نبينا . ومريم بنت عمران . 
فأما زوج نبينا فلم تلد , واما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفهاء وقد 
برأها الله ما رميت به ؛ كما برأ امرأة نبينا . فانقطع الملك عن الحديث . 
- هذا جانب من جوانب عمل الباقلانيءوله دلالاته على شخصية الباقلاني: 
بقة حياته العملية والعلمية . 
- وتهة بعض المواقف لا تقل شيئاً عن المناظرات . لها دلالاتها على طبيعة 
الباقلاني.وأسلوب نقاشه أو رده على المخالف أو المناظر أو المسيء 
داعيانات: 
فقد ذكر كثير ممن كتب عن حياته أنه لما حضر الباقلاتي من البصرة . وجاء 
ذات يوم لحضور مجلس عضد الدولة إذ بابن المعلم - شيخ الرافضة والمتكلم 
باسمهم - قد حضر مع جمع من أصحابد فالتفت فإذا بالباقلاتي. فقال لأصحابه : 
جاءكم الشيطان ٠‏ فسمعه الباقلائي ؛ فلمًا جلس أقبل عليه؛ وتلا قوله تعالى< ألم 
تر أنَا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز)» ". ودلالة تلاوة هذه الآية ظاهرة 
؛ بأنني إن كنت شيطاناً فأنت كافر . 
سه وثما يذكر عنه أنه احتدم النزاع بينه وبين ابن المعلم فرماه ابن المعلم بف من 
الباقلاء ؛ تعريضاً بمهنة والده؛ وهي بيع الباقلاء . فما كان منه إلا أن رمى ابن 
المعلم بعصاً صغيرة تسمى «الدرة»؛ تعريضا بما كان من والده في تعليم الصبيان . 
ونقل مثل هذه الدرة معه له دلالة على تحسبه لما يمكن أن يبدر من خصومه 
31 , 
هت ومنها ماذكر عنه أنه لما ذهب إلى ملك الروم وتلقاه من أرسلهم الملك ؛ فقالوا 
له : إن الملك لا يقبل أن يُدْخَلَ عليه بهذه العمائم إلا أن تكون مناديل لطيفة ٠‏ كما 
أنه لا يقبل أن يدخل عليه أحد بخفه.فقال الباقلاتي: لاندخل إلا على حالتنا هذه , 
فإن قبل وإلاأ فخذوا الكتب . واكتبوا جوابها ونعود بها . وجرت مناقشة حول 
السبب الذي دعاه لهذا . وانتهى الأمر بدخول الباقلاني ومن معه على هيئتهم التي 
جاءوا عليها " . 


(") راجع ترتيب المدارك 0895/84 . 
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(مم) 

ومنها ما ذكر حول محاولة الملك إدخال الباقلانتي عليه مقبلاً الأرض » أو 
منحياً . فما كان منه إلا أن دخل عليه بطريقة أذهلته . وجعلته يحسب للتعامل 
معه حساباً غير ماكان قد أضمره له من قبل" . 

- هذه المواقف , وتلك المناظرات , والمجالسات . وما أنتجه الباقلاني من 
مؤلفات : لها دلالات وملامح عامة تدل على شخصيته . وأسلوبه في العمل 
والمناقشة . والمحاجة . 
- والناظر في مؤلفات الباقلاتي الموجودة . والمتأمل لعناوين كتبه التي لم يعثر 
عليها ٠‏ والمتتبع لما جرىق له من مناظرات ومواقف مع خصومه. أو مع أصعانة : 
يمكن أن يخرج بمحصلة واضحة عن حياة الباقلاني ١‏ وطريقته في العمل والتعامل : 
5 بأتي في مقدمة هذه الملامح الذكاء الظاهر للباقلاتي لبه المتمثلة في 


سرعة الرد ٠‏ وحخصور حضور البديهة في مواقف قد يِتَلجِلجٍ على المرء فيها فيها ء ويغلبه 
التفكير في الواقعة. فيؤخر سرعة الإجابة . 
0 وبلمح كذلك في شخصية الباقلاني قوة الاستعدادالذهني ٠‏ ومكنه من 


التحصيل العلمي ؛ مما جعله قادراً على استيعاب آراء الآخرين وتفنيدها . بل إنه 
في بعض الأحيانٍ يفترض موقف المخالف . وما قد يدلي به من حجج ويناقشها . 
وكأن المخالف قد أوردها حقيقة قيقة 

ب ويدرك المتأمل فيما خلفه الباقلاتي ٠‏ وفي أخباره طول نفسه في المجادلة ؛ 
سواء أكانت من خلال كتبه ؛ وهو الأكثر , أم من خلال مانقل عنه من أخبار ؛ إذ 
يظهر عليه عدم الكلل أو الملل ؛ حتى أن القارئ ‏ أحياناً ‏ يكاد يمل من طول 
مساقات الحجج والردود .والافتراضات . والاعتراضات , والإجابة عليها . ويندر 
أن يجد الناظر في كتبه ‏ الموجودة ‏ سياقا خالياً من المحاجة والمناظرة . ويبدو أن 
لطبيعة الحقبة التي عاش فيها أثراً كبيراً على طريقة تأليفه . وكتاباته ٠‏ وكلامه 
في الجملة . 

كما يلاحظ عليه - أحياناً - الحدة مع المخالف ؛ وهي حدة تصل في بعض 
الأحيان إلى حد تجهيل المخالف . أو اتهامه بعدم الفهم والتتحصيل ؛ وهي ظاهرة 
في مواقع متعددة من هذا الجزء - محل التحقيق - 

يعتبر الباقلاني من كبار المتكلمين ؛ ولذا فإن السمة العامة على كتبه 
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(4) 
الموجودة هي الكتابة على أسس كلامية جدلية تعتمد في كثير من الأحيان على 
الحجج العقلية أكثر من اعتمادها على الأدلة النقلية . ويبدو أن لطبيعة الحقبة 
التاريخية . ومن كان يجادلهم أثرا على الباقلاني في اختياه لهذا المنحى الكلامي 
في جملة ماكتبه . وهو وإن كان لا يغفل الدليل النصي إلا أنه لا يضاهي . أو 
يقارب ماكتبه على طريقة الاستدلال العقلي . 
1 لدى الباقلاني أنفة ظاهرة . واعتزاز بنفسه بنفسه ؛ يدل على هذا موقفه من طلب 
ملك الروم أن لا يدخل عليه بزيه المعتاد ٠‏ وأن يدخل مطأطئا رأسه ؛ كما هي عادة 
من يدخلون عليه . ويدل عليه ماذكره المؤرخون عنه : أنه لا قدم على و عضد 
الدولة البويهي  »‏ وهو لا يعرفه ؛ لأنها أول مرة يراه فيها ووجد المجلس قد امتلاً, 
« وعضد الدولة» على سريره ٠‏ وبين يديه غلمان بأيديهم السيوف , وعن يمينه 
ويساره مراتب خاليه لا يقعد فيها إلا وزير . أو ملك عظيم . فكره الباقلاتي 
الجلوس في موّخرة المجلس مخافة المهانة . فمضى بجوار عضد الدولة بمحاذاة 
قاضي قضاته . فنظر عضد الدولة نظراً منكرا . وفزع من في المجلس من فعله . 
وكاد الملك يفتك به , وما علم أنه الباقلائي » وأنه المستدعى من البصرة نظر إلى 
الحجاب أن يتركوه .وبدأ المناظرة من مكانه ذلك " . 
لديه احتياط لدينه - نيما برى أنه من مظان خوف الوقوع في المحرم -. يدل 
على ذلك منعه من الاستجابة لملك الروم للأكل على مائدته , ولا ضمن له أن لا 
يقدم عليها مايسوؤه استجاب .ومع ذلك تظاهر بالأكل ولم يأكل مع أنه - كما 
يقول - لم ير عليها مايكره '" . 
والمتأمل فيما بين أيدينا مما خلفه يدرك أنه كان ذا محافظة على وقته . وأن 
الله تعالى قد وهبه قدرة عالية مكنته من الكتابة . والعمل في التدريس , 
والمناظرة ٠‏ والقضاء , ولم يطغ جانب منها على الآخر ؛ حيث برز في كل منها 
بصورة ظاهرة . وهذا يؤكد مانقل عنه : أنه كان يدرس نهاره وأكثر ليله.وأنه كان 
بهم باختصار مايكتب فيصعب عليه ذلك لسعة علمه » وأن كتبه قسمت على أيام 
حياته , فكان نصيب كل يوم منها عشرين ورقة '" . 
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)0( 
ويدرك المطالع فيما كتبه الباقلاني أنه كان صاحب فصاحة . وذوق لغوي ؛ 
ومع ذلك فعباراته في جملتها ظاهرة المعنى . غير متكلفة تكلفاً يضيع معه المراد 
بها . وهذا يؤكد ماذكر عنه أنه كان بليغاً ذا فصاحة " . 


وفاسسه ٠»‏ 
- توفي أبو بكر الباقلاني - رحمه الله - في يوم السبت الثالث والعشرين 
من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة من الهجرة . على ماذكره الخطيب 
البغدادي . وابن عساكر " . وذكر القاضي عياض أن وفاته كانت يوم السبت 

الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة " . 

- ويذكر المؤرخون أنه صلى عليه ابنه الحسن الذي توفي بعد والده . وأنه قد 
دفن في أول الأمر في داره , ثم نقل إلى مقبرة حرب ودفن بها بجوار قبر الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - ٠‏ وحضر جنازته جمع كبير , وكان ممن حضر جنازته 
أبوالفضل التميمي وجمع من أصحابه . 

رحمه الله رحمة واسعة . وغفر لنا وله ولجميع المسلمين . وأسكننا وإيّاه , 


- آواء الآخرين فى الباقلانى : 

- الباقلاتي - رحمه الله - بشر . يجتهد وقد بصيب . ويجتهد وقد 
يخطيء, ويعتريه مايعتري سائر البشر . وتختلف نظرة الناس إليه ‏ كما اختلفت . 
وكما تختلف نظرتهم إلى غيره ‏ . والناس في نظرتهم للغير مشارب : 
فمنهم من يدفعه التدين إلى بيان مايرى أنه الحق. و قد يصيبه, وقد يخطئه . 
وهذا الصنف معذور باجتهاده ؛لكنه مطالب بالتحري, والبعد عن مواطن الظنون , 
وقصد الأشخاص بالإساءة ما لم يكن المقام يقتضي كشف ما لاينكشف إل 
بالتسمية والتحديد ٠‏ ومتى كان الأمر كذلك كان عليه التحري والبعد عن الانزلاق 
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في متاهات الذم التي لا تدخل في مهمة بيان الحق . والحق يمكن بيانه بمناقشة 
المقولة لا بالاسهاب في ذم وتجريح القائل بأسلوب يضيع معه الحق . وينفر منه 
المتلقي الباحث عن الصواب . وحسن الظن مطلوب . وحمل كلام المسلم على أحسن 
محامله واجب ما لم يكن في الحمل تعسف وإخراج له عن حقيقته التي لا دليل 
على خروجه عنها . 
ومنهم من تدفعه الغيرة من الآخرين , والحسد لما هم فيه . أو عليه . وتلك 
مصيبة نسأل الله أن لا يبتلي بها مسلماً . 
ومنهم من يدفعه الهوى . وحب المخالفة , والانتصار لفئة على فئة ؛ وإن لم 
يكن يعرف مامع إحداهما من الحق . وماعليه الأخرى من الباطل . وقد يكون 
يعرفه ويتغافل عنه . وتلك أعظم من سابقتها . 
ومنهم من يدفعه لذلك حب الشهرة ؛ وإن كان طريقه إليها عبثاً . والعبث ليس 
مشيناً عنده - متى كان يحقق له مافي نفسه - ساء فعلّه الآخرين أم لا . 
3 وفي مزدحم هذه المسببات يأتي الخوض ,٠‏ ويكثر الكلام في هذا الشخص »2 
ذاك ٠‏ ويختلط على السامع المتأخر مايصل إليه 0 
القضايا على فريقين : 
- فريق يأخذه موج الكلام؛ فينصب نفسه مع المتكلم فيه . أو ضده دون أن 
يعرف هو نفسه سبب اندفاعه هذا . ومن حيث لا يشعر يكون واحداً من 
تلك الفرق السابقه ؛ وإن كان متأخراً عنها , ومتلقياً منها . 
- وفريق آخر : ينظر إلى هذه المقالات على أنها أخبار من يمكن منه الخطأ 
ويحتمل منه الصواب ؛ فيعمل على تمحيصها . ومعرفة مسبباتها . 
ومنصوصها عمن نقلت عنه » أو فهمها من شيء من كلامه . ومن الناقل 
لها ؟ وما الظروف التي أحاطت بقائلها؟ فإن ظهر له حق أبلج فيها عمل 
به غير فرح على مسلم , ولا مغتبط بالوقوع على خطأ من أخطاء الغير . 
أو عورة من عوراته . وإن تلجلج عليه الأمر وكل الأمر إلى الله .وأحسن 
الظن فيمن يظهر من كلامه أنه أهل لذلك ؛ وإن سمع فيه مالم يثبت عنده 
بع بقافي مالذيه عنه اما يضاد فاسبعة فنه من يثالب . 
أقول هذا : لأن غالب من يتحدث عنهم قد قُدموا على ماقدموا . ولم يعد 
بإمكانهم في هذه الدار الدفاع عن أنفسهم . أو تصديق . أو تكذيب مايقال عنهم 


)6 
ومن حقهم على من بعدهم أن يدفعوا عنهم مايرون بطلاته مما قيل فيهم .او 
بتوقفوا فيما لم يظهر لهم فيه حق بين أو باطل بين لديهم عليه برهان ظاهر . 

- والباقلاني - رحمه الله - ممن قد على ماقّدم ؛ ومن حقه أن يبين للآخرين 
ماكان عليه من خير وصلاح ٠‏ وأن يوضح ما انتهى إليه أمره . وأن يذكر ماكان قد 
م زلأت - لا لقصد ذمه ؛ ولكن لبيان حقيقة حقيقة أمره - . وأن يمسك عما لم 

يثبت في حقه ‏ وإن قيل إنه قاله هادا بره قول لايؤيده دليل ظاهر من كلامه , 
أو شهادة سامع لا يخامر المتلقي عنه شك في ثقته وعدالته . 

5 والمتتبع حياة الباقلاني . ٠‏ وماقيل عنه بحاد أطراف النظر فكوا نر كيك :: 
فئمة من يثني عليه ؛ ويمدحه , ويبالغ في ذلك , وأولئك كشر , ٠‏ وشيهم من بنى 
كلامه فيه على حقائق من كلامه » وتصرفاته . وئمة آخرون وقعوا فيه . وأطالوا 
القول في مثالبه. ونقلوا عنه كلامآ - الله أعلم بصحته من عدمها- . 

ومهما يكن الأمر فإن هذا الفريق قد تجاوز في القول بما لا يرتضيه شرع 
صحيح , ولا عقل سليم ؛ لأنه يمكن إثبات الخطأ - إذا رفع - دون الولوغ في 
عرض مسلم اجتهد. وقد يخطيء . وقد يكون الطرف الآخر فهم كلامه على غير 
حقيقته . 

ودمة فئة نظرت للباقلاني نظرة عالم بذل نفسه لمقارعة المضلين , والرد على 
الملاحدة والمبطلين . فأثنت عليه بما يستحق . وأبرزت شيئاً من مواقفه تلك على 
أنها نصرة للحق وأهله ؛ ومع ذلك لم تغفل ماوقع فيه من زلات , فبينتها 
باعتبارها أخطاء في أمور الدين ولا يصح السكوت على الخطأ لأجل أن من وقع 
فيه كان له أثر كبير في قمع الباطل ومقارعة أهله ومناصريه . 

- واستقصا ء ما قيل عن الباقلانتي من كل هذه الأطراف أمر يطول 2 والإطالة 
فيه تخرج هذه المقدمة عن المقصود منها ؛ باعتبارها مقدمة لكتاب من كتبه , 
وليست درأسة كاملة عن حياته . 

ولذا فسوف اتتصر على فاذج من نظرات تلك الفئات الثلاث المذكورة , 
واضعاً في اعتباري: أن الباقلاني واحد من علماء المسلمين . أنضى إلى ماقدم ' 
وأنه قد قارع خصوماضلعوا في الضلال وإذكاء الفتنة . وأنه أجاد في كثير من 
مواقفه ازا أولئك . ومع ذلك فقد وقع في زلات من التأوبل في مسائل الصفات ٠‏ 
وهي زلات تقل كثيراً عما وقع فيه غيره ممن انتسب إلى « الأشعرية » ؛ كما سبق 
بيان هذا عند الكلام على مسلكه في العقيدة - . وأنه أقرب أولئك إلى منهج 


نه 
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- فقد ذكر القاضي عياض نقلاً عن أبي عبد الله الصيرفي : أن صلاح 
القاضي الباقلاني كان أكثر من علمه , ومانفع الله هذه الأمة بكتبه وبثها فيهم إلأ 
بحسن نيته واحتسابه بذلك . وذكر أيضا أنه كان يدرس نهاره وأكثر ليله " . 

- وذكر الخطيب البغدادي : أن الباقلاتي إذا صلى العشاء . قضى ورده ؛ 
وكان عشرين تروبحة ٠‏ ماتركها في حضر ولا سفر ٠‏ ثم اخذ قلمه ودواته وكتب من 
عفظه خسنا وثلانن صندة” , 

- كما ذكر القاضي عياض أن الباقلاني كان شيخ وقته . وعالم عصره , 
يرجع إليه غيره فيما أشكل عليه , وأنه قد انتهت إليه رئاسة المالكيين في وقته , 
وكان حسن الفقه . عظيم الجدل . وأنه كان فاضلاً متورعاً . لم تحفظ له زلة قط , 
ولم تنسب إليه نقيصة . وأنه كان يلقب بلسان الأمة وشيخ السنة . وماسرٌ أهل 
البدع بشيء كسرورهم بموته.وأن سائر الفرق كانت ترضى به حكماً بين المتناظرين'". 
و كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه إلا القاضي أبابكر فإن 
صدره يحوي علمه وعلم الناس « كما ذكر عنه أنه كان يهم باختصار مايكتبه فلا 
يستطيع لغزارة علمه ‏ . 

- وقال عنه الخطيب البغدادي : إنه كان أعرف الناس بالكلام ٠‏ وأحسنهم 
خاطراً 6 وأجودهم لسانا 6 وافصحهم بياناً 6 واصحهم عبارة 2 وله تصانيف كثيرة 
منتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهه "ا 
- وذكره ابن كثير في البداية والنهاية , وقال عنه : إنه كان في غاية الذكاء 
والفطنة » ووفور الهمة وعلو العزيمة . ونقل عن الدار قطني أنه قال عنه : هذا يرد 
على أهل الأهواء باطلهم 0 وال دعا له 9 . 


. 048 ٠ 041/6 راجع ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) راجع تاريخ بغداد 58٠١/0‏ , وترتيب المدارك 0888/4 . 
(') راجع ترتيب المدارك 085/84 . 

(4) المصدر السابق 087/4 , وتبيين كذب المفتري ص : 5٠١‏ . 
(6) تاريخ بغداد 596/68 . 

(5) راجع البداية والنهاية "0١ "00/1١١‏ . 


)() 


- وذكر ابن عساكر عن الصاحب ابن عباد المعتزلي أنه كان إذا ذكر عنده 
الباقلاني قال عنه :إنه بحر مغرق . وعن ابن فورك :إنه صل مطرق ٠‏ وعن أبي 
إسحاق الأسفرائيني : إنه نار تحرق "" , 

- كما نقل ابن عساكر عن أبي الفضل التميمي الحنبلي قوله عن الباقلاني : 
قسكوا بهذا الرجل فليس للسنة عنه غنى أبداً؛ وأنه حزن حزناً شديدا على وفاته , 
وأثنى عليه خيراً يومها , وأنه كان يتردد على قبره لزيارته بعد وفاته " . 

وذكره ابن خلدون في تاريخه . وأثنى عليه . وقال عنه : إنه واضع المقدمات 
التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار ؛ وذلك على طريقة الأشعرية '". 

وذكره أبن تيمية في مواطن متعددة من كتبه , وأثنى عليه بما يستحق 
وكان مما قاله عنه « وقال القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني ؛ وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين للأشعري ٠‏ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ... الخ »'" . 

وفي موطن آخر من الفتاوي يقول عنه « ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة 
السنة والحديث أعظم عند جميعهم ممن هو دونه ؛ « فالأشعري » نفسه لما كان 
أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم أعظم من أتباعه , 
والقاضي « أبوبكر بن الباقلاني » لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من 
ب 

وفي موطن آخر من الفتاوي يقول عنه :« وابن الباقلاني أكثر إثباتاً بعد 
الأشعري في الإبانة » . وبعد الباقلاتي ابن فورك .... » " . 

وابن تيمية يذكر الباقلاني ويثني عليه بما يستحقه . ويذكر في مواضع أخرى 
ماوقع فيه من تأويل ؛ وليس كما ذكر محققا التمهيد « الخضيري وأبوريدة » في 
ختام كتاب التمهيد (1١؟‏ . 514) : من أن ابن تيمية قد مدح الباقلاني ؛لأجل 


. 5644 : راجع تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(؟) راجع المصدر السابق ص : ١"؟‏ . 

(6) راجع تاريخ ابن خلدون "88/١‏ . 

(4) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 98/8 . 
(6) راجع المصدر السابق ١7/17‏ . 

)53( راجع المصدر السابق 5 . 


)10 
النص المدسوس - على حد زعمهما - في كتاب التمهيد . وهو المتعلق بالاستواء 
الموجود في كتاب التمهيد (طبعة مكارئي ص )1١7 - 7١١‏ . وأنه هو وتلميذه 
ابن القيم قد أسرفا في سبه والإساءة إليه من أجل سائر ما ألف . إذ أن الملاحظ 
على ابن تيمية انه يذكر محاسن الرجل . ويرتضي كلامه في مواضع متعددة . 
وينقل ماقيل عنه , أو يذكر ماذهب إليه مما لا يتمشى مع مسلك السلف . كما 
يذكر ذلك عن غيره » ويناقشه . 
سه وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠‏ وأثنى عليه كثيراً لضفه يانه كقزة 
ورع ٠‏ صاحب فهم وذكاء "ا 
تلك فاذج ما قيل في مدحه والثناء عليه ' وبيان مناقبه ٠‏ والدفاع عن عرضه 
وبيان مابذله من جهد في التأليف والتدريس والعمل في مجلس الناظرة » ومقارعة 
الخصوم المبطلبين . 
وفي مقابل هؤلاء »اشتهر عن أربعة ممن عايشوا الباقلاني ٠‏ أو عاشوا قريبا 
من فترة حياته ذم الباقلاني على اختلاف فيما بينهم في درجات ذلك الذم , 
وايضاح الأسباب الداعية إليه . وهؤلاء الأربعة هم : أبوحامد : أحمد بن محمد 
الإسفرائيني, المتوفي سنة (5. 5 ه) . وأبوعلي : الحسن بن علي بن إبراهيم 
الأهوازي ٠‏ المتوفي سنة (1غغه) . وأبو محمد : علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم المتوفي سنة (261ه) .وابو حيان : علي بن محمد بن العباس .2 التورحيدي 
التوفي نه 7 ٠"ه)‏ . وقيل سنة ٠١ ٠١(‏ 4ه) . وقيل سنة (4١4ه)‏ . 
اما انو خافند الإسفرائيني, ٠‏ فقد عرف عنه شدة الإنكار على أهل الكلام 
عموما ؛ إذ كان يرى أنه مدعاة للزلل . وأنه خوض فيما لم بأت به بزهان عن 
الله تعالى ولا عن رسوله ؛ ولأجل هذا كان ينكر على الأشاعرة خوضهم في 
الكلام ٠‏ وعلى الباقلاني باعتبار تميزه في هذا الفن . 
سه وقد ذكر « أبن تيمية » - رحمه الله - في الفتاوى المصرية , نقلاً عن « أبي 
الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي » الشافعي (ت 0"7ه) " أن أبا 


. 160/1١17 راجع سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أبو الحسن الكرجي هذا له موقف متشدد من الأشاعرة , والحق أنه قد أساء الأدب معهم بعامة , 
ومع الإمام أبي الحسن الأشعري خاصة , وأبوالحسن الأشعري - رحمه الله - تمن يسستحق أن 
يعلى قدره ٠‏ ويرفع من شأنه فضلاً عن أن يساء إليه وقد عرف عنه خلعه كلما يخالف أقوال - 


كذ 


حامد الإسفرائيني كان يقول « مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن 
كلام الله غير مخلوق . ومن قال : مخلوق فهو كافر . والقرآن حمله «جبريل» 
عليه السلام مسموعا من الله تعالى ,٠‏ والنبي ظَلله سمعه من جبريل , 
والصحابة سمعوه من النبي عله ؛ وهو الذي نتلوه بألسنتنا ٠‏ وفيما بين 
الدفتين . ومافي صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظا ومنقوشاً . وكل حرف 
منه كالياء والتاء كله كلام الله غير مخلوق » . إلى أن قال - نقلاً عن 
الكرجي - « وكان الشيخ أبوحامد شديد الإنكار على الباقلاتي وأصحاب 
الكلام.. وكان إذا سعى إلى الجمعه من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور 
يدخل الرباط المعروف بالروزي المحاذي للجامع.ويقبل على من حضرء ويقول 
«اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ كما قاله أحمد بن حنبل , لا 
كما يقوله الباقلاني . وتكرر منه في جمعات, فقيل له في ذلك؛ فقال : حتى 
ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح 'ويشيع الخير أني بريء مما هم عليه . 
- يعني الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني لأن جماعة من 
المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية فيقرأون عليه فيفتتنون بمذهبه. 
فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة . فيظن ظان أنهم مني 
تعلموه » وأنا قلته » وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته » " . 

وذكر كذلك - نقلاً عن الكرجي - أن أبا جاه كان تن لاما عن 


السلف مما دونه في كتابه «الإبانة » . وإذا صحت القصيدةالمسماة ب «عروس القصائد في 
شموس العقائد» وأن الكرجي قائلهاء وهي تتضمن البيت التالي ‏ في شأن أبي الحسن الأشعري - 
ولم يك ذا علم ودين وإنما ...000000 بضاعته كانت مخوق مداعب 

وبعده ماهو أسوا منه . أقول: إن صح هذا عنه , أو عن غيره فإننا نبرأ إلى الله من مثل هذا 
الكلام أن يقال في عالم من علماء الأمة . وإن أخطأ في بعض ما اجتهد فيه. فكيف حينما يكون 
مقصودا به إماما مثل أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - . وإذا صحت هذه القصيدة عنه بم 
حوته من ثلب وتجريح واتهام فإن هذا يج عل الثشقةفي روايقته عن أبي حامد 
الإسفرائيني في شأن الباقلاني محل نظر - والله أعلم - . راجع مقتطفات من القصيدة المشار 
إليها في طبقات ابن السيكي .)١4” ٠ ١41١/5(‏ 


)01 راجع مجموعة فتاوي شيخ الاسلام أبن تيمية « المصرية » 8/08" .5١95‏ 


5) 


حصو 


ف 
الدخول أو الكلام مع الباقلاني ' 3 
والناظر في هذا الكلام المنسوب إلى أبي حامد قد بظن أن قوله « اشهدوا 
علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ كما قاله أحمد بن حنبل .لا كما 
يقوله الباقلاتي » يقصد به أن الباقلاني يقول بخلق القرآن.وليس هذا صحيحاً. 
وليس هذا قصد أبي حامد - إن كان قد قاله - . وإما المراد أنه يثبت أنه 
منزل غير مخلوق . وهذا مما يتفق عليه الإمام أحمد ؛ وغيره من أئمة السلف , 
وأبو بكر الباقلاني ٠‏ لكن الاختلاف الذي يرى إنكاره أبوحامد هو تفسير 
معنى الكلام ؛ حيث يفسره الإمام أحمد بأنه على حقيقته ٠‏ وأن المتلو المنزل 
على رسول الله عَإْنّهُ هو كلام الله حقيقة, في حين يرى الباقلاني ٠‏ وغيره من 
ينتسب إلى « الأشعرية » أن الكلام حقيقة هو مافي النفس , واللغة معبرة 
عن 9) 
ولأجل هذا اشتد نكير أبي حامد عليه . وعلى من قال بهذا القول ؛ لأن هذا 
المسلك في تفسير الكلام ليس عليه دلالة من كتاب ولا سنة ولا هو قول 
سلف الأمة , ولكنه قول محدث نهايته أن الله تعالى غير متكلم ؛ لأن مافي 
النفس لا يعد كلاماً ؛ لا شرعاً . ولا لغة . ولا عرفا . ومؤداه أن المخلوق 
المتكلم أقدر من الخالق الذي كلامه في نفسه ليس إلا . ونحن نعتقد أن من 
قال به من أمثال القاضي الباقلاني »وأتباعه لا يمكن أن يقصدوا هذا المآل لهذا 
القول . لكنه في حقيقة الأمر ونهايته يؤول إلى ذلك . وإن لم يعتقده:. أو يقل 
به قائل هذا القول في مسألة الكلام . 
ومهما يكن الأمر : فإن بيان الحق مطلوب . وتجنب التجريح الذي لا يتوقف 
على بيانه الحق واجب . وإنكار المحاسن وإبراز المثالب هضم للحق . وغمط لم 
يأذن الله تعالى , ولا رسوله عَإّْهَ به . 
ولابد من الإشارة إلى لبس وقع في كتاب « الباقلاتي وكتابه إعجاز القران » 
للدكتور « عبد الرؤوف مخلوف » ؛ فقد تعرض في الصفحة « الثامنة 
والثمانين ومابعدها لأبي حامد الإسفرائيني باعتباره من أقران الباقلاني ٠‏ ثم 


المصدر السابق 588/06 . 
راجع رأي الباقلاني هذا في: التمهيد ص : ١0١‏ (نشر مكارثي)؛ وفي الإنصاف : ١١08‏ وفي 
التقريب والإرشاد الصغير "١1/١‏ . 


)14) 

ساق مانقله « ابن تيمية » عن « الكرجي » وعقب عليه بمناقشة هذا المنقول 
عن أبي حامد , وانتهى إلى أنه محل نظر إن لم يكن موضع الرد . وهذا 
الكلام لا اعتراض عليه. لكن اللبس المشار إليه جاء من قوله « وكيف لا , 
وهذا أبوحامد الإسفرائيني يقول : «وقد قيض الله تعالى في عصرنا في كل 
إقليم من أقاليم العالم سادة من أعلام أئمة الدين ؛ صنفوا في نصرته وتقوية 
ماعليه اهل السنة والجماعة.والرد على أهل البدع فيما زوروه من الشبهء مثل 
القاضي الإمام أبي بكر الأشعري فله قريب من خمسين ألف ورقة «تصانيفه » 
في نصرة الدين . والرد على أهل الزيغ والبدع ؛ لاتكاد تندرس إلى يوم 
القيامة ...الخ» : 
قلت : ولو صح هذا الكلام عن أبي حامد لكان قاضياً بعدم صحة مانقل عنه 
في شأن أبي بكر . أو كان مانقل هنا قاضياً على ماهناك ؛ لأن التضاد 
ظاهر لكن هذا الكلام ليس من كلام « أبي حامد الإسفرائيني » ولكنه من 
كلام « أبي المظفر الإسفرائيني » صاحب كتاب التبصير في الدين (ت : 
١/ا2ه)‏ . كما هو منصوص عليه في الصفحة )١78(‏ من الكتاب المأكور . 
أما أبو علي الأهوازي : فالمعروف عنه عداؤه الشديد للأشاعرة عموما بمن 
فيهم الشيخ أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - . وقد ألف كتابا كاملاً في 
مثالب أبي الحسن الأشعري . وتصدى له ابن عساكر . فألف كتابه « تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ؛ نقض فيه ماقاله 
في شأن أبي الحسن خاصة والأشاعرة بعامة . 

وقد ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (94“" . )١99‏ أن 
الأهوازي قال عن أبي بكر الباقلاني :« إنه كان أجير الفامي" , وأنه إفا 


جاء في اللباب في تهذيب الأنساب (؟17/١١2)مانصه‏ « الفامي : بفتح الفاء وسكون الألف وفي 
آخرها ميم نسبة إلى بيع الفواكه اليابسه ٠‏ ويقال لبائعها البقال أيض . ولم يظهر لي المراد بالفاميهناء 
لأن هذه النسبة تشمل عددا من الأشخاص . لكتي أظن أنه أراد الإلماح إلى مهنة والده التي 
اشتهر فيها وهي بيع الباقلاء . وربما صاحبها بيع مايشبهها , وأنه كان يمتهنها مع والده . وأيًا كان 
الأمر: فإن عمل الإنسان أجير عند الآخرين , أو عمله بعمل يعف به نفسه ليس مما يعاب 
على أحد , ولا يقدح في علمه أو عدالته أو تأهله لما يستطيع القيام به أو الوصول إليه . 


)45 
ارتفع قدره بمداخلة السلاطين لا بالعلم » . وقد رد ابن عساكر هذه المقولة . 
وبين ما للقاضي الباقلائي من مكانة في العلم والمناظرة . وماورث عنه من 
كتب قل أن يكتبها إلا من آتاه الله قدرة وعلماً وحرصاً ومحافظةعلئ وقته و 
وانقطاعاً لذلك العمل . 

جد :الست أرى في كلام الأهوازي هذا كلاماً علمياً يمكن أن يتوقف عنده , 
ويناقش فيه ,١‏ غاية مافيه أنه ثلب دون دليل ١‏ وقدح دون مبرر شرعي . 

- وقد ذكر الذهبي في الميزان (018617/1) الأهوازي . وذكر ماله من 
مصنفات , وأنه من مقريء الشام . وذكر أنه قد تكلم فيه . وأنه قد ظهر له 
تصانيف قيل : إنه كذب فيها . وذكر عن الحافظ عبد الله بن أحمد 
السمرقندي أن الخطيب البغدادي قال عنه : أبوعلي الأهوازي كذاب في 
الحديث والقراءات جميعاً؛ ونقل عن ابن عساكر مثل هذا . وذكر مثل هذا عن 
الأهوازي ابن حجر في لسان الميزان (؟1//1؟ - 7"9؟) , 

ب أما أبوحيان التوحيدي : فقد ذكر في كتابه « الإمتاع والمؤانسة » أن 
الباقلاتي ينهد ينتمي إلى طائفة « الخرّمية » . وتكلم في حقه كلام سيئا وهو 
ا 1 العارض » وقد سأله م ماذا يقول في ابن 
الباقلاني » ؟ فأجابه بقوله « قلت : 
فما شر الثلاثة اين ..٠‏ بصاحبك الذي لا تصحبينا. 
يزعم أنه ينصر السنة ٠‏ ويفحم المعتزلة ٠‏ وينشر الرواية . وهو في أضعاف 
ذلك على مذهب «الخرميّة» وطرائق الملحدة " . 

- ولو ثبت أن الباقلاني ينتمي إلى هذه الطائفة لكان في عداد الخارجين عن 
الملة؛ لأن هذه الطائفة غير معدودة في فرق أهل القبلة ؛ إذ ذكر من كتبوا في 
تاريخ الفرق:أن الخرمية صنفان : صنف موجود قبل الإسلام ٠‏ ومنهم المزدكية 
الذين يستبيحون المحرمات. ويعتقدون أن الناس شركاء في الأموال والنساء , 
وغيرها. والصنف الأخر ظهر في دولة الإسلام , ولايختلفون عمن قبلهم في 
استباحة المحرمات؛ واختلاط رجالهم بنسائهم بطريقة تبيح الرجل للمرأة 
والمرأة للرجل دوفا رابط شرعي»أو ضابط يخصص رجلا بامرأة أو امرأة 
برجل.ويذكر المؤرخون للفرق عنهم : أنهم بفضلون بعض متقدميهم على 


. ١17/١ انظر الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 


)0( 
الأنبياء ٠‏ ويرون أن الدين ينحصر في معرفة الإمام . وأداء الأمانة . أما 
الفرائض فكانوا يدينون بتركها.ء إلى غير ذلك من الترهات التي يحسن رفع 
النظر عنها . وتطهير اللسان من الحديث فيها '" . 
ودعوى مثل هذه الدغوى يستحيل في مستقر العادة أن تخفى على جميع 
الخلق . ويختص بها ابوحيان التوحيدي . والذي نعتقده في شان الباقلاني 
بناء على مالدينا من كتبه . وماذكره الثقات عنه ‏ انه بريء من هذه الفرية. 
وأنه في عداد علماء الأمة ؛ وإن أخذنا عليه ميله إلى التأويل في بعض 
الصفات تأويلاً يخالف ماعليه سلف الأمة . 
أما دوافع هذه التهمة . ومسبباتها عند أبي حيان التوحيدي فأمر ندع الخوض 
فيه ؛ لأننا لا نعلمه ' لكن المنقول عن أبي حيان التوحيدي أنه ضالع في الذم 
لمن لا يستحقه ؛ كما يقول عنه ياقوت الحموي ‏ في - معجم الأدباء ‏ بعد أن 
ذكر ماله من محاسن كثيرة . ومؤّلفات جمة في شتى العلوم - ؛: يقول عنه 
و سخيف اللسان . قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحسان , الذم شأنه , 
والثلب دكائه . 
ثم ذكر ذكاءه وفصاحته وكثرة تحصيله ... الخ " . 
وقد بالغ الذهبي ‏ في الميزان ‏ في ذمه . وقال عنه : إنه صاحب زندقة 
وانحلال » ونقل عن غيره اتهامه بالكذب على الصحابة ومن بعدهم . ونقل 
عن ابن الجوزي أنه كان زنديقا " . 
أما ابن السبكي ‏ في طبقاته ‏ : فقد تحدث عنه , وذكر ماقيل فيه .ثم قال : 
إنه لم يثبت عنده حتى الآن ‏ يريد وقت كتابته عنه ‏ من حاله مايوجب الوقيعة 
به » وذكر : أنه كان مزدريا بأهل عصره ' . 
أما أبو محمد على بن أحمد بن حزم: فقد تعرض للباقلاني في مواطن متعددة 


راجع الكلام عن هذه الطائفة «الخرمية » في : الفسرق بين الفسرق ص : 765 . ومابعدها., 
والتبصير في الدين ص : ١١١‏ . ومابعدها . والملل والنحل للشهرستاني - بهامش الفصل لابن 
حزم 17.5/"7 2 "730 . 

راجع معجم الأدباء 0/١6‏ . 

راجع ميزان الاعتدال 018/4 . 

راجع طبقات ابن السبكي 1١85/8‏ - 588 . 


)6٠.١( 
, » من كتبه وبخاصة في كتابيه « الفصل » و« الدرة فيما يجب اعتقاده‎ 
, عفا الله عنا وعنه  في الذم بصورة أخرج معها الباقلاني من الملة‎  غلابو‎ 
وحكم عليه بالكفر والخروج من الدين . ووصفه بأوصاف لا تليق بالسوقة‎ 
. فضلاً عمن بينهما رحم من العلم ؛ شاء الذام والمذموم أم أبيا‎ 
وأعمل لسانه في عرضه‎ ٠ ولكثرة المواطن التي تعرض فيها ابن حزم للباقلاني‎ 
في كل من الكتابين المذكورين فلن يكون من الممكن - في هذه المقدمة - تتبع‎ 
جميع المواطن التي ذكر فيها الباقلاني ومناقشة ماجاء فيها لبيان وجه الحق‎ 
. في كل منها على انفراد‎ 
لن يكون هذا ممكناً . ولعل ذلك يتم في دراسة تفصيلية مستقله عن الباقلاني‎ 
. - إن شاء الله‎ - 
والمتتبع لكتاب الفصل خاصة يجد مواطن كثيرة  جدأ  تعرض فيها ابن حزم‎ 
للباقلاني ؛ ورماه ودار ودبي او ين ذلك‎ 
لتبرأنا إلى الله منه , ومما كتبه أو قاله . لكن ثبوتها - في الجملة - فيما‎ 
يبدو هب ]1 أوهنها عاقاد ازالاكن د لدي نيما لعب اليد يه‎ 
بل ولا معصيته ؛ كما هو الشأن‎ ٠ ولم يقل بمروق قائله‎ ٠ سبق إلى ذلك القول‎ 
في ذكره الخلاف في ترتيب سور القرآن : هل هو توقيفي أم باجتهاد من‎ 
. رضي الله عنهم - عند جمع المصحف ؟ كما ستأتي الإشارة 5 لهذا‎  ةباحصلا‎ 
ومنها ماعرٌ وجوده في كتبه التي بين أيدينا مع نسبة ابن حزم تلك الأقوال‎ 
إليها في بعض الأحيان بل الموجود فيها على النقيض مما ذكره ابن حزم عنه ؛‎ 
كما هو الشأن في نسبة ابن حزم إلى الباقلاني القول بتناسخ الأوراح,‎ 
وانتقالها من جسم إلى جسم ل يب‎ 
. ومافي « رسالة الحرة » المطبوع باسم « الإنصاف » غير هذا تاماً‎ 
وسأذكر نماذج مما قاله ابن حزم تاركا كا كثيراً من - المقالات المنستوية للباقلاني؛‎ 
لا لعدم أهميتهاء ولكن لعدم مناسبة ذكرها في مقدمة كتاب يحقق , وآمل أن‎ 
. - يتم ذلك مفصلاً في عمل مستقل - إن شاء الله تعالى‎ 
فمن ذلك : قول ابن حزم في الفصل « (؟/11١) :م والعجب مع هذا كله‎ 
تصريح « الباقلاتي » و « ابن فورك » في كتبهما الأصولية وغيرها : بأن‎ 
ثم قال :« وهذه حماقة‎ ٠ » , علم الله تعالى واقع مع علمنا تحت حد واحد‎ 
وكل ما أدخلناه‎ ٠ مزوجة بهوس؛ إذ جعلوا ما لم يزل محدودا بمنزلة المحدثات‎ 


(٠.5) 

على المنانية » والنصارى ٠‏ ومن يبطل التوحيد . فهو داخل على هذه الفرقة 
حرفاً بحرف ... » . 

- ولم أقف على شيء مما قاله - فيما استطعت الوقوف عليه من كتب الباقلاني 
الأصولية . ومنها التقريب والإرشاد الصغير ‏ عندما تعرض للعلم في هذا 
الكتاب ‏ . والذي وقفت عليه من كلام الباقلاني في كتابه « التمهيد » يفيد 
غير ماذكره ابن حزم ؛ حيث يقول « فإن قال قائل : فهل تزعمون أن أسماء 
الله مشتركة بينه وبين خلقه ؟ قيل له : هذه مسألة محال ؛ لأن أسماءه هي 
نفسه , أو صفة تتعلق بنفسه . ونفسه تعالى وصفات نفسه لا يجوز أن تكون 
مشتركة بينه وبين خلقه إلا أن التسمية التي تجري عليه التي يدل بها على 
اسمه ‏ يجوز أن يجرى بعضها على خلقه , وليدل بها على أن للخلق أسماء 
هي هم . أو أوصافآً تعلقت بهم ؛ نحو القول بأن الله حي . عالم . قادر , 
سميع , بصير , متكلم , مريد , وخالق ٠؛‏ ورازق » وعادل . ومنها تسميات 
لايجوز أن تجري إلا على الله سبحانه؛ مثل قولناهالله الرحمن» و «الإله » 
و «الخالق» و «المبدع». وماجرى مجرى ذلك مما لا يجوز إجراؤه على الخلق»!" 
والمتأمل يدرك الفرق بين النسبة التي ذكرها ابن حزم . والنص المعبر صراحة 
عن رأي الباقلاني في المسألة المشار إليها . 

- ومن ذلك ماذكره ابن حزم في الفصل (1/4) عن الباقلاني في شأن معصية 
الرسل عليهم السلام ؛ فقال:« اختلف الناس في: هل تعصي الأنبياء عليهم 
السلام أم لا ؟ فذهبت طائفة إلى أن رسل الله صلى الله عليهم وسلم يعصون 
الله في جميع الكبائر والصغائر حاشى الكذب في التبليغ فقط . وهذا قول 
الكرامية من المرجئة , وقول ابن الطيب الباقلاني؛ ومن تبعه من الأشعرية ؛ 
وهو قول اليهود والنصارى .. وأمًا هذا الباقلائي فإنا رأينا في كتاب صاحبه 
أبي جعفر السمناني ‏ قاضي الموصل :أنه كان يقول : إن كل ذنب دق أو جل 
فإنه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط . قال : وجائز عليهم أن 
يكفروا . قال : وإذا نهي النبي عله عن شيء . ثم فعله فليس ذلك دليلاً على 
أن ذلك النهي قد نسخ ؛ لأنه قد يفعله عاصياً لله عز وجل . قال.: وليس 
لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه ٠‏ وجوز أن يكون في أمة محمد طلْنهُ من هو 


)01( راجع التمهيد (طبعه عماد الدين حيدر) ص : 9"84؟ , 5١56‏ . 


)٠.؟(‎ 

أفضل منه عليه الصلاة والسلام منذ بعث إلى أن مات . وهذا كله كفر 
مجرد , وشرك محض ٠‏ وردة عن الإسلام قاطعة للولاية مبيحة دم من دان بها 
وماله . موجبة للبراءة منه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ...2" 

- وهذا الكلام المنسوب للباقلاني : منه مايوجد في كتب الباقلاني التي بين 
ايدينا ماينافيه . ومنه مايوجد في كلام الباقلائي مايفيد أنه نقل على غير 
حقيقته ؛ وبولغ في التعبير عنه . ثم أن النقل عن الباقلاني جاء بواسطة كتاب 
قال عنه ابن حزم : إنه لصاحبه . ومثل هذا الكلام . والأحكام التي رتبها ابن 
حزم عليه يحتاج إلى تثبت لا تشوبه شائبة , وتحر لا يخالطه واسطة , وهذا ما 
لم ينهجه ابن حزم فيما ذهب إليه ‏ عفا الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين ‏ . 

- وإذا ماجئنا إلى هذا الكلام المنقول بالواسطة عن الباقلاني: فإننا نجده على 
قسمين قسم نجد في كتبه ‏ المتوافرة لدينا ‏ مايعارضه؛ وذلك فيما يتعلق 
بوجود من هو أفضل من الرسولظلته؛ فقد ورد في كتاب التمهيد للباقلاني في 
معرض رده على البراهمة - قوله : « ثم يقال لهم : ما أنكرتم على من قال 
من مثبتي نبوة الرسل : إن الله تعالى ليس يفضل أحد الشخصين على الآخر 
المجانس له ابتداء . ولا لأجل جنسه . ولكن لأجل أنه مستحق للتفضيل 
بالرسالة وغيرها بعمله والإخلاص في الاجتهاد ؛ كما أن الله تعالى يفضل 
المنيب وقابل الحجج العقلية عندكم على من لم يقبلها لا لجنسه .ولا لابتدائه 
بذلك ولا لغير علة ؛ ولكن لأنه مستحق للتعظيم .والشكر.والثناء عندكم ؛ لما 
كان من بره وطاعته . فيكون التفضيل بالرساله إذا أراد الله سبحانه إرسال 
بعض عباده إلى باقيهم مستحقا ؛ لأنه أفضلهم وأكثرهم عملاً . فلا يجدون 
لذلك مدفعا  »‏ 7 

- وفي بعض كلام الباقلاني عن إمامه أبي بكر - رضي الله عنه - يقول 
مانصه « ويجب أن يعلم أن إمام المسلمين , وأمير المؤمنين . ومقدم خلق الله 
أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء والمرسلين أبوبكر الصديق 


)١(‏ راجع الفصل لابن حزم : 1/4 : حيث أورد هنا هذا النص . وكذا : 1١54/4‏ ؛ حيث ذكر عن 
الباقلاتي القول بجواز أن يكون في الأمة من هو أفضل من الرسول عَلْنّْهُ . وكرر كلا المقالتين في : 
6/4 ه؟؟. 

. ١؟9‎ : راجع التمهيد (طبعة عماد الدين حيدر) ص‎ )١( 


كله 

- رضى الله عنه ‏ ... الخ »'" . 

- وهنا الكلام فيه دلالة على أن الرسل أفضل الخلق . ومن ثم جاء تفضيل أبي 
بكر على من عداهم . أما النص السابق لهذا فهو صريح في أن الرسول 
افضل الناس وأكثرهم عملا . ومالدينا من نصوص للباقلاني نفسه مقدم على 
مانقل عنه بالواسطة , والله أعلم بصحة هذا القول . والمهم أننا نجزم من خلال 
مالدينا ببراءة الباقلاني ما نسب إليه من القول بتفضيل أحد على رسول الله 
ْله . واذا ظهر من كلامه مايعارض هذا . وثبت عنه فهو المتحمل لما صدر 
عله ٠‏ وماقاله . 

- أما ماذكره ابن حزم عن الباقلاني بشأن جواز وقوع المعاصي صغيرها 
وكبيرها . دقيقها وجليلها من الرسل عليهم الصلاة والسلام : فلم اقف على 
والإرشاد الصغير « حول عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2 وهو يدل 
على أن النقل في شأن وقوع المعاصي من الرسل عليهم الصلاة والسلام مبالغ 
الباقلاني في هذا الشأن : « وليس إجازة التورية والمعاريض عليه - يقصد 
الرسولِءَإْتّه ‏ إذا احتاج إليهما في غير البلاغ بقادح في العلم بصدقه ونبوته. 
وكذلك فليس في إجازة إصابة المعاصي عليه . والسهو والنسيان فيما يخصه 
من الفرائض وغير ذلك بعد بلاغه وأدائه بقادح في العلم بنبوته وصدقه . ولا 
ينفر عن طاعته اده 

- والناظر فيما نقله ابن حزم من قوله عنه : إنه يقول : جائز عليهم كل ذنب 
دق أو جل ., وجائز أن يكفروا بعد البلاغ .. الخ » مع نظره في نص الباقلاتي 
- هنا يدرك مدى الفرق بين القولين . على أن من جاء بعد الباقلاني قد وصفوا 
مراده بالمعاصي هنا , ونقلوا أراءه حول الكبائر بعبارة واضحة تزيل الغموض 
الذي قد تسيبه عبارة « المعاصي » بإطلاقها . 

- فقد نقل إمام الحرمين في البرهان )281/١(‏ عن الباقلاني امتناع الفواحش 
والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائر عليه - عله . وقال : م« ان مدرك 
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امتناعها السمع . ومستنده الإجماع المنعقد من حملة الشريعة على الأمن من 
وقوع الفواحش من الأنبياء » . 

وذكر في التلخيص (القسم الأول ؟109/7) ماهو أوضح فقال : « قال 
القاضي - يريد الباقلاني - : والذي نختاره وجوب عصمة رسول الله عله 
من تعمد الخلف في التبليغ عقلاً . ووجوب عصمته من الكبائر إجماعاً واتفاقاً 
وسمعا . وقد اتفقت الأمة على وجوب عصمة الرسل صلى الله عليهم وسلم 
عن الكبائر الواضعة من أقدارهم ؛ نحو السرقة , والزنا ٠‏ ونحوهما . وهذا 
أثبت إجماعاً . ولو رددنا إلى العقل لم يكن فيه مايمنع ذلك » . 
ومنه يلاحظ وضوح رأي الباقلاني . وتعارضه مع النقل المهول الذي 
تضمنته عبارات ابن حزم - عفا الله عنا وعنه - في نقله عنه . 
ومن المعلوم أن إمام الحرمين من أخص أتباع الباقلاني ؛ وأن التلخيص ‏ هذا - 
تلخيص للتقريب والإرشاد للباقلاتي: إن لم يكن تلخيصاً لآرائه في جملتها . 
وقال الشوكاني - في إرشاد الفحول (ص: ”) - مانصه « ذهب الأكثرون 
من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر » وقد حكى القاضي 
أبوبكر - يريد به الباقلاتي - إجماع المسلمين على ذلك » . 
وكيف يحكي الإجماع ثم يقول بجواز ذلك منه ؛ كما يذكر ابن حزم - نقلاً عن 
كتاب صاحبه - ؟ . 
وقد ذكر الآمدي أن الباقلاني يجوز ذلك على الرسل قبل النبوة . لا بعدها". 
وقد يكون ابن حزم وقع على هذا الرأي المذكور هناء فأخذه على أنه قول 
بالجواز مطلقاً . 
وقضية جواز الصغائر على الأنبياء . وتحديد مفهوم الصغائر ‏ هذه والخلاف 
في ذلك أمر يطول ذكره ٠‏ وليس هذا موضعه '" . 
وإذا انتفت صحة نسبة القول بالكبائر إليه ؛ لما نقل عنه أنه يحكي إجماع 


راجع طرفآ من الكلام على عصمة الأنبياء . وهل من يرى عدم عصمتهم من الصغائر مخطيء أم 
.١٠6٠.١- ١ءال/ك6و‎ "١٠60- ".9‏ 
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الهائجة من ابن حزم في حق الباقلانتي المتمثلة في تكفيره ٠‏ وردته ١»‏ والبراءة 
منه . وإباحة دمه وماله ...الخ . والعصمة ثابتة للأنبياء بلا خلاف فيما 
يتعلق بالبلاغ » كما أنهم معصومون من الإقرار على الخطأ . أو الذنوب 
مطلقة”.أما الناس في كلامهم عن العصمة فعلى طرفي نقيض ووسط . 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :« واعلم أن المنحرفين في مسألة 
العصمة على طرفي نقيض ؛ كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجره 
فقوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى صرفوا نصوص القرآن المخبرة 
بما وقع منهم من التوبة من الذنوب , ومغفرة الله لهم . ورفع درجاتهم بذلك . 
وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم مادل القرآن على براءتهم منهء وأضافوا اليهم 
ذنوباً نزههم الله عنها .وهؤلاء مخالفون للقران.وهؤلاء مخالفون للقران . ومن 
اتبع القرآن على ماهو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط .. الخ »" . 
وما ذكره ابن حزم عن الباقلاني ٠‏ وجعله تبعا لذلك من طائفة الإرجاء : أنه 
يقول بعدم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل . وقال في هذا مانصه : 
« ذهبت طوائف من الخوارج ٠‏ وطوائف من المعتزلة . وطوائف من المرجئة 
مهم "محمد بن الطيب الباقلاتي" ومن تبعه » وجميع الرافضة من الشيعة إلى 
أنه لا تجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه . .. الخ » ” . 

والذي وقفت عليه من كلام الباقلاني يعارض ماذكره ابن حزم عنه ؛ فقد عقد 
الباقلاني في كتابه التمهيد باب في صفة الإمام الذي يلزم العقد له » وذكر 
جملة من الشروط ٠‏ واستدل على كل شرط منها لي اد 
أفضل الموجودين فيما يمكن التفاضل فيه إلا أن بنع عارض من إقامة الأفضل 
فيسوغ نصب المفضول "ا . وقال في موطن أخر مائصه م وأما 'مايدل على 
جواز العقد للمفضول وترك الأفضل لخوف الفتنة والتهارج : فهو أن الإمام إنما 
ينصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل » وإقامة الحدود . واستخراج 


راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 597/٠١‏ , 
راجع المصدر السابق ١6١/١6‏ . 

انظر الفصل لابن حزم 171/14 , وقريب من هذا كلام ابن حزم في المرجع السابق 5١0/4‏ . 
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الحقوق . ؛ فإذا خيف بإقامة أفضلهم الهرج والفساد والتغالب . وترك الطاعة 
واختلاف السيوف . وتعطيل الأحكام والحقوق . وطمع عدو المسلمين في 
اهتضامهم . وتوهين أمرهم صار ذلك عذراً واضحا في العدول عن الفاضل 
إلى المفضول ... الخ » " . ' ' 

وواضح من هذا النص ٠‏ وماتقدمه رأي الباقلاني . وأنه على خلاف ماذكره 
عنه ابن حزم في معرض كلامه المتقدم . 

3 وما ذكره ابن حزم عن الباقلائي في كتابه ( الدره فيما يجب اعتقاده :9؟١):‏ 
أنه يقول: بأن الإيهاز مجرد عقد في القلب . وقال في هذا مانصه 
« وماقال أحد من أهل الإسلام : إن الإيمان عقد بالقلب دون نطق باللسان 
إلا طائفة من أهل البدع والشذوذ : كجهم بن صفوان . وأتباعه , وابن 
الباقلاني وابن فورك . ومن وافقهم ... الخ » . 

- لكن كلام الباقلاتي في كتابه « الإنصاف » يخالف ماذكره عنه ابن حزم ؛ 
حيث قال مانصه « واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق , والدليل عليه قوله 
تعالى - اإخباراً عن إخوة يوسف - عليه السلام -: : ١‏ وما أنت بمؤمن لنا 
ولوكنا صادقين » (يوسف : )١17‏ . واعلم أن محل التصديق القلب ؛ وهو 
أن يصدق القلب بأن الله إله واحد ٠‏ وأن الرسول حق . وأن جميع ماجاء به 
الرسول حق .ومايوجد من اللسان ؛ وهو الإقرار ٠‏ ومايوجد من الجوارح ؛ وهو 
العمل, فإنما ذلك عبارة عما في القلب ٠‏ ودليل عليه ٠‏ ويجوز أن يسمى إيمانا 
حقيقة على وجه ٠‏ ومجازاً على وجه ؛ ومعنى ذلك : أن العبد إذا 2 
بما قلنا . وأقر بلسانه ٠‏ وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقي عند الله . 
وعندنا . وأما من كذب بقلبه وأقر بالواحدانية بلسانه . وعمل الطاعات 
بجوارحه؛ فهذا ليس بمؤمن حقيقة . وإنما هو مؤمن مجازاً ؛ لأن ذلك يمنع دمه 
وماله في أحكام الدنيا ؛ لأنه مؤمن من حيث الظاهر . وهو عند الله غير 
مؤمن » إلى أن قال: « واعلم : أننا لاننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد 
بالقلب . وإقرار باللسان , وعمل بالأركان ؛ على ماجاء في الأثر ؛ لأنه عله 
إنما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنيا والآخرة 


(4.) 
...الخ »" ثم تحدث بعد هذا عن زيادة الإيمان ونقصانه بما لا يتأتى معه القول 
بأن الإيمان مجرد عقد بالقلب ؛ كما ذكر ذلك عنه ابن حزم . 
- وربما يكون ابن حزم اطلع على كلام الباقلاني الذي في التمهيد ؛: حينما قال 
فيه « فإن قال قائل : خبرونا ما الإيمان عندكم ؟ 
قلنا : الإيمان هو التصديق بالله تعالى . وهو العلم .والتصديق و عاذ 
بالقلب"» . ثم ساق الأدلة على ذلك دون تعرض لما عدا التصديق . أقول : 
قد يكون ابن حزم اطلع على هذا الكلام فقط ولم يطلع على تفصيله الذي 
اودعه كتابه «الإنصاف » ٠‏ وبنى حكمه على ما اطلع عليه فحسب , لكنه مع 
ذلك كان مطالباً بالتحري ٠‏ وعفة اللسان التي لا يندم من اتصف بها . 
5 “ 0 ابن حزم - أيضآ ‏ عن الباقلاني : أنه يقول بتناسخ الأرواح ؛ حيث 
في الفصل )١١5/4(‏ مانصه « ... ثم خجلوا من هذه العظيمة , وتبرأ 
ا الذي ورطهم فيها . فقالوا في كتبهم : فإن لم يكن هذا فالروح 
معي ار ب ا . هكذا نص الباقلاني في أحد 
كتبه ٠‏ وأظنه الرسالة المعروفة « بالحرة » . وهذا مذهب التناسخ بلا كلفة . 
وقال السمناني في كتابه : إن الباقلاني وأصحابه قالوا : إن كل ماجاء في 
الخبر من نقل أرواح الشهداء إلى حواصل طير خضر . وأن روح الميت ترد إليه 
في قبره » وماجرى مجرى ذلك من وصف الروح بالقرب . والبعد . والحركة , 
والانتقال. والسكون, والعذاب: فكل ذلك محمول على أقل جزء من أجزاء 
المبت والشهيد والكافر , وإعادة الحياة في ذلك الجزء » , ثم استمر , - عفا 
الله عنا وعنه - في التهكم والاستهزاء دون مناقشة عفة يحق معها الحق . 
ولا ايمل انفسه اغباء الخلق.. 
- وما وقفت عليه مما هو بين أيدينا من كتب الباقلاني يغاير هذا المنقول ؛ فقد 
ذكر الباقلاني في كتابه « رسالة الحرة » المطبوع باسم 9 الإانصاف » - وهو 
الذي ظن ابن حزم أنه موطن هذا الكلام - مانصه : و مسألة في الإيمان 
بالبرزخ .ومايأتي بعده . والدليل على ذلك : ويجب أن يعلم أن كل ماورد به 
الشرع من عذاب القبر , وسؤال منكر ونكير . ورد الروح إلى الميت عند 


)01 راجع الإنصاف « رسالة الحرة »ص : 24886 6كثق. 
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السؤال . ونصب الصراط . والميزان . والحوض . والشفاعة للعصاة من‎ 
المؤمنين : كل ذلك حق وصدق . وبجب الإيمان والقطع به ؛ لأن جميع ذلك غير‎ 
. " » مستحيل بالعقل ... الخ‎ 
وواضح من هذا الكلام اثباته ره الروح 6 وعدم ذهابها إلى غيره ؛ كما ذكر‎ 
َ 0 ' ١ . ذلك عنه ابن حزم‎ 
وما ذكره ابن حزم عن الباقلاني : أنه يقول بأن ترتيب آيات القرآن وسوره‎ 
في كتابه المعروف بالانتصار في القرآن  : إن آيات القران؛ وترتيب مواضع‎ 
سوره شيء فعله الناس , وليس هو من عند الله . ولا من أمر الله رسوله‎ 
ينه . ثم عقب على هذا بالتهجم على الباقلاني واتهامه بالكذب والإفك‎ 
(0 

...الخ 
والذي في كتاب الانتصار للباقلاتي يختلف عمآ ذكره ابن حزم عنه هنا - . 
فقد تكلم الباقلاتي في أول هذا المؤلف عن تر تيب السور والآيات .وقال في 
هذا الشأن مانصه : « ترتيب الأيات أهر رانين ظ وحكم لازم ؛ فقد كان 
جبريل يقول : ضعوا آبة كذا في موضع كذا » . وأنه قال أيضاً في هذا 
الموضع : « والذي نذهب إليه في ذلك أن جميع القرآن الذي أنزله الله » وأمر 
باثبات رسمه 0 ولم بنسخه ولم يرفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين ظ 
0 ولازيد فيهء وأن 

مم بو واو ا ؛ ورتبه عليه رسوله من أي 
انب م ره تيب أي كل سورة ومواضعها . وعرفت مواقعها . كما ضبطت 
عنه نفس القراءات وذات التلاوة ٠‏ وأنه يمكن أن يكون الرسول عَإْلّهُ قد رتب 
الأمة بعده ؛ ولم يتول ذلك بنفسه .وأن هذا القول الثاني أقرب وأشبه أن يكون حقأ» " . 


راجع الإنصاف « رسالة الحرة » ص : 78 .79 . 
راجع الفصل لابن حزم 71١/15‏ . 

انظر هذا النص في أول كتاب الانتصار « المنشور مصوراً عن مخطوطة قرة مصطفى باشا » وقد 
ذكر هذا النص - أيضا - ونسبه لكتاب الانتصار للباقلاني السيوطي في الإتقان : 5١/١‏ . 
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وواضح من هذا النص أن ترتيب الآيات توقيفي عن الشارع عند الباقلاني ؛ 
على عكس ماذكره عنه ابن حزم . وإنما الخلاف في ترتيب السور : هل هو 
توقيفي أم لا ؟ وظاهر من كلامه سياقه للخلاف ٠‏ وميله أنه مما تركه الرسول 
عله للأمة من بعده . وفرق بين المنقول عند ابن حزم . وبين ماورد في نص 
كتاب الباقلاتي الذي ذكر ابن حزم أنه موطن جملة مانقله . 
ثم إن مسألة ترتيب السور , ٠‏ وهل هو توقيفي أم لا؟ محل خلاف بين العلماء ؛ 
حتى إن تسيو كر أن جمهور العلماء يذهبون الى القول الثاني : وهو أن 
ذلك باجتهاد من الصحابة - رضي الله عنهم ا 1 
رضي الله عنه - , وذكر أن الباقلاني ذهب إلى هذا الرأي في أحد قوليه " . 
وذكر الزركشي في البرهان في علوم القران الخلاف في اممسأنة ٠‏ وقال : 
إن الأكثرين على القول بأن النبي عَلْنْه فوض ذلك إلى الأمة بعده ' ٠‏ ورجح 
الزركشي الرأي الأول . وهو أنه توقيفي . بقوله « لترتيب وضع السور في 
المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم ... الخ » " . 
وإذا كان الباقلاني قد صرح بأن ترتيب الآبات توقيفي سالكأ بذلك طريق 
الأمة . وداخلاً في إجماعهاء واختار في مسألة ترتيب السور أحد الأراء 
فيها؛ لوجهة دان بها فهل يعد هذا كذبا وإفكا ؟ كما باح بذلك بحقه ابن حزء 
عفا الله عنا وعنه ٠‏ وعن جميع المسلمين - 
تلك ففاذج مما قاله ابن حزم في الباقلاني ٠‏ وهناك غير هذا الذي ذكر . لكن 
المتأمل في جملة ماذكره ابن حزم بعامة ١‏ وفيما تم ذكره خاصة يرى أنه عري 
عن الحقيقة ؛ بناء على الثابت الموجود بين أيدينا مما خلفه الباقلاتي ٠‏ فإن ظهر 
غيره وثبت بطريق لا يداخله شك فهو المتحمل لما ثبت عنه . 
اجر ا معطم ون سيره ا جح تا الوح 6 أنه سليط اللسان , 

فض العبارة . غليظ المقالة . لا يكتفي بمقارعة الحجة بالحجة ‏ مع ما أعطي 
من قوة وقدرة في ذلك . ولكنه يتجاوز المحاجة إلى الوقيعة . والجدل 
المشروع المبني على مقدمات صحيحة ‏ في أقل حالتها من وجهة نظر 


راجع الإتقان للسيرطي ١١/١‏ . ومابعدها . 
رأجع البرهان في علوم القرآن للزركشي 507/١‏ . 
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المجادل ‏ لتؤدي إلى نتائج صحيحة لا إلى التثريب المقنع . والتجريح المفزع ‏ 
قل أن يسلم مخالفه من ذمه . على اختلاف في درجات الذم عنده . وهو مع 
ذلك صاحب علم وفطنة » وذكاء ودهاء . وقد ذكره ابن تيمية في مجموع 
الفتاوي (14/4.: ومابعدها) وأثنى عليه بما يستحق ٠‏ وبين ماوقع فيه في 
باب الصفات . وأشار إلى وقيعته بالأكابر . والإسراف في نفي المعاني , 
ودعوى متابعة الظواهر . 

وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان عن القاضي الباقلاني مايسيء إلى أهل 
الظاهر؛ حيث قال :«... وهؤلاء داوود وطائفة من أصحابه . وقد قال القاضي 
- يريد الباقلاني :لا يعتد بخلاف هؤلاء . ولا ينخرم الإجماع بخروجهم عنه , 
وليسوا معدودين في علماء الشريعة »" . وإذا ثبت هذا عن الباقلاني ففيه 
تحامل من غير مبرر على أولئك ؛ إذ لا يليق الحكم بخروجهم من عداد علماء 
الشريعة وإن لم يتفق معهم فيما ذهبوا إليه . وقد يكون لهذا القول إضافة 
إلى ماذكره ابن حزم في الفصل  518/4(‏ 8؟؟) من أن الباقلاني قال عن 
داوود : انه خالف الإجماع بعدم قوله بالقياس اثر في تسلط ابن حزم على 
الباقلاني وتعقبه بعبارات لا تليق بين العامة فضلاً عن حملة العلم , وأهله . 
س وأيا كان الأمر : فإننا نرى أن الباقلاني قد تجاوز في الحكم بخروج هؤلاء من 
دائرة علماء الشريعة - إن صح ذلك عنه - , لكننا نرى أن ابن حزم قد اغرق 
في التعدي بألفاظه التي باح بها ؛ وهي تتضمن التكفير والحكم بالشرك , 
وإباحة الدم والمال . والبراءة في الدنيا وفي الآخرة . والوصف بالكذب 
والبهتان . والنذالة . والاستهزاء . وما إلى ذلك ما لا يجد المتأمل فيه 
مايسوغه , أو يسوغ شيئأ منه ١‏ أي كان السبب الدافع لذلك . 

وهيى سمة ؛ يقلق المسلم أن يسمعها أو يقرأ عنها ٠‏ أو يقع نظره على شيء 
منها ؛ لأنها لا تعين على كشف حقيقة . ولا رد مظلمة . ولا إحقاق حق, ولا 
إبطال باطل ؛ إذ هذه كلها يمكن أن تتحقق بسلوك منهج الشارع في بيان الحق 
والمجادلة بالتي أحسن بعبارة عفيفة , ونفس واثقة مطمئنة ٠‏ تتقبل ماتقوله 
النفوس المتلقية . وتفكر فيها الأطراف المخالفة . وتبرأ بها الذمة . ويخف 
معها الحمل . ويقل معها إهداء الحسنات وثمرات العمل . لكننا أمام واقع 
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قد وقع , نحكيه ونتألم لذلك ٠‏ ونتمنى أنه لم يقع - وإلى الله المشتكى - . 
نسأل الله تعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين العفو والعافية , والمغفرة والرحمة . 
الكتابات التى كتبت عن الباقلانى وعن آرائه , 
سبقت الإشارة في بداية هذه المقدمة إلى مصادر ترجمة الباقلاني إلا أن هناك 
بعض الكتابات المتخصصة التي كتبت عنه وعن آرائه » وبعض مؤلفاته . 
سأشير إليها على عجل دون الدخول في تفصيلات شيء مما تضمنته 
وهذه الكتابات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف : 

- صنف منها : جاء على هيئة مقدمات لكتب للباقلاتي حققت . وكتب 
محققوها في أولها دراسات حول الباقلاني على اختلاف بين هذه الدراسات في 
الطول والقصر , والتفصيل والإجمال . 

ومن هذا الصنف : مقدمة «السيد أحمد صقر » لتحقيقه كتاب « إعجاز 

القرآن » للباقلاني , وفي تقديري أنها من أهم ماكتب عنه في مقدمات كتبه 
المحققه ٠‏ ومع أنها ليست مطوله كثيراً لكنها شاملة لنواح كثيرة ومهمة من 
حياة الباقلاني.وتقع فيما بين صفحتي )5١5 -١117(‏ من الكتاب المذكور . 
ومن هذا الصنف أيضاً : مقدمة الدكتور « عبد الحميد أبوزنيد » لتحقيقه 
كتاب « التقريب والإرشاد الصغير » للباقلاني ١‏ وتقع فيما بين صفحتي ١١(‏ 
- 84) من هذا الكتاب . وتحوي تفصيلات أكثر عن حياة الباقلائي» وآثاره , 
وتأثيرة . 
ومنها مقدمة كل من « محمود محمود الخضيري . ومحمد عبد الهادي 
أبوريدة» لنشرهما كتابه « التمهيد » وهي الطبعة الناقصة لهذا الكتاب , 
وهذه المقدمة تتسم بالاختصار ؛ حيث تقع فيما بين صفحتي (؟ - )١‏ من 
هذا الكتاب . 
ومنها مقدمة م« محمد زاهد الكوثري » على كتاب « رسالة الحرة » المطبوع 
باسم « الإنصاف » الذي نشره « السيد عزت العطار الحسيني » وهذه المقدمة 
مختصرة جدأ؛ حيث تقع فيما بين صفحتي(1- ١١‏ )من الكتاب المذكورء في 
طبعته المذكوره . 
ومنها مقدمة الدكتور « محمد زغلول سلام » لتحقيقه كتاب « نكت 
الانتصار لنقل القرآن للباقلاني » للصيرفي , وهذه المقدمة قد وقعت فيما بين 
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صفحتى )60-١(‏ من هذا الكتاب . وقد اختصر كاتبها القول فيما يتعلق 
بحياة الباقلائي وآثاره . واتجه في جل هذه المقدمة إلى دراسة « دراسات 
الباقلاتي لبيان القران وإعجازه » , « دراسة تحليلية مجملة » . 
ومنها مقدمة « عماد الدين حيدر » في تحقيقه لكل من كتاب « التمهيد » 
للباقلاتي . وكتاب « رسالة الحرة « المطبوع باسم « الإنصاف » كل منهما 
على انفراد . وقد اتسمت هذه المقدمة - في كلا الكتابين - بالاختصار ؛ إذ 
أنها تقع في كتاب «رسالة الحرة»أو«الإنصاف» فيما بين صفحتي(/ ,)١-‏ 
في حين انها تقع في كتاب التمهيد فيما بين صفحتي (9 - )5١‏ . 
ومنها مقدمة الدكتور « محمدعبد المنعم خفاجي » لتحقيقه كتاب إعجاز 
القران 2 وتقع فيما بين صفحتي (9 - 4/4) خصصت عدة صفحات منها 
للكلام عن حياة الباقلاني ١‏ وجلها كان حول القرآن الكريم . وإعجازه ومن 
كتب فيه . والآراء التي قيلت حول الإعجاز , ورأي المحقق في الإعجاز . 
وخلاصة بحوث الكتاب المحقق , وأثر هذا الكتاب في النقد الأدبي . 

- والصنف الثاني . جاء على هيئة أبحاث ضمن كتب مؤلفه في موضوعات 
محددة كان للباقلاني اثر فيها . وجاءت دراسته أو دراسة ما له من اثار على 
موطن تلك الدراسات . 
ومن هذا الصنف ماكتبه الدكتور « جلال محمد عبد الحميد موسى » عن 
الباقلائي ضمن كتابه « نشأة الأشعرية وتطورها » ؛ فقد ذكر المؤلف 
الباقلاني باعتباره في مقدمة مطوري المذهب الأشعري - على حد قول المؤلف 
وعقد فصلا كاملاً من هذا الكتاب عن الباقلاني وتطور الأشعرية على يديه 
ووقع ماكتبه عن الباقلاني وأثره في مذهب الأشعرية فيما بين صفحتي "١1(‏ 
- 810") من هذا الكتاب . وقد ضمنها جملة من آراء الباقلاني في مسائل 
متعددة من علم الكلام . 

- الصنف الثالث جاء على هيئة دراسات شاملة للباقلاني وآرائه » أو بعض 
كتبه : 
ومن هذا الصنف : كتاب «الباقلاني واراؤه الكلامية». وهو عبارة عن رسالة 
دكتوراه أعدها « محمد رمضان عبد الله » وقد نشرتها وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية في العراق « إحياء التراث الإسلامي » . وبلغ هذا الكتاب 


)114( 


بمكملاته (779) صفحة . ضمنه الباحث الكلام عن علم الكلام ٠‏ ثم كتب عن 
حياة الباقلاني وفصل فيها . ووقع ماكتبه حول هذا الجانب فيه بين صفحتي 
-1١9(‏ غغ2؟) ٠‏ والباقي خصصه لآراء ء الباقلاني الكلامية . 
ومن هذا الصنف أيضا : رسالة الدكتوراه التي كتبت تحت عنوان « القاضي 
أبوبكر الباقلاني وأثره في أصول الفقه » وقد أعدها م سليمان بن قاسم 
الفيفي. وذلك في عام (17٠4١ه).ء‏ وتم إعدادها في جامعة الأزهر في القاهرة 
وقد بلغت هذه الرسالة بمكملاتها )44١(‏ . خصص الباحث بدايتها للكلام 
عن حياة الباقلاني وآثاره وما تأثر به . ووقع ماكتبه حول هذا الجانب فيما بين 
صفحتي (؟-177١)‏ , وخصص المتبقي لدراسة . آراء الباقلاني الأصولية 
بدءا بالأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها ٠‏ وانتهاء بالمصالح المرسلة . 
ومن هذا الصنف - أيضا - رسالة الماجستير التي أعدت في جامعة الملك 
سعود في الرياض وعنوانها « آراء القاضي أبي بكر الباقلاني وأثرها في علم 
أصول الفقه ». وقد أعدها « قطب بن مصطفى سانو ». وذلك في عام 
(؟41١ه)ءوبلغت‏ هذه الرسالة بمكملاتها(.71) صفحة خصص أولها للكلام 
عن الباقلاني: وعن منهجه في تأليف كتبه الأصوليه؛ وعصره. وما تأثر به , 
ومن تأثر به ٠‏ واتسم هذا الجزء بالاختصار - مقارنة بحجم الرسالة - ووقع 
فيما بين صفحتي (0 - 7؟) , أما باقي الرسالة فقد خصصه الباحث لآراء 
الباقلاني الأصولية بدعاً بمباحث الحكم وانتهاء بمباحث الاجتهاد والتعارض 
والترجيح . ثم أتبع هذا ببحث عن أثر ارا ٠‏ الباقلاتي في كتب الأصول ٠‏ وما 
انفرد به من الآراء 
ومن هذا الصنف أبننا - كتاب « الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن » دراسة 
تحليلية نقدية . أعده الدكتور « عبد الرؤوف مخلوف »., ونشرته دار مكتبة 
الحياة في بيروت . وذلك عام (//197م) , وبلغ هذا الكتاب بمكملاته 
(6061) . خخصص جزعه الأول للكلام عن الإعجاز . وماكتب فيه . ثم أتبعه 
بالكلام عن الباقلاني - باعتباره مؤلف الكتاب محل الدراسة - ووقع هذا 
القسم فيما بين صفحتي (/!0 - )١1758‏ , وخّصص الباقي من الكتاب لدراسة 
كتاب الإعجاز للباقلاني ١‏ دراسة تحليلية نقدية ؛ كما ذكر الباحث ذلك . 
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تفك أهم ماوقفت عليه مما كتب عن الباقلاني إضافة إلى ماكتب عنه في 
كتب التراجم والتاريخ , مما سبق الإعلام عنه في أول هذه المقدمة . وتبقى 
كتابة القاضي عياض - رحمه الله - عن الباقلاني في كتابه « ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » أهم ماكتب عن الباقلاني , 
والمرجع لكل من كتب عنه ممن جاء بعده . 

رحمه الله رحمة وأسعة وغفر لنا وله ولجميع المسلمين 


مايتعلئ بالكتاب الحقفئ 


اسم الكتاب ٠‏ وبيان مايشاركه في التسمية من كتب 
للمؤلف . 


أفسيخة بين كنب ذه 5250 5 

الموجود منه » ومكان وجوده ٠‏ مع وصف موجز له . 
محتويات هذا الجزء الأخير من هذا الكتاب ظ وأسلوب 
عرض المؤلف لها . 

بيان حاجة هذا الكتاب إلى التحقيق والنشر . 
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العتاب الحقئق 


اسم الكتاب . اسم هذا الكتاب مدون في ختام موضوعاته ؛ فقد جاء في آخر هذا 
الجزء الذي تم العثور عليه مانصه « تم كتاب « التقريب والإرشاد » إملاء القاضي 
« الجليل أبي بكر بن الطيب - رحمه الله - » . 

وعلى هذا فلا إشكال في التسمية . وأن اسمه « التقريب والإرشاد » . لكن 
الإشكال الذى لا يزال قائماً هو : تحديد الوصف الذى ينطبق عليه من بين مؤلفات 
الباقلاتي الأصولية التي لم يرد عنه تحديد أسماء معينة لها . بقدر ما ورد من 
أوصاف لها بالكبر . أو الوسطية . أو الصغر . 

ذلك أن من كتبوا عن الباقلاني ٠‏ أو تعرضوا لذكره , أو كتبوا في تاريخ 
العلوم ‏ ومنها أصول الفقه ‏ يذكرون هذا الكتاب بهذا الاسم « التقريب والإرشاد » 
تارة ‏ وتارة يذكرونه ويصفونه بأنه كبير . كما يذكرون بأن له كتابأ أوسطأ في 
الأصول . وعلى هذا فالتمييز بين هذه الموصوفات للوصول إلى تحديد موصوف 
ينطبق على هذا الكتاب بهذا الاسم سيكون محل اجتهاد تحكمه ‏ في بعض 
الأحيان ‏ دلالات ظاهرة . وفي بعضها الآخر دلالات ظنية قد يظهر مايقويها 
ويعلي مرتبتها ٠‏ أو ماينقضها ويهون منها . وربما يلغي مارتب عليها . 

نأما الباقلاني نفسه فإنه يذكر أن له « كتاباً كبيراً في الأصول » . وأن له 
كتاباً م« أوسطأ » فيه . ولكنه لم يحدد تسمية دقيقة لكل من هذين الكتابين . 
ويذكر أحيانا أن له كتاباً في الأصول , دون أن يحدد اسمآ لهذا الكتاب . 

- فقد جاء في كلام الباقلاني نفسه. في كتابه ( التقريب والإرشاد الصغير 
١0١‏ ) مانصه « فصل في القول في معنى ' إذ . وإذا " وهفا ظرفان 
من الزمان ... » إلى أن قال : « وقد ذكرنا في الكتاب الكبير والأوسط في 
الأصول تفسير أضعاف هذه الحروف ووجوه معانيها والشواهد عليها ...الخ » . 
وجاء في كتاب التمهيد للباقلانتي (ص: "١6‏ - طبعة عماد الدين حيدر) 
مانصه:«وقد شرحنا هذا الكلام في أصول الفقه بما يغني الناظر فيه إن شاء الله» . 
قال هذا في معرض كلامه على محيلي النسخ ؛ عند تعرضه لجواز النسخ قبل 
الفعل . وقبل الامتثال . 

- ولا إشكال في أن هذا النص يدل على أن له كتاباً في الأصول بَحَثْ فيه هذه 
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المسألة .لكنه لا يفيد شيئاً في تحديد مسمى كتاب بعينه . 

- ومثل هذا ماورد من قول الباقلاني نفسه في كتابه «إعجاز القران صص:/2 » : 

د وأصحابنا من أهل خراسان يولعون بذلك,ولكن الأصل الذي يبنون عليه عندنا - 

غير مستقيم . وفي ذلك كلام يأتي في كتابنا في الأصول » . 

- وهنا النص يفيد كما أفاد النص السابق أن له كتاباً في الأصول - وهذا مما لا 

شك فيه - لكنه لايفيد كذلك شيئاً في تحديد اسم لكتاب بعينه . 

- وذكر الباقلاني نفسه في هذا الجزء من كتاب التقريب والإرشاد - موضع 

التحقيق ‏ (ص : 57 . 18) - كتابه الكبير بقوله « وقد ذكرنا في كتابنا الكبير 

في أصول الفقه مسألة القولين . وحكينا عن الشافعي - رحمه الله - كلامآ كثيراً 
قاله في عدة كتب تدل على أنه قائل : بأن كل مجتهد مصيب زائدا على ماذكرناه 

الآن عنه ...الخ ». 

هذا ماذكره الباقلاني نفسه عن كتبه الأصوليه . ومن نصه الأخير - هذا - 

على كتابه الكبير في أصول الفقه يتحدد جزء من معالم هذا الكتاب - محل 

التحقيق - ؛ وذلك بأنه ليس « الكتاب الكبير في أصول الفقه » . 

أما من كتبوا عن الباقلاني ٠‏ أو عن تاريخ أصول الفقه : فيذكرون للباقلاني 

جملة من الكتب المؤلفة في أصول الفقه ‏ سبق الكلام عنها عند ذكري لمؤلفات 

الباقلاني في هذه المقدمة ‏ ومنها , 

١‏ - الأحكام والعلل .وقد ذكره بهذا الاسم القاضي عياض . وذكره الزركشي في 
البحر المحيط , ونقل عنه في مباحث القياس . وقال عنه : إنه مجلد لطيف . 
وسبقت الإشارة إليه ضمن مؤّلفات الباقلاني . 

" - الأصول الكبير : ذكره الإسفرائيني في « التبصير في الدين » والباقلاني 
نفسه كما سبقت الإشارةإلى ذلك لكن هل هذا هو اسمه أم أن هذا وصف له ؟ 
هذا ما لم يظهر لي . أما القاضي عياض فقد قال عنه :« الأصول الكبير في 
الفقه ». وربما يكون له كتابان موصوفان بهذا الرصف : أحدهما في الفقه , 
والآخر في أصول الفقه .وقد يكون هناك شيء من التشابه في التسمية بينهما . 

" - الأصول الصفير . وقد ذكره بهذا الاسم القاضي عياض دون مزيد من البيان 
حوله . 

: - أمالى إجماع أهل المدينة . وقد ذكره القاضي عياض . وظاهر من اسمه 
أنه في موضوع من موضوعات أصول الفقه . 
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التعريف والإرشاد : وقد ذكره بهذا الاسم« محمد مخلوف » في كتابه‎ 
شجرة النور الزكية » وغالب الظن أن هذا الاسم فيه تحريف عن « التقريب‎ « 
. » والإرشاد‎ 
التقريب فى الأصول . أو : التقريب من الأصول . وقد ذكره بالاسم الأول‎ 
الإسفرائيني . وبالثاني أبو يعلي . وذكره باسم « التقريب » فقط إمام‎ 
وهو يحتمل أن يكون هو التقريب‎ . )١١54١ . الحرمين فى البرهان (؟5/؟81‎ 
. والإرشاد ويحتمل أنه كتاب مستقل . كما سيأتي التنبيه على هذا‎ 
التقريب والإرشاد : وقد ذكره بهذا الاسم القاضي عياض بقوله :« التقريب‎ - 
- والإرشاد في أصول الفقه . كتاب كبير » . وذكره بهذا الاسم - أيضا‎ 
الزركشي في البحر المحيط في مواطن كثيرة منها قوله في أول اللبحر‎ 
وكتاب التقريب والإرشاد » للقاضي أبي بكر ؛ وهو أجل كتاب صنف في‎ « 
. » هذا الفن مطلقاً‎ 
وبهذه التسمية أيضأ حُتم هذا القدر الذي هو موضع التحقيق . كما أشرت‎ 
. إلى هذا في بداية هذا المبحث‎ 
التقريب والإرشاد الصغيير : وقد حمق جزء منه - حتى الآن - وأشرت إلى‎ - ١ 
. مزيد من البيان حوله عند ذكره ضمن مؤلفات الباقلاني في هذه المقدمة‎ 
التمهيد فى أصول الفقه : وقد ذكره بهذا الاسم ابن كثير في البداية‎ - 
والنهاية . وأشرت إلى هذا الكتاب ورأبي في هذا الاسم عند ذكري له ضمن‎ 
. مؤلفات الباقلاتي‎ 
كتاب الأوسط فى أصول الفقه . وقد ذكره القاضي عياض ضمن قائمة‎ - / 
كتب الباقلاتي, وذكره الباقلاني نفسه في كتاب التقريب والإرشاد الصغير‎ 
بقوله :« وقد ذكرنا في الكتاب الكبير , والأوسط في الأصول تفسير أضعاف‎ 
. » هذه الحروف‎ 
مختصر التقربيب : وقد ذكره بهذا الاسم الزركشي في البحر المحيط في عدة‎ - 
. » قال القاضي في مختصر التقريب‎ « )3١/17( مواضع منها قوله في‎ 
بقوله « وقال‎ )5١7/19( وذكره كذلك بهذا الاسم ابن السبكي في الإبهاج‎ 
. .. القاضي أبو بكر في مختصر التقريب‎ 
. مختصر التقريب والإرشاد الأصفر : ذكره بهذا الاسم القاضي عياض‎ -١ 
ولم يظهر لي هل هذا هو ماذكره الزركشي باسم « مختصر التقريب » أم أنه‎ 


هه 
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مختصر آخر ؟ وهل هذا هو كتاب « الأصول الصغير » للباقلاني أم لا ؟. 

ولمحقق كتاب « التقريب والإرشاد الصغير » رأي حول هذه التسميات , 

فانظره في )85/١(‏ . 
١‏ - مسائل الأصول : ذكره بهذا الاسم القاضي عياض »٠‏ دون مزيد بيان حوله . 
-١١‏ المقنع فى أصول الفقه : وقد ذكره - كذلك - القاضي عياض دون مزيد 

بيان حوله . 
هذه جملة ماوقفت عليه حول كتب الباقلاني الأصولية أعدت ذكرها باختصار 
لأنني لاحظت أن بعضا ممن كتبوا عنه يذكرون أن له كتاب « التقريب والإرشاد 
الكبير » و «١‏ التقريب والإرشاد الأوسط » و« التقريب والإرشاد الصغير ». 
فجعلوا اسم « التقريب والإرشاد » شاملا لهذه الكتب الثلاثة مع التفريق بينها 
بالوصف . ولم أقف على مايؤيد هذا التعدد لهذه التسمية ؛ لا من كلام الباقلاني 
نفسه . ولا من كلام من كتبوا عنه من المتقدمين . او نقلوا عن بعض كتبه ؛ 
ولكنهم يذكرون كتاب « التقريب والإرشاد » على أنه كتاب من كتبه الأصوليه , 
وبعضهم يصفه بأنه كبير . كما هو الشأن عند القاضي عياض في ترتيب المدارك 
)560١/4(‏ .ء لكن هذا الوصف؛ لم يدخل عنده في اسم الكتاب ٠‏ وبعضهم يذكره 
دون أن يلحق به هذا الوصف كما هو الشأن عند الزركشي. وابن السبكي , 
وغيرهماء وبعضهم يذكر كتابه الكبير ؛ المشهور بكبره دون أن يربطه باسم « 
التقريب والإرشاد » . 

ويذكرون - كذلك - أن له مختصرا لهذا الكتاب . وبعضهم يذكره دون وصف 
له ؛ كما فعل الزركشي في البحر المحيط ("/١؟‏ . و8“/4 . 25١‏ ). 
وبعضهم يصفه م بالأصغر » ؛ كما هو الشأن عند القاضي عياض في ترتيب 
المدارك )50١/4(‏ . 

وقد يكون مدار ربط وصف الكبر باسم التقريب والإرشاد , ومن ثم ترجيح أن 
يكون « التقريب والارشاد » ينطبق على ثلاثة كتب هي « الكبير » و« الأوسط » 
و« الصغير » على قول القاضي عياض: « التقريب والإرشاد في أصول الفقه . 
كتاب كبير » . والحق : أن وصفه هذا بقوله:« كتاب كبير » لا يعني بالضرورة أنه 
هو كتابه المشهور بالكبر الذي قال عنه الأسفرائيني إنه يشمل عشرة آلاف صفحة ؛ 
والذي أحال عليه الباقلاني نفسه في عدد من كتبه . ولا يعني تبعاأ لذلك تعدد هذا 
الاسم ليشمل ثلاثة من الكتب الأصولية التي كتبها الباقلاني . 
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وفي ظني أن هذا الكتاب «التقريب والإرشاد» كتاب مستقل باسمه . وأن له 
مختصرات ٠‏ ربما يكون منها الأوسط . ومنها الصغير . وسمي بعضها باسم أصلها 
تسامحاً لا حقيقة 
ب أما ماذكره الأسفرائيني باسم « التقريب في الأصول » وأبو يعلى باس 
« التقريب من الأصول » فقد يكون المراد به « التقريب والإرشاد » وساقا الاسم 
مختصراً بالاقتصار على جزء منه ؛ كما فعل الزركشي في البحر المحيط 
(7/*/5؟) . 
3 وذْكْرَ الأسفرائيني له مع ذكره لكتاب الباقلاني الكبير قد يرجح أن تسمية 
« التقريب والإرشاد » التي اقتصر على جزء منها .الأسفرائيني فقال :« التقريب 
في الأصول » تسمية مستقلة . وأن الكتاب الكبير مستقل بتسميته ٠‏ وليس الكبر 
وصفاأ للتقريب والإرشاد . 

وقد ذكره 6 0 الإرشاد » وقال « الإرشاد للقاضي ٠‏ ومختصره 
المسمى بالتلخيص للاما ام أبي المعالي الجويني .. » ( كشف الظنون(١/١٠)‏ , 
وذكره بهذا الاسم من باب 0 من أجزا أسمه . 
لكن إمام الحرمين ذكر اسم « التقريب » فقط ا (؟/الام, 
١)ء‏ وقرنه في الموطن الأخير بعبارات تتعلق بشروط المستفتي » ولم أقف 
عليها فيما بين يدي من التقريب والإرشاد . ويفترض 0 ذكره الباقلاني 
في باب مايجب على المستفتي من تعرف حال المفتي . الواقع في ( ص : 7955 ظ 
ومابعدها .) من هذا الكتاب؛ مما يجعل هناك احتمالاً لأن يكون « التقريب » 
كتاباً آخر غير « التقريب والإرشاد  »‏ موضع التحقيق ‏ قد يكون أكبر منه ٠‏ أو 
أصغر ظ أو واحداً من مختصراته . 
- يبقى أمر مهم قد يشوش على ماذكرته آنفاً؛وهو: أنه ورد في نهاية مخطوطة 
الجزء الأول من الكتاب الذي حقق جزياً منه الدكتوره عبدالحميد أبوزنيد» وأخرجه 
باسم « التقريب والإرشاد الصغير » مانصه « تم الجزء الأول من كتاب التقريب 
والإرشاد . ويتلوه في الجزء الثاني باب :الكلام في حكم أفعال الرسول صلوات 
الله عليه وسلامه ... الخ » فسمي هنا بالتقريب والإرشاد دون تقييد . ومحققه 
أخرجه على أنه « التقريب والإرشاد الصغير »؛ بناء على قناعته بأن اسم التقريب 
والإرشاد يشمل الكتب الثلاثه « الكبير » و « الأوسط » و« الصغير » 
وردت في نص هذا الكتاب الإحالة على الكبير والأوسط فبقى الصغير ؛ ولذا رجح 
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محققه أنه هو وأخرجه باسم « التقريب والإرشاد الصغير » . 
- وفي نهاية الجزء الذي تم العثورعليه - وهو محل التحقيق - جاء مانصه 
« تم كتاب التقريب والإرشاد » إملاء القاضي الجليل أبي بكر بن الطيب - رحمه الله - 
- فهل يعني هذا: أن هذا القدر - محل التحقيق - هو آخر الكتاب الذي حقق 
أوله ٠‏ وَأَخْرجٍ باسم «التقريب والإرشاد الصغير » ؟ أم أنه كتاب آخر ؛ وهو 
« التقريب والإرشاد » الأصل ؟ فكيف إذن جاءت تسمية كل منهما « بالتقريب 
والإرشاد » منفكة عن أي قيد ٠‏ مع اختلافهما ؟ . 
الحقيقة : أنني وقفت أمام هذا الإشكال كثيراً ؛ إذ ليس ثمة مايعين على 
الجزم بأنهما كتاب واحد , ولا مايساعد كثيراً على القطع بنفي اتحادهما ؛ ذلك أن 
المعلوم عندي وجوده من الكتاب الذي خرج جزء منه باسم « التقريب والإرشاد 
الصغير » ينتهي بانتهاء مباحث العموم والخصوص ؛ ما تعذرت معه إمكانية 
مقابلة هذا القدر الذي تم العشورعليه - وهو آخر الكتاب - على آخر الكتاب 
المشار إليه ليتبين وجه الاتفاق أو الاختلاف بينهما.ومجرد الاتفاق في التسمية لا 
يكفي في الحكم باتحادهما ؛ وبخاصة عندما تكون هناك دلالات قوية على الاختلاف بينهما . 
لذ! : فإنه يبقى احتمال كون هذين الجزئين المنفصلين كتاباً واحداً أمراً مقرأ 
به ٠‏ وغير مستبعد , وإن كان النظر في طريقة كتابة كل منهما وحجمه يرجح 
الاختلاف بينهما . لكن هذا النظر يبقى عرضة للزوال متى غلبته الحقائق التي لا 
مجال معها للنظر . 
سٍِ ومن وجهة نظري : فإنه لو صح اتحاد هذين القسمين ‏ وأنهما كتاب واحد فإن 
تخصيصه بالصغير غير متجه عندي ؛ ذلك أنه تخصيص بالاجتهاد في مقابل ماهو 
منصوص عليه في الكتاب نفسه . فتبقى التسمية على ماهي عليه « التقريب 
والإرشاد » وتبقى بقية الكتب الأصولية المرتبطة بصفات مثل « الكبير » 
و« الأوسط » و« الصغير » مرهونة بما يعثر عليه فيها ؛ إن قدر ذلك . 
ولامانع أن يكون الموجود - بقسميه الموجودين - لو صح كونهما كتابا واحداً 
هو الأصل ٠‏ وله مختصر اقل منه : هو ما أشار إليه الزركشي ., والقاضي عياض 
أما إذا لم يصح اتحادهما ‏ وهذا هو الغالب في محض النظر الآن ‏ فهنا يكون 
للاجتهاد محل في تحري صفة تميز أحدهما عن الآخر؛ من خلال النظر في الطريقة 
التي كتب بها كل منهما. والحجم الذي عليه كل واحد من القسمين. قياس بالآخر . 
وبالتلخيص لإمام الحرمين؛ باعتباره تلخيصاً للتقريب والإرشاد؛ كما يذكر عنه ذلك. 
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وإذا ما سألني سائل : وما رأيك أنت في هذين القسمين ؟ أترى - في محض 
نظرك - أنهما كتاب واحد ؟ أم ترى - بمحضه أيضاً - أن ثمة اختلافاً بينهما ؟. 

فإن إجابتي : أنني أرى أن القسمين ينبعان من منبع واحد ٠‏ ويرجعان إلى علم 
مؤلف واحد ؛ لكنهما - من وجهة نظري - مسميان مختلفان , وموّلفان مفترقان . 
يغلب على أحدهما البسط في العبارة ٠‏ وبظهر على الآخر الإيجاز فيها - مقارنه 
بالآخر - وإلاً ففيه من البسط ما ليس في غيره مما كتبه الأخرون مما يناظره أو 
يماثله. 

فإن سألني نفسه : وهل تملك على ماتقول دلالات يزول معها إشكال التماثل 
في الاسم الذي رسم في نهاية كل من القسمين؟ قلت له : أجل, ولكنها دلالات 
ظنية ٠‏ أرى ظهور الرجحان فيها . ولا أقطع بلزومها . وإليك هي : 
١‏ - أننا إذا نظرنا إلى حجم الجزء الأول وهو ما استطعت الوقوف عليه 
من الكتاب الذي حقق الدكتور «عبد الحميد أبوزنيد» جزءاً من أوله » وأخرجه باسم 
« التقريب والإرشاد الصغير » وجدناه يحتوي على (015 صفحة) ؛ وهذا يعني 
أنه يحتوي على (714 لوحة مخطوطة) . وهذا القسم بلوحاته البالغة (14؟) 
يعادل )٠١١(‏ لوحة من لوحات التلخيص لإمام الحرمين - وهو تلخيص للتقريب 
والإرشاد . دون تحديد له ؛ أهر تلخيص للأصل أم لمختصره -؟ لأن نهاية مباحث 
هذا الجزء التي تتمثل في مباحث العموم وا خصوص ٠‏ وبداية الجزء الثاني المشار 
إليه في نهاية هذا الجزء وهي تبدأ بالكلام على أحكام أفعال الرسول طْلّهُ: توافق 
اللوحة المائة في كتاب التلخيص ؛ كما هو ظاهر في (القسم الأول منه 5865/7) . 

وعلى هذا: فكل لوحة من لوحات التلخيص يقابلها لوحتان ونصف لوحة تقريباً 
من لوحات « التقريب والإرشاد الصغير ». أو مايزيد على النصف قليلاً . ومعنى 
هذا : أن الجويني اختصره إلى النصف . وزيادة قليلة . ولو بالغنا وقلنا : إلى 
الثلث لكان لذلك وجه مقبول . 
سه وإذا جئنا لنوازن فيما بين التلخيص لإمام الحرمين , والجزء الذي تم العثور 
عليه مما نعتقد أنه « التقريب والإرشاد » الأصل - محل التحقيق - فإننا نجد أن 
الباب الذي بدأ به هذا القدر من هذا الكتاب ٠‏ وهو قول المؤلف : « باب القول في 
جواز التعبد بالقياس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام » وهل ورد الجائز من ذلك 
أم لا ؟ ) يقع في اللوحة )//75١7(‏ من النسخة اليمنية التي جرت الموازنة السابقة 
بها ؛ كما هو ظاهر في (التخليص - الجزء الأخير : 15") . 
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وإذا علمنا أن جميع لوحات التلخيص تبلغ 7١١١‏ لوحات ) ٠‏ وأن بداية هذا 
القدر - محل التتحقيق - من كتاب التقريب والإرشاد تقع في اللوحة (؟65٠1/5)‏ 
من مخطوط التلخيص ؛ فمعنى هذا : أن جميع هذا القدر - محل التحقيق - 
يقابل ثماني لوحات من لوحات التلخيص . 
س وعلى أساس الموازنة السابقة فيما بين : التلخيص . والتقريب والإرشاد 
الصغير ؛ وهو أن كل لوحة من التلخيص يقابلها لوحتان ونصف من التقريب 
والإرشاد الصغيرء أو مايزيد على النصف قليلاً ؛ فلو كان ما بأيدينا - محل 
التحقيق ‏ هو التقريب والإرشاد الصغير لكان المفترض أن لا يزيد عدد لوحاته عن 
1١1(‏ لوحة) تقريبا . وليس الأمر كذكلك . فإن عدد لوحات القدر الذي تم العثور 
عليه محل التحقيق  ٠١7”(‏ لوحات ) وهي تساوي 7١5(‏ صفحات ) بما فيها 
سقط (8 لوحات) من بعد أول لوحة من لوحاته . 

وحتى لو جرت المقارنة على أساس الموجود بعد السقط؛ وهو (460 لوحة) 
وهي تساوي ١4.(‏ صفحة) فإن الفرق كبير جداً . 
فإذا ماقارنا (4 لوحات) من لوحات التلخيص التي يقابلها ١٠١1(‏ لوحات . 
أو 46 لوحة) من الكتاب « محل التحقيق » ظهر أن كل لوحة من لوحات 
التلخيص يقابلها مابين ١7 - ١1‏ لوحة من لوحات الكتاب « محل التحقيق » , 
وهو فرق ظاهر بين الكتابين ؛ إذ في الأول : كل لوحة من التلخيص يقابلها مابين 
( - 6.؟) لوحة على أعلى تقدير . في حين أنه في الثاني : كل لوحة من 
التلخيص يقابلها مابين (؟١١‏ - )١7‏ لوحة ؛ وهذا يعني أن كل لوحة من 
لوحات«التقريب والإرشاد الصغير» يقابلها أربع لوحات من لوحات الكتاب « محل 
التحقيق » , أو يزيد قليلاً . 

وإذا أخذنا في الاعتبار : أن الجزء الأول الذي تمكنت من العلم به والاطلاع 
عليه . من مخطوط كتاب « التقريب والارشاد الصغير » يساوي قرابة (/5/) 
من الكتاب كاملاً . وعدد لوحاته (514 لوحة ) كما أسلفت فإنه يفترض في حال 
وجود الجزء الثاني منه - وهو المتمم للكتتاب - أن يكون حجم الكتاب في حدود 
(080 لوحة ) أي مايقرب من ١١١١(‏ صفحة ) ؛ فبالتقدير الذي ذكرته يفترض 
أن يكون حجم الكتاب - محل التحقيق - كاملاً يقرب من 7١٠0٠(‏ لوحة) وهي 
مايساوي 0٠0(‏ 54 صفحة) , وهو حجم كبير . وغير معهود كثيراً في مؤلفات هذا 
الفن . وإذا وصفه « القاضي عياض » أو غيره بأنه « كتاب كبير » . أو أنه 


(4؟١١)‏ 
« أجل كتاب ألف في هذا الفن »؛ كما يقولالزركشي . فإنه وصف 
صادق . ومطابق للواقع . 
ومع أنني قد كررت بأن هذا في محض النظر , ولا يمنع أن يخرج من الدلالات 
مايلغي هذا النظر ‏ احتياطا لنفسي من الجزم بما قد يعقبه تخلف في الحكم لظهور 
مايلغي مستنده ‏ مع ذلك فإنني أعتقد أنه لا يتصور أن يبدأ المؤلف كتابه بحال , 
ويختمه بحال ٠‏ ويكون بين الحالين فرق يصل إلى الضعف أكثر من أربع مرات . 
ومن هنا فإن ظني الراجح أن مابين يدي هو « التقريب والإرشاد » الأصل , 
والأخر ربما يكون مختصره الذي يذكره العلماء عنه ؛ كالزركشي ٠‏ والقاضي عياض 
وتسميته « بالتقريب والإرشاد » دون تقييد لهذه التسمية ؛ كما هو ظاهر في ختام 
الجزء الأول منه من باب التسامح في التسمية ‏ فيما يبدو - . 
؟" - أحال المؤلف في هذا الجزء على أول الكتاب ‏ في كلامه عن الإباحة 
والحظر ‏ . وقال « قد بينا في صدر هذا الكتاب : أنه لا تكليف على العاقل 
من جهة العقل . وأن التكليف لا يكون إلا سمعاً وتوقيفا . وأوضحنا أن 
جميع أفعال العباد : العقلاء منهم . وغير العقلاء : لا يجوز أن يقبح منها 
شيء أو يحسن لنفسه وجنسه , أو لوجه هو في العقل عليه ...الخ 1" 
وأطال الكلام هنا حول هذا المعنى . وبمقابلة ماذكره هنا وأطال التفصيل فيه 
بما ذكره عن الحسن والقبح في أول كتاب « التقريب والإرشاد الصغير » 
,778/1١(‏ 9ا؟. )18١‏ لم أجد تقارباً في العبارات. ولا في التفصيل , 
ولا في كثير مما تضمنه كلامه هنا. نعم : أصل الموضوع موجود ٠‏ ولكن يظهر 
عليه الاختصار كثيراً إذا مانسب إلى ماهنا . والعادة جرت أن الإحالة تكون 
على ماهو مفصل أكثر , لا على ماهو مختصر . وبخاصة أنه عبر بقوله « قد 
بينا » والبيان عادة يكون بالتفصيلء وبالإتيان بما هو أكثر مما أحيل عليه فيه. 
؟ - تعرض الؤلف في هذا الكتاب ‏ موضع التحقيق ‏ إلى تعريف الإباحة 
- في معرض كلامه على الحظر والإباحة (١‏ ص١٠١7,‏ ١١3١)؛‏ وتعرض لها في 
كتاب التقريب والإرشاد الصغير )188/١(‏ وبالموازئة بين التعريفين , 
ومافرعه المؤلف على كل منهما : تبين أنهما ينبعان من فكرة واحدة؛ هي: أن 
المراد بها إذن الشارع . إلا أنه في الكتاب الذي بين أيدينا قال: «وقلنا: إن حد المباح : 


. من هذا الكتاب‎ "." "١" : انظر ص‎ )١( 


)12١( 

أنه الفعل المأذون للمكلف في فعله ؛ فلذلك صار مباحاً متعلقا بإباحة ‏ 
مبيح ...»: أما في التقريب والإرشاد الصغير فجاءت عبارته هكذاه قيل له : 
حده : أنه ماورد الإذن من الله تعالى فيه . وتركه غير مقرون بأمر بذم فاعله 
او مدحه 2 ولا بذم تاركه ولا بمدحه .٠©‏ 

ويلاحظ الفرق بين التعريفين من حيث العبارات ٠‏ وان اتفقا في المؤدى ؛ 
وهو أن مره ذلك الإذن من الشارع .ثم أطال الكلام في الكتاب الذي بين 
أيدينا ٠‏ وناقش القدرية في تعريفهم للمباح ؛ وأنه عندهم « الفعل الذي أعلم 
فاعله, أو دل على حسنه.وأنه لا ضرر على أحد في فعله » » وبسط العبارة 
بسطآ لم أر شيئا منه في المبحث الأساس للاباحة في كتاب « التقريب 
والإرشاد الصغير » . وإيضاحاً لهذا : فقد ذكر كل ماذكره عن الإباعه ني 
مبحثها الأساس في كتاب التقري يب والإرشاد الصغير في ثلاثين سطراً . في 

حين أنه كتب عن هذا الموطن - فى الكحاب اللي بين أردينا - ١‏ وهو ليمك 
بالموطن الأساس للاباحة مايزيد 70 (40 سطراً) . 

- اتسمت نصوص الكتاب الذي بين أيدينا - موطن النضفنيق ب بالظول فى 

المناقشة , والبسط في العبارة في جملة مباحثه التي تعرض لها ؛ فهو يسوق 
آراء الآخرين ويناقشها بتفس طوبل جدأ . ويفترض وجود المخالف , 
واستدلالاته ؛فيعود عليهابالمنانشة . وينتهي - عادة - بالحكم بانقسطاع الطرف الآخر . 
- ومثالاً على ذلك : كلامه على مسألة القولين . وهل يجوز أن يكون 
للعالم قولان في مسألة واحدة 3 ؟ فقد تكلم فيها بكلام طويل جدأً » وسع 

فيه العبارات . وأورد ماقيل فيها . وتعرض لا نسب للإمام الشافعي في 
ذلك . وناقش أقوال أضغاءه م وتخريجا نهم لا نقل عن الإمام ‏ رحمه الله - 
فبلغ كل ذلك قرابة (19 لوحة) من (0/ب حتى 180/ب)؛ وتقع فيما بين 
صفحتي )١١1- 5١(‏ من هذا الكتاب ‏ في طبعته هذه . وهي كتابة لم 
ألحظ طولها ؛ ولا قريباً منها في آحاد مسائل كتاب « التقريب والإرشاد 
الصغير» . ومع هذا البسط . والتوسع في العبارة فقد قال الباقلاني في ثنايا 
كلامه في هذه المسألة في هذا الكتاب (ص ١777:‏ , ومابعدها) مانصه : 
« وقد ذكرنا في كتابنا الكبير في أصول الفقه مسألة القولين . وحكينا عن 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله كلام كثيراً قاله في عدة كتب ... الخ » . 
وهذا يؤكد أن الكتاب الكبير غير « التقريب والإرشاد » الذي بين أيدينا . 


(1121) 
مع كبر حجم مابين أيدينا؛ قياساً بما هو أكبر منه مما ذكره الباقلاني نفسه , 
وغيره ؛ كالإسفرائيني 
ولو جاز لي أن اجتهد في تصنيف كتبه الأصولية - رحمه الله - لقلت : 
الكبير ٠‏ ويقع كما قال الإسفرائيني ‏ في عشرة آلاف صفحة ببسم 
وأقصد به مابين يدي محل التحقيق  ١‏ ويقع فيما يقرب من ٠٠(‏ 
صفحة مخطوطة) ؛بناء على التقدير السابق والسقير د زا نصيد نه 
التقريب والإرشاد الصغير ‏ ويقع فيما يقرب من ٠(‏ 0 
بناء ٠‏ على الموجود منه ٠‏ وقياس مالم أتمكن من الوقوف عليه على ماوقفت 
عليه . وهي أحجام تناسب أوصافها إذا ماقيس بعضها ببعض . 
سه وهذا التصنيف لا يغير من الحقائق المدونة في نهايات ماعشر عليه من تلك 
الكتب فيما يتعلق بتسميتها . ومن ذلك تسمية مابين ايدينا ب « التقريب 
والإرشاد » ظ مع احتمال أن يكون هو الموصوف بأنه 2 الأوسط » . 


أما نسبته إلى الباقلاني , ودلالات انطباق هذه النسبة على الواقع لما 
بين ايدينا : 
- فثمة دليل مقترن بالكتاب نفسه ؛ وهو ماورد في خاتمته من قول ناسخه 
«تم كتاب التقريب والإرشاد » إملاء القاضي الجليل أبي بكر محمد بن 
الطيب ‏ رحمه الله - ». وهذا نص صريح في تسمية الكتاب, وأنه للباقلاني. 
- وهناك أدلة من خارج الكتاب تدل على نسبته إلى القاضي الباقلاني منها : 
١‏ - قول بدر الدين الزركشي في البحر المحيط )8/١(‏ : « وكتاب التقريب 
والإرشاد للقاضي أبي بكر ؛ وهو أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقاً ...» 
وتلك دلالة واضحة على نسبة هذا الكتاب بهذا الاسم إلى الباقلاتي . 
ى وتأكيدا لانطباق هذه التسمية على ماهو واقع : فقد ذكر الزركشي في 
البحر المحيط (17/57؟) أن القاضي الباقلاني عقد باباً في « التقريب » في 
إمكان التقليد في جملة أصوله وفروعه 6 ثم لأ فرغ عقد باباً في أنه لا يجوز 
التقليد في فروع الأحكام ؛ كما لا يجوز في أصولها . وهذا يتفق مع ماذكره 
الباقلاني في ص 0 ومابعدها . و ١58‏ ومابعدها) . 
وفي موطن أخر من البحر المحيط )١9/57(‏ ذكر الزركشي أن الباقلاني 
ترط في المستفتي إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالماً في الجملة ولا 


(1717) 
يكفي خبر الواحد والإثنين . 
ب وهذا يوافق قول الباقلاني في هذا الكتاب ‏ محل التحقيق ‏ (ص: 
(ص:/591؟) : « فإن قيل : أيكفيه في ذلك أن يخبره الواحدء والاثنان»ومن 
لا يقع بخبره العلم . أو يلزمه أن لا يقبل إلا خبراً يوجب العلم ؟ . قيل : 
الأولى في ذلك عمله على الخبر ا موجب للعلم ؛ لأنه متعبد بالرجوع إلى قول 
من يعلمه عالماً في الجملة .. « 
م وذكر عنه أيضأً في موطن آخر من البحر المحيط (585/6) : أنه نقل 
عن محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - القول بجواز تقليد العالم مّن هو أعلم منه. 
وعدم جوازه لمن هو دونه . وهذا يوافق ماذكره الباقلاتي في الكتاب ‏ - موضع 
التحقيق ‏ (ص:77١, )١١١‏ من قوله « .. . وقد اختلف أيضاً في أنه يجوز 
للعالم الكامل آلة الاجتهاد أن يقلد من هو أعلم منه أم لا ؟ فمنع ذلك قوم , 
وأجازه آخرون: وممن قال بجواز ذلك - فيما يحكى عنه ‏ «محمد بن الحسن» 
سه كما ذكر في موطن آخر من البحر المحيط (5/ 5 أن الباقلاني 
يجوز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم , وهذا يوافق ماقاله القاضي 
الباقلانتي في الكتاب ‏ محل التحقيق ‏ (ص: "٠0 5" ١١‏ ) بقوله «اختلف 
العلماء في ذلك : فقال قائلون : لا يجوز ذلك لأهل عصر النبي عله ؛ 
لا بحضرته؛, ولا عند الغيبة عنه . وقال آخرون : يجوز التعبد به لمن غاب عنه 
من العلماء ... » . إلى أن قال :« والذي نختاره من ذلك : جواز التعبد 
في عصره لمن حضر ولمن غاب » . 
س وذكر عنه في البحر المحيط - أيضا - أنه اختار الوقف في مسألة وقوع 
الاجتهاد من النبي تلْلْهُ. وهذا يوافق قول الباقلاني في هذا الكتاب ‏ موطن 
التحقيق (ص: ) « وقال قوم : إنه لا دليل قاطع على أنه كان متعبدا 
بذلك .... فيجب الوقف في ذلك ؛ لعدم الدليل على كل واحد من الأمربن . 
وبهذا نقول واليه ميل » . 
وذكر في كتابه سلاسل الذهب )١١1(‏ نقلاً عن الباقلاني في كتاب 
التقريب والإرشاد ذهاب بعض أصحابهم إلى إعمال العقل فيما لا يَرَّى إعماله 
فيه ' مما يعتبره من تأثير القدرية على أولئك نتيجة مطالعتهم في كتبهم, 
واستحسان كلامهم ؛ فينقله إلى مايتعاطاه في أصول الفقه من غير علم بم 
بني عليه من مخالفة للحق . 


)1١4( 
وهذا يوافق ماذكره الباقلانتي في مبحث الحظر والإباحة من هذا الكتاب‎ 

(04") . وإن كنت أرجح أنه بحثه بعبارات أوسع في موطنه الأساس في 
التحسين والتقبيح . وشكر المنعم . مما يقع في أول الكتاب . 
ب والمتتبع لما نقله الزركشي عن الباقلاني من كتاب « التقريب والإرشاد » 
يجد الكثير من ذلك في جملة الكتاب بعامة . وفي مواطن كثيرة في هذا 
القدر ‏ محل التحقيق ‏ خاصة . وقد اقتصرت على ماذكرته ؛ لأن مرادي 
بإيراده التدليل لا حصر مواطن النقل. والنص على المنقول منه . 

؟* - ذكر القاضي عياض لهذا الكتاب باسم « التقريب والإرشاد في أصول 
الفقه » . ووصفه له بأنه م كتاب كبير »'"'؛ وهو كما قال رحمه الله ؛ 
كما سبقت الإشارة إلى هذا عند تقدير حجمه ., وأنه يقدر بما يقرب من 
7١٠٠١(‏ لوحة) ؛ وهي تساوي قرابة 42٠٠0(‏ صفحة مخطوطة) . 

*' - ممن ذكره ونسبه إلى الباقلاني أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه : التبصير في 
الدين ,.)١174(‏ لكنه ذكره مختصرأ اسمه ؛ وذلك بقوله « وكتاب التقريب في 
الأصول » مع ذكره للكتاب الكبير الذي قال عنه إنه يشتمل على عشرة ألاف 
صفحة . وقريب منه ذكر أبي يعلى الحنبلي لهذا الكتاب منسوباً إلى الباقلاتي 
حيث قال في العدة (؟/777) « ونصره ابن الباقلاني في كتاب التقريب من 
أصول الفقه » . قال هذا وهو يتكلم في مباحث الاستثناء في مسألة : هل 
يصح استثناء الأكثر أم لا ؟ . واختار المنع ٠‏ ونسب نصرة هذا القول إلى 
الباقلاتي في كتابه المذكور ٠‏ وذكره بهذا الاسم يحتمل أن يكون من باب 
اختصار الاسم . كما يحتمل أن « التقريب » كتاب آخر غير التقريب 
والإرشاد الذي بين أيدينا ٠‏ وبخاصة إذا ماوضعنا في الاعتبار نقل إمام 
الحرمين عن «التقريب» كلاماً يفترض وجوده فيما بين أيدينا ٠‏ لكنه لم يوجد . 
كما ستأتي الإشارة إليه في (ص:١١١)‏ من هذه المقدمة . 
- ومن أشار إليه ابن السبكي في طبقاته )١7١/6(‏ في معرض كلامه عن إمام 
الحرمين . وماله من الكتب , وذكر منها أن له تلخيص التقريب والإرشاد , 
وجاء في حاشية الكتاب مانصه « التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر 
الباقلاتي ٠‏ كما صرح بذلك في الطبقات الوسطى بقوله « ومختصر التقريب 


. 501١/64 ترتيب المدارك‎ )١( 


(159) 
والإرشاد للقاضي الباقلاني ؛ سماه التلخيص . وهو من أجل الكتب » . 

. - ومن ذكره كذلك حاجي خليفة في كشف الظنون )7١/١(‏ لكنه اقتصر على 
جزء من الاسم . فقال : « الإرشاد للقاضي أبي بكر . ومختصره المسمى 
بالتلخيص للإمام أبي المعالي الجويني » . 00 

١‏ - الموازنة بين هذا الكتاب وكتاب التلخيص لإمام الحرمين أظهرت أن الكتابين 
مصدرهما واحد , مع البون الشاسع بينهما فيما يتعلق بما حواه كل منهما من 
حيث السعة . والاختصار . وبسط القول والإيجاز فيه . 

أهمية الكتاب بين كتب فنه , 
- تكمن أهمية كتب الباقلاني الأصولية بعامة . ومابين أيدينا « التقريب 

والإرشاد » خاصة في أصالته في فنّه ٠‏ وتقدمه على كثير مما ألف في هذا العلم ؛ 

ذلك أنه لم يبرز تأليف مستوف في هذا الفن قبل تأليف الباقلاني فيه . وذلك 

باستثناء ماكتبه الإمام الشافعي في الرسالة ‏ ولما تضمنته الرسالة من موضوعات 
أصولية خصوصية ظاهرة . باعتبارها أول مؤلف في هذ ا . وباستثناء ماكتب حول 
الرسالة من تعليقات وشروح ٠‏ أو الكتابة في بعض الموضوعات الخاصة من علم 
الأصول؛ كالنسغ . والعام والمخاص . ونحو ذلك . إضافة الى ماخرج من مؤلفات 
لها صفة الشمول النسبي تارة ٠‏ ولها صفة التخصص الموضوعي تارة أخرى ؛ كما 
يذكر ذلك عن متقدمي أئمة الحنفية . وكما هو ظاهر فيما ألفه بعض علمائهم 
المتقدمين. كالجصاص (ت .//ا"ه) . وكما يذكر عن غير الحنفية عند علماء كل 

مذهب من المأذاهب المعتيرة . 

وأيا كان الأمر : فالكتابة في هذا الفن ليست وليدة عصر الباقلاني . ولا 

قريبة منه ؛ فهي فكرة مبكرة , والخلاف في السابق إليها أمر يطول الخوض فيه . 

ولست ارى مناسبته هنا . 

سه وحتى على القول بأن أول من خاض بحار هذا العلم ‏ كتابة ‏ هو الإمام 

الشافعي فإن ماتلاه من حقب زمنية شهدت عدة كتابات في شتى المذاهب تختلف 

في استيفائها النسبي. وتخصصها الموضوعي , وخدمتها لمذهب بعينه ٠‏ أو شمولها 

لقواعد تشترك فيها المذاهب في جملتها . 
وهي في جملتها كتابات جعلت من هذا العلم تخصصا . وإذا ماضم بعضها 

إلى بعض ٠‏ فإنها تنتج في جملتها كتابة شاملة في معظم مباحث هذا الفن 

ومكملاته . 


(0) 

لكن خروج مؤلف شامل لقواعد هذا الفن . وجملة مفرداته . يعتمد أسلوب 
الحجاج والجدل . ويعتمد كثيراً على الدلالات العقلية إضافة إلى الدلالات النصية 
لم يكن واضحاً خلال الحقبة التاريخية التي سبقت عصر الباقلاني . 

فجاءت كتابته ‏ في جملة كتبه الأصولية ا 0" 
00 1 ا ري 
وكتاب «التقريب الإرشاد» الذي يكثر من ذكره كفير من جاء ب بعذه , أخاصة . 

هذا الفن , وأبرز أ الباقلاني فيها بغبازة موجزة جا وني 0 ا 0 
محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - فاهتدي بمناره رعشي إلى ضوء 
ناره ٠‏ فشمر عن ساعد الاجتهاد . وجاهد في تحصيل هذا 'الفرض السني حق 
الجهاد 2 وأظهر دفائنه وكنوزه 0 وضح إشاراته وتهو 5 وابرد مشباته:ركانت 
فتسكورة + وابراها في أكمل معنى وأجمل صورة؛ حتى نور بعلم الأصول دجا 
الآفاق, وأعاد سوقه بعد الكساد الى نفاق . وجاء مَن بعده فبينوأ وَأَوْضخحوا ظ 
وبسطوا وشرحواأ ٠:‏ ؛ حتى جاء القاضيان : قاضي السنة أبوبكر بن الطيب وقاضي 
ل لا سيت العبارات . وفكًا الإشارات . وبينا الإجمال . ورفعا 


الإشكال .. ' 
م 0 الكتاب « التقريب والإرشاد » في فنه فإنه يعز فيه النقل عن 
الآخرين ؛ إذ قلما يذكر رأي غيره إلا من باب مناقشته له , أو 7 تعقبه إياه . 


ولا تكاد تعثر فيه على إحالات على كتب متقدمة . ٠‏ عدا بعض كتب الإمام 
الشافعي ؛ كالام ٠‏ أو إبطال الاستحسان . أو اختلاف الحديث . ونحوها . 

ب والناظر في كتب الباقلائي بعامة » وفي كتاب التقريب والإرشاد - الذي بين 
ايدينا ‏ والذي خرج جزء منه باسم « التقريب والإرشاد الصغير» يجد أن 
موضوعاتها قد أتصفت ان النسبي. ؛ والنضح العلمي: وتسلسل 0 ' 
أو مخالفتنا 0 

أخره فيمن بعده ‏ 

57 ولأهمية هذا الكتاب وأصالته في فنه كثر نقل الآخرين عنه ؛ على اختلاف 
بينهم في إطالة النقل أو قصره 0 ونصيته ‏ أو الإشارة إلى فكرته . وعلى 
اختلاف بينهم في النص على اسم الكتاب, أو عزو الرأي إلى الباقلاني مجرداً 


. كما هي في النسخ المعتمدة‎ ٠ 7/١ في البحر المحيطه ومشى » والمثبت من البحر المحيط المحقق‎ )١( 
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عن اقترانه بكتاب بعينه . لكن المتأمل في مؤلفات من تأخر عنه في الجملة 
برى أن اسمه فيها متمكن . ورأيه في أغلبها متأصل , وتتبع تلك المواطن 
يطول , لكني أشير إلى شيء من ذلك بإشارات عابرة ؛ القصد منها التأكيد , 
لا الحصر والتقييد . 
يأتي في مقدمة من أكثروا النقل عنه : نصاً تارة . وإشارة تارة أخرى , مع 
ذكر كتاب « التقريب والإرشاد » حيناً أو ذكر غيره حيناً آخر . وعدم اقتران 
شيء من ذلك باسم كتاب بعينه حينا ثالثا : بدر الدين الزركشي في عموم 
كتبه الأصولية ؛ البحر المحيط . وتشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع . 
وسلاسل الذهب . 
ولا يقل شأناً عنه ابن السبكي في كتاب الإبهاج في شرح المنهاج ؛ إذ يندر 
أن يخلو مبحث من مباحثه من ذكر الباقلاني ؛ مع ذكر بعض كتبه ومنها 
« التقريب والإرشاد » حيناً . وإغفال ذكر الكتب حيناً آخر . 
أما إمام الحرمين : فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات التلخيص إلا وللقاضي 
الباقلاني فيها ذكر , وليس ذلك بغريب ؛ لأن التلخيص في حقيقته جزء من 
كتاب التقريب والإرشاد , وقلما يغير إمام الحرمين في أصل الفكرة التي 
يتعرض لها بالاختصار ؛ وان كانت له اراء مستقلة . وتعقيبات على 
الباقلاتي ظاهرة . 

وفي البرهان مواضع كثيرة جدأ يذكر فيها رأي الباقلاني؛ ويوافقه حيناً . 
ويتعقبه أحياناً أخرى. ومع كثرة ماذكره عن الباقلاني .فإنه لم يورد اسم 
«التقريب » - هكذا - سوى مرتين ؛ إحداهما في (؟87/1/1) , والأخرى في 
)١1521/7(‏ » وقد قرن ذكره في هذا الموطن بذكر نص يتعلق بما يلزم العامي 
من تعرف حال المفتي .وقال: إن القاضي في « التقريب » قال : « إن عليه أن 
بتلقف مسائل في كل فن مما يحتاج المفتي إلى معرفته من الحديث وغرائبه , 
والقرآن ومشكلاته ٠‏ ومسائل الفقه . فيمتحن من يوقع تقليده به فإن أصاب 
في الكل قلده , وإن أخطأ فيه أو في البعض وقف في اتباعه . ولابد أن 
يخبره عدلان بانه مجتهد » . 

وهذا النص لم يرد في موطنه من الكتاب - موطن التحقيق - الواقع في 
الصفحة (557. ومابعدها) الخاص بالكلام على مايلزم العامي من تعرف حال 
المفتي . مما يجعل هناك احتمالاً أن « التقريب » بهذا الاسم كتاب آخر غير 


فظنة 


التقريب والإرشاد ‏ موطن التحقيق - 

وعلى أي حال : فإن أثر الباقلاني ظاهر في كلام إمام الحرمين في البرهان في 
مواطن عديدة منه . 

وقد أكثر الغزالي من ذكر آراء الباقلاني واختياراته الأصولية في 
«المستصفى». و«المنخول» ولا يكاد يخلو مبحث من مباحثهما من ذكرر 
للباقلاني فيه الكت لم ادامل عازه على تتا عا ون 3 . وقد 
لاحظت أن الغزالي يقتبس أحياناً من كلام الباقلاني في هذا القدر من 
« التقريب والإرشاد 55000 - لكنه لم يشر إلى ذلك ؛ كما هو 
ظاهر في المستصفى (؟/86") ء عند كلامه على توجيه الاستدلال بقوله 
تعالى : ١‏ فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» فقد اقتبس من كلام 
الباقلائتي عليها ال موجود في ر(ص : /ا١٠؟‏ . )25١8‏ من هذا الكتاب . 

ومثل هذا أعني الإكثار من ذكر آراء الباقلاني دون الإحالة على معين من 
كتبه ‏ واضح عند الآمدي في « إحكام الأحكام » . وعند أبي إسحاق 
الشيرازي في «اللمع». و « شرحها» . و«التبصرة» وعند الرازي في 
«المحصول »» وعند الباجي في كتابه «أحكام الفصول». والطوفي في« شرح 
مختصر الروضة» , والأصفهاني في « شرح المنهاج للبيضاوي » ٠‏ والزليطي 
القروي المالكي في «الضياء اللامع شرح جمع الجوامع». وابن برهان في 
«الوصول إلى الأصول » . وابن الحاجب في « منتهى الوصول والأصل في 
علمي الأصول والجدل» . والعضد في « شرح مختصر ابن الحاجب », 
والأسنوي في « التمهيد » و « نهاية السول » والصنعاني في « إجابة 
السائل . شرح بغية المسائل » , والشوكاني في إرشاد الفحول . وغير هؤلاء 
كثيرون , لا تكاد تخلو كتبهم من آراء الباقلاني , واختياراته . على اختلاف 
فيما بينهم في طريقة إيرادها والغرض من ذلك , وأسلوب مناقشتها , والأخذ 
بها . أو معاوضتها . 

ومن ذكر آراء الباقلاني في مواطن متعددة من كتابه : أبويعلى في العدة » 
وقرن ذكر الباقلاني بذكر كتابه « التقريب » مرة واحدة في موطن من تلك 
المواطن ٠‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في (ص:8١١.ء‏ )من هذه المقدمة . 
وممن ذكره كثيراً ابن النجار في كتابه « شرح الكوكب المنير » وقرن ذكره بذكر 
كتابه « التقربيب » في عدد من المواطن . 


(؟؟1) 


ب وممن أكثر النقل عنه . وذكر أراءه : كمال الدين المقدسي في « الحاشية على 
الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع »؛ وغالبا مايذكر آراءه مجردة عن ذكر 
أسماء كتبه . لكنه في عدد من المواطن ذكر كتاب « التقريب » . كما ذكر 
« التقريب والإرشاد » . 
تلك إشارات إلى أكثر ماخَلْقَهُ الباقلاني من مؤلفات في علم الأصول بعامة , 

و«التقريب والإرشاد» خاصة .أما بيان الأثر الحقيقي لهذا المؤلف. أو بقية مؤلفاته 

في هذا الفن فدراستها وبيانها يحتاج إلى دراسة متخصصة. وخاصة بها ؛ لأننا 

لانكاد نجد كتاباً من كتب الأصول إلا وللباقلاني فيه أثر؛ كبر هذا الأثر أم صغر". 

الموجود من هذا الكتاب ,» ومكان وجوده 2 ووصنفه بإيجاز , 

كثيرا مانحكم على كتاب من كتب المتقدمين بأنه « مفقود » ؛ نتيجة البحث 

والتنقيب المضني عنه. فلا يأتي هذا البحث وذلك التنقيب بنتيجة إيجابية : فيصدر 

الحكم بناء على مقدماته تلك . ومن تلك الكتب التي ظننت وظن غيري أنها قد 
فقدت كتاب « التقريب والإرشاد »؛. ومختصراته . إضافة إلى بقية مؤلفات 

الباقلاني الأصولية الأخرى . 

لكن هذا الحكم كثيراً مايتخلف ؛ لأن الحكم بالفقدان جاء من منظور ظني, 

حكمته مسببات وبواعث وقتيه ليس من اللازم دوامها . 

ومن هذا القبيل : حكمنا بفقدان « التقريب والإرشاد » جملة ؛ فقد حرصت 

كما حرص كثيرون غيري على العثور عليه . وكان ولعي به أكثر ؛ نظراً لأنه كان 

مرجعاً أساساً؛ ومنهلاً أصيلاً لكتاب «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي؛ 

الذي قمت بتحقيق الجزء الأول منه . وأسأل الله العون على أكمال جيه المتبقيين 

بالطريقة التي رسمتها وسرت عليها في تحقيق جزئه الأول . 

ولا أعيتني الحيل عن وجوده ؛ كما أعيت غيري أصبحت هناك قناعة بأن 

الكتاب ربما يكون قد اندثر ‏ ضمن ما اندثر من كتب أسلافنا ‏ . مع أن العهد به 

يعتبر قريب نسبيآ ؛ إذ أن الزركشي - المتوفى سنئة 40/اه - كان يملك نسخة منه. 

وابن السبكي ‏ المتوفي سنة ١/الاه ‏ يذكره كثيراً. وينقل عنه ؛ مما يحتمل معه 


)1( تعرض معد رسالة « آراء القاضي أبي بكر الباقلاني وأثرها في علم أصول الفقه »إلى أثر الباقلاني في عدد محدود 
من الكتب هي : إحكام الفصول للباجي والمستصفى للفزالي وشرح الكوكب المنير لابن النجار ؛ فانظر ماذكره في 


ص : /المه ٠‏ ومابيعدها من تلك الرسالة : 


(غ:؟1١)‏ 
وجود نسخة منه عنده . ومع ذلك لم نعثر - فيما مضى - على شيء منه . 
وقد شاء الله تعالى أن تظهر بوادر تخلف هذا الحكم بفقدان هذا الكتاب ؛ 
وذلك عندما تم العثور على جزء كبير من أحد مختصراته ؛ وهو ماتم إخراج جزء 
منه باسم « التقريب والإرشاد الصغير » بتحقيق الدكتور عبدالحميد ابوزنيد . 
والأمل كبير في وجود ماتبقى من هذا الكتاب . وبه يكون بين أيدينا كتاب كامل 
من كتب الباقلاني الأصولية ٠‏ وإن اتسم بالاختصار النسبي . 
وزادت القناعة بتخلف الظن بفقده عندما تم العثور على هذا القدر اليسير مما 
أعتقد أنه « التقريب والإرشاد » الأصل - كما أسلفت عند ذكري لاسم هذا 
الكتاب ‏ . ولعل الله تعالى أن ييسر العثور على جِلَّه . أو كُلّه » ليكون في 
متناولنا كتاب كبير من المراجع الأصولية ذات الأهمية البالغة ., المتمثلة في 
تقدمها . وأصالة مافيها . وتمكن صاحبها في هذا الفن . 
عثر على نسخة خطية وحيدة لهذا القدر اليسير من « التقريب والإرشاد » في 
مكتبة آل عاشور في تونس , وقد ختم في هامش الورقة (5/أ) من المخطوط 
بخاتم نصه م مكتبة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المرسي''» . وتم استخراج 
صورة منه ورقمها في هذه المكتبة كما هو مكتوب عليهار 00003 :72/0 » . 
وماتم العثور عليه يعتبر يسيراً بالنسبة إلى جملة الكتاب . وحسب تقديري له 
موازنة ‏ بالتلخيص لإمام الحرمين ‏ فإنه لا يتجازو (0 - 5/) من الكتاب كله . 
وسبق أن أشرت إلى هذا التقدير مفصلاً عند الكلام على اسم الكتاب في هذه 
المقدمة . 
يطالع الناظر في أول ورقة من هذا الجزء من كتاب « التقريب والإرشاد » 
سردأ لأبواب هذا الجزء ؛ وهي جريدة مكتوبة بخط حديث , يبدو أنها من عمل 
مفهرس المكتبة . وهي معنونة ب « أبواب هذا الجزء من التقريب والإرشاد ؛ وهو الأخير » . 
ويطالع على الجانب الأيسر من هذه الورقة : عبارة « كتاب التقريب 
والإرشاد» ورسمها يظهر عليه القدم . كما أنها مكتوبة بالرسم المغربي ٠‏ وبجانبها 
- على هيئة مستطيل من الأعلى إلى الأسفل - قليك بخط كبير مقروء . لكن 
جزءاً منه متآكل لم تظهر حروفه . مما قَطع العبارات , وجعلها غير مترابطة ترابطاً 
يظهر معه كل ماحواه هذا التمليك . وقد جاء هذا التمليك على النحو التالي : 


(١)‏ المرسى : حي من أحياء تونس العاصمة استوطنه آل عاشور 
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الحمد لله . ملك هذا الجزء ..."...قبله من كتاب « التقريب .... في أصول 
الفقه . وعدد ....." ثلاثة عشر جزءا : راجي فضل ربه الكريم » المحتاج .....3 


أحوج عباده له علي بن صالح .... الأنباري . 

كما يطالع الناظر في الزاوية العلوية اليسرى من المخطوطة : أنها مقسمة إلى 
ملازم ٠‏ وعدد ملازم هذا الجزء عشر ملازم ١‏ وزيادة لوحتين بعد الملزمة العاشرة . 
وكل ملزمة من هذه الملازم العشر تتكون من عشر لوحات , كل لوحة مكونه من 
وجهين . 

وفي الملزمة الأولى من هذه الملازم وقع خرم مقداره ثماني ورقات: شمل بقية 
الكلام على « باب القول في جراز التعبد بالقياس بحضرة النبي عله وعند الغيبة 
عنه ٠‏ وهل ورد الجائز من ذلك أم لا ؟ » . كما شمل هذا الخرم أول « باب تعبد 
النبي عنّةبالاجتهاد فيما لا نص فيه » ؛ وهو الجزء المتعلق بالجواز العقلي . وقد 
بينت هذا السقط . والأدلة المؤيدة لذلك في الهامش رقم (؟) الواقع في صفحة 
(4 - 0) من أول الكتاب - موضع التحقيق - . 

عدد لوحات هذا القدر (96 لوحة) كل لوحة مكونة من وجهين (] - ب) 
والأصل أن يكون عدد لوحاته ( ١٠١‏ لوحات ) لولا ما اعتراه من السقط الذي 
أشير إليه . 

رقمت لوحات هذا الكتاب . ووضع الترقيم في الزاوية العليا من أيسر كل 
لوحة» ووقع في مكان يقرأ أحياناً. ويخفى حيناً آخر؛ نتيجة ما أصابه من التآكل . 
ويلاحظ أنْ الترقيم تم على واقع الكتاب الحالي . ولم يرقم قبل السقط . فجاءت 
أرقامه مطابقة لواقعه , لا لأصله قبل السقط . وهذا يدل على أن الترقيم تم بعد 
السقط , وربما يكون صاحب الفهرسة التي وضعت في أوله هو الذي وضع هذا 
الترقيم الذي يتمشى معها . أو هي تتمشى معه . 

عدد الأسطر في كل صفحة من صفحاته ١9(‏ سطراً ) . معدل كلمات كل 


. » لعل المتأكل هنا عبارة « وما » لتكون العبارة « ملك هذا الجزء وماقيله‎ )١( 

(') لعل المتأكل هنا عبارة « والإرشاد » . 

() يبدو أن المتآكل هنا عبارة « أجزائه » لتكون العبارة : وعدد أجزائه ثلائة عشر جزءا . 
(4) لعل المتأكل هنا كلمة « إليه » . 
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سطر مابين ١١ - ٠١(‏ كلمة ) في السطر الواحد 

- الخط في جملته جيد واضح » فيه صبغة يسيرة من رسم الخط المغربي ٠‏ تتمثل 
في رسم الفاء بالتحتية « با» في جملة الكتاب , إعجامه جيد ٠‏ وقد يغفله أحياناً . 
تحوي نسخة مخطوط هذا الجزء بعض الأخطاء اليسيرة .وعدم الوضوح في 
بعض كلماتها أحياناً . وعليها بعض التصحيحات . والتعقيبات المثشبتة في 
حاشيتها. وأحياناً يشير المعقب بحرف « ط » علامة على الخطأ دون أن يصححه . 
أو يشير إلى مايترجح عنده , ولكنه أحياناً أخرى يصححه .ويثبت التصحيح في 
الحاشية مع الرمز إليه في الصلب . 

سه كتبت نسخة هذا الجزء سنة (الالاهم) والتابع لها اهو : «عبد الوارث بن 
طلحة محمد أحمد الصنهاجي » الأصل. ' الونشريسي المنشأ . وقد ذكر ناسخها أن 
فراغه من نسخها كان في ليلة السادس من شهر رمضان من تلك السنة ٠‏ وأنه 
نسخها في المدرسة الصالحية بالقاهرة , وأنها نسخت عن نسخة وقفها القاضي 
الفاضل عبد الرحيم بن علي بن الحسن البيساني ٠‏ وهي موجودة في أم الفاضلية « 
وتاربخ وقفها في سنة (0/0ه) , وتاريخ نسخها سنة (1/ا2ه) . 

وحسب ماورد في نهاية مخطوطة هذا الجزء فإن الكتاب قد أملي إملاء . وله 
يكتبه الباقلاتي كتابة . ويبدو أن هذه الطريقة معتادة لدى الباقلاني ٠‏ بدليل ماقاله 
في كتابه إعجاز القران (ص : )١57 . 25١8‏ من انه يعتزم إملاء كتاب في 
معاني القرآن ؛ وقال في هذا مانصه « وسبيل هذا أن نذكره في كتاب " معاني 
القران " إن سهل الله لنا إملاءه وجمعه » .)3١8(‏ وفي )١51(‏ « وإن سهل الله 
لنا مانويناه من إملاء " معاني القرآن " , ذكرنا في ذلك مايشتبه من الجنس الذي 
ذكروه » ؛ فعبر بالاملاء . مما يدل على أنه سائغ لديه في جمع كتبه وتأليفها . 
محتويات هذا الجزء الأخير من كتاب ١‏ التقريب والإرشاد . وأسلوب 
عرض المؤلف لها : حوى هذا الجزء الأخير من كتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي 
بكر الباقلاني جزعءا سيدا من آخر مباحث علم الأصول ؛ ومع أن حجم هذا الجزء 
ليس بسنغير جندا ؛ إذ يبلغ قرابة مائة لوحة . وهي تساوي قرابة مائتي صفحة 
مخطوطة ؛ لكنه قليل بالنسبة لحجم الكتاب كله ؛ وماحواه من مباحث تتعلق بجملة 
مباحث علم الأصول . 
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وقد خدم هذا الجزء بوضع جريدة بموضوعاته التي يحويها . كتبت هذه 
الجريدة بخط حديث . وجعلت ما يلي جلد الكتاب مباشرة من الداخل . واعتمد 
فيها على ذكر الأبواب والفصول التي نص عليها في أصل هذا الجزء . من هذا 
الكتاب . وهي جريدة تتسم بالدقة في حصر موضوعات الكتاب: أبواباً. وفصولا . 
سك ويبدو انها وضعت بعد السقط الذي تعرض له هذا الجزء . وقدره ثماني 
لوحات من لوحاته . إذ لم يرد ذكر للباب الساقط المتعلق بجواز الاجتهاد من النبي 

عله . وهو الذي يبحث جانب الجواز العقلي في هذه المسألة . 

أما مباحثه : أبواباً . وفصولاً فقد جاءت على النحو التالي : 

, باب القول في جواز التعبد بالقياس بحضرة النبي طلنْهُ وعند الغيبة عنه‎ - ١ 
وهل ورد الجائز من ذلك أم لا ؟ . ويقع هذا الباب في الورقة الأولى من‎ 
المخطوطة . وفي نهاية اللوحة (١/أ) بدء الخرم الذي استغرق ثماني لوحات»‎ 
. شملت مباحث هذا الباب ؛ وجا من مباحث باب جواز اجتهاد النبي لله‎ 

١‏ - باب في أنه عليه الصلاة والسلام هل كان متعبداً بالجائز من ذلك ؟ ويقع هذا 
الباب فيما بين لوحتي (١١/ب‏ - 5 /ب ) . 

*' - باب القول في أنه يجوز أن يتعبد النبي طللّه بوضع الشرع .ووظائف العبادات 
برأيه » ويقال له : افرض وسن ماترى أنه مصلحة لأمتك . وقد وقع هذا الباب 
فيما بين لوحتي (84/ب - 86/ب) . 

4 - باب الكلام في مسألة القولين ٠‏ وهل يجوز للعالم أن يقول بقولين في مسألة 
واحدة ؟ وإن جاز ذلك له ففي أي الأحكام يجوز ؟ وعلى أي وجه يجوز ؟ 
ومايتصل بذلك . وهذه المسألة قد أطال فيها المؤلف . ووقعت فيما بين 
صفحتي (0/ب - 0"/أ), وتخللتها فصول ستتم الإشارة إليها فيما 
سياتي . 

6 - فصل : في القائل بأن الحق في واحد لا ينبغي منه أن يجوز للعالم أن يقول 
في مسألة بقولين (١5/ب)‏ / 

. فصل : في عدم جواز التخيير بين محرمين (0/أ)‎ - 1١ 

+: - فصل : ما تعقب به قول الشافعي من القول بقولين في المسألة . وقول بعض 
اصحابه كذلك (9/ب) . 

6 - فصل : اعتراض على الشافعي . ومن قال بالقولين (؟١/أ‏ ). 

9 - فصل : التخيير في حق العالم والعامي . (1١/ب)‏ . 


(4؟1) 
-١‏ فصل : الاعتراض على أوجه التخريج التي خرج عليها قول الإمام الشانعي 
بالقولين )1/١14(‏ . 
١‏ - فصل : تفسير بعض الشافعية لمعنى قول الشافعي : في المسألة قولان 
(1/16) . 

5 - فصل : تفسير آخر من بعض الشافعية لمعنى قول الشافعي : في المسألة 
قولان 1/١9(‏ ) . 

؟١‏ - فصل : تفسير آخر من بعض الشافعية معنى قول الشافعي : في المسألة 
قولان (١7/أ)‏ . 

4 - فصل : : ذكر بعض الشافعية سبب ذهاب الإمام الشافعي إلى القول بقولين 
في مسألة واحدة (1؟1/ب) . 

6 - فصل : الحكم فيما إذا علق الشافعي المسألة على قولين . وذكر الوجهين 
ولم يعين أحدهما (؟/ب) . 

7 - فصل : الحكم فيما إذا قال الشافعي بقولين في المسألة ثم دلت الدلالة على 
ضَعَفَة: هذه 0 

١٠١‏ - فصل : قول بعض أصحاب الشافعي في مراد الإمام الشافعي بالقول في 
مسألة بقولين (؟"/]) . 

6 - فصل : قول, بعض أصحاب الشافعي بتخريج القولين من قوله مُحْرَجٍ 
الاختلاف ("//رب) . 

١9‏ - باب الكلام في معنى التقليد ٠‏ والدليل على فساده في أصول الدين وفروعه 
لكل أحد من السلف والخلف ٠‏ والمنع من تقليد العالم العالم إلى غير ذلك 
من فصول القول فيه . وقد أطال الباقلاني الكلام في هذا الباب وتضمن 
. أبواباً وفصولاً سيأتي ذكرها . ويقع بحث هذا الباب جملة فيما بين لوحتي 
(ه؟/أ - ١5م/ب)‏ . 

"٠‏ - باب ذكر الدلالة على فساد التقليد في أصول الدين وفروعه . وأنه ليس 
بطريق للعلم بصحة شيء أو فساده (76/ب) . 

. )أ/4١( باب القول في أنه لا يجوز - أيضاً - التقليد في فروع الأحكام‎ - ١ 

9" - باب ب القرل في متم تقليد العالم العالم . وذكر الخلاف في ذلك ومانختاره 

منه (219/]) . 
31 - باب مايجب الاعتماد عليه في مسألة تقليد العالم العالم (١80/ب)‏ . 
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4 - باب أدلة المخالفين والاعتراض عليها (04/أ) . 

6 - باب القول في أنه لا يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه مع استوائهما في 
آلة الاجتهاد (006/ب) . 

4 - فصل في اعتراض من المخالف . وإجابة المؤلف عليه (/1/01) . 

- فصل في استدلال بعض المخالفين , ومناقشة المؤلف لاستدلاله (01/]) . 

4" - باب القول في أنه لا يجوز للعالم تقليد مثله , ولا من هو أعلم منه فيما 
يريد أن يفتي ويحكم به (64/أ) . 

1 - باب القول في أنه لا يجوز تقليد العالم العالم يما يخصه ولا يكون مفتيا 
به ولا حاكما (869/]) . 

" - باب القول في حكم تقليد الصحابة رضي الله عنهم (0٠5“/ب)‏ . 

١‏ - فصل في الاعتراض على القول بعدم تقليد الصحابي مطلقاً . وذلك بالتفريق 
بين تقليد الصحابي للصحابيء وتقليد التابعي له (514/ب) . 

؟” - باب ذكر مااحتج به من الآي , والآثار . والإجماع في وجوب تقليد من بعد 
الصحابة لهم والجواب عنه (50/ب) . 

*" - باب الكلام في حكم قول الصحابي والقياس إذا تعارضا (59/]) . 

4" - باب الكلام في قول الصحابي إذا كان معه قياس يعضده . وهناك قياس 
أقوى منه (59/ب) . 

06 - فصل في ذكر أقوال الشافعي - رحمه الله - وتفريعاته على قوله بتقليد 
الصحابة وتقديم قول الأئمة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . ومايتصل 
بذلك (١/7/أ)‏ . 

1 - باب في ذكر صفة العالم المفتي الذي يسوغ ]له الفتيا في الأحكام (/ا/ب) 

/" - باب مايحل ويسم خلاف موجبه من أمارات الأحكام ؛ وما لا يحل خلافه 
من الأدلة القاطعة (5/ا/ب) . 

م اي ب 0 في صفة مفتيه أم لا ؟ , 
وإن وجب ذلك فما قدر الواجب منه (5ا/ب) . 

وم - باب مايلزم العامي من تعرف حال المفعي ١‏ ٠6/ب).‏ 

- فصل في حكم ما إذا اتفق ألا يكون ة في اللصر إلا عالم واحد فقط 

. )ب/81١(‎ 
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١غ‏ - باب الكلام في الإباحة والحظر . وبها ختم المؤلف مباحث هذا الكتاب . 
واستغرقت بقية لوحاته (؟"//ب - 1/80) . ويتضمن هذا الباب جملة من 
المباحث والفصول الآتية : 

؟4 - فصل في أنه : هل العاقل يعلم بضرورة العقل أو دليله أنه لا ضرر عليه 
في تناول ماينتفع بفعله وتناوله ؟ (85/]) . 

29 - فصل في مناقشة المؤلف لمن قال بأن الأشياء على الإباحة (45/ب) . 

منهج الباقلانى فى هذا! الكتاب : 

وقد سلك القاضي الباقلاني في عرضه لمباحث هذا الجزء - من هذا الكتاب 

- وأبوابه وفصوله : منهج عرض القضية معبراً عنها بعنوان الباب أو الفصل , 

ومن ثم ذكر الخلاف فيها - إن كان ثمة خلاف في ذلك - . وبيان مايختاره , ثم 

إيراد الحجج من غالب الأطراف التي خاضت في المسألة ومناقشتها مناقشة طويلة 
- في معظم حالاته - يوسع فيها العبارات , وبورد الاحتمالات , ويرد 

الاعتراضات . ثم يورد حججه هو ويبين وجهة احتجاجه بها . 

وهذا المسلك ظاهر عنده في أول باب من أبواب هذا الجزء . إذ يقول في أول 
كلامه في « باب القول في جواز التعبد بالقياس بحضرة النبي طلّْهَ وعند الغيبة 

عنه . وهل ورد الجائز من ذلك أم لا ؟ » . يقول : « اختلف العلماء في ذلك : 

فقال قائلون : لا يجوز ذلك لأهل عصر الرسول عليه السلام لا بحضرته , ولا عند 

الغيبة عنه . وقال آخرون : يجوز التعبد به لمن غاب عنه من العلماء . ومن خلفائه 
وقضاته , وأنه قد ورد التعبد لهم بذلك . وقال بعضهم : يجوز الحكم به بحضرته 
إذا لم يمنع من ذلك . وجعلوا ترك المنع منه بمثابة الأمر به . والذي نختاره من ذلك 
جواز التعبد به في عصره لمن حضر ومن غاب . ونحن نصف من بعد مانختاره في 

ان التعبد قد ورد بذلك , ام لا . والخلاف فيه . 

- فهذا المقطع من كلامه يوضح مسلكه في كتابه هذا . وإن كان قد يخرج 
عليه أحياناً قليلة . 
والمتتبع لما كتبه الباقلاتي في هذا الجزء - من هذا الكتاب - يرى سعة في 
بسط الأدلة ؛ سواء أكانت أدلته هو , أم كانت أدلة غيره ؛ وهو وإن كان تركيزه 
على الحجج العقلية أكثر - لطبيعة من يناقشهم أحيانا - فإنه لم يغفل جانب 

الحجج النصية ؛ سواء منها ماكان حجة له . أو حجة للآخرين أوردها لمناقشتها . 
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ويدرك المتتبع ‏ أيضا ‏ طول النفس الذي يتصف به الباقلاني في مناقشته 
للآخرين ؛ حَّتى يرى - بصرف النظر عما نراه ٠‏ أو يراه غيرنا ‏ أنه قد قطع طريق 
المحاجة على مخالفه . فلم يعد قادراً على الاستمرار . وتلك عبارة نجدها ظاهرة 
عنده في ختام جل مناقشاته . 
أسكوبه فى هذا! الكتاب . 

وتتسم مناقشته بالحدة أحياناً ؛ فتراه يصف مخالفه - الذي يناقش أقواله - 
بعدم التحصيل - أحيانا - والبعد عن المعرفة - حينا آخر - ٠‏ وفرط التعصب , 
والغفلة » وقلة 0 والاحتياط في القول بما يوجبه العلم والدين ‏ أحياناً أخرى - 
(كما في ص : 4١‏ من هذا الكتاب) . ووصفه أحيانا بالبهت والتخليط ‏ تارة - 
(كما 0 .)»2 وسرف التعصب وقلة المبالاة ‏ تارة أخرى ‏ (كما في 
ص : 98) . ونحو هذه الألفاظ .التي لا أثر لها في بيان الحقيقة . أو خفائها , 
ولا في إحقاق حق ١‏ أو كشف باطل . وليت لسانه عف عنها . وقد آتاه الله من 
القدرة على الاستعاضة عنها بما يؤدي الغرض ولا يسيء إلى أحد وإن لم يسم . 
- على أنه مع هذه الحدة - أحياناً - لم أره تعرض لأحد بعينه بتجريح واضح . 
وتلك محمدة تذكر له . وما نأخذه عليه هو الشدة في القول أحيانأ مع المخالف 
المبهم ؛لأنه مسلك يثير المتعاطف , وينطبع في ذهن المتلقي. ولا يغني من الحق شيئاً . 
ويلاحظ القارئ لهذا الجزء من هذا الكتاب اعتزاز الباقلاني بنفسه كثيراً ؛ 
وذلك بالجزم , بعجز المخالف وانقطاعه . وصحة ماوصل اليه هو دون المخالف . 
والواقع أن المخالف قد يكون على غير هذه الصورة . 
3 وأعجب من هذا أنك لا تجده - في هذا الجزء - يرضى عن دليل ٠‏ أو حجمة ؛ 
سوأ » أكانت من مخالفه ‏ وذلك أمر مقبول أم حتى من موافقه فقه ؛ إذ تجده يورد 
دليل موافقه. ثم يناقشه بما يوهنه باعتباره ‏ من وجهة نظره ‏ لا يصلح للاستدلال ؛ 
وهذا يجعلنا نحسن الظن بأنه باحث عن الحقيقة في مظانها . 
ب وعلى أي حال : فإن القاريء في هذا الجزء سيجد قوة في العبارة » وسعة في 
المناقشة . ومتعة في إيراد الحجج ومن ثم الرجوع عليها بالنقض . وليس من 
الضروري الاتفاق معه فيما يذهب إليه :كما أنه لبن بالضؤورة أن نختلف معه 
في كل ما يقوله مالم يكن هناك مبرر لهذا أو ذاك . 
فالكتاب فريد في فنه . أصيل في مادته . قوي في أسلوبه . متمكن في 
لغته . منظم في إيراده للآراء والحجج , ومناقشتها , أو نقضها ؛ والكمال لم يؤت 
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لبشر . وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله َه . 
حاجة هذا الكتاب إلى التحمقيئ والإخراج : 
5 سبق أن بينت أهمية هذا الكتاب بين كتب فنّه . وأشرت إلى أصالته في فن 
علم أصول الفقه , وأن كشيرا من ممن أتى بعد الباقلاني قد تتلمذ على مدرسته 
الأصولية ؛ سواء أكان ذلك مباشرة أم بطريق غير مباشرة . وأننا لا نكاد نجد كتاباً 
ألف في الأصول إلا وهو يحوي آراء للباقلاني ؛ على اختلاف بين تلك الكتب في 
الكثرة والقلة . وتلك دوافع مهمة إلى إخراج مايوجد لهذا الرجل من مؤلفات تؤخذ 
منها آراؤه مباشرة بدلا من تلمسها في مؤلفات الآخرين 
ص وئمة أمر مهم يجعل إخراج الموجود ما ورئه الباقلاني من العلم مهما ؛ هطو 
قرب هذا الرجل من مسلك السلف في قضايا العقيدة بعامة . ومسألة الصفات 
خاصة ؛ كما سبق بيان ذلك في مبحث « مسلكه في الكلام والعقيدة » . ذلك أنه 
يعتبر أفضل المنتسبين إلى الأشعرية كما يقول عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوي 
(944/6): « وقال القاضي أبوبكر " محمد بن الطيب الباقلائي " المتكلم ؛ وهو 
أفضل المتكلمين ا منعسبين إلى الأشعري ليس فيهم أحد مثله لا قبله ولا بعده » 
وفي (07/0) يقول : « وابن الباقلاني أكثر إثباتا بعد الأشعري في " الإبانة " 
والمتتبع لكتبه الكلامية يرى هذه الظاهرة عنده ؛ إذ أن له مسلكا في إثبات كثير 
من الصفات يوافق فيه ماعليه السلف ؛ وإن كان قد نحا في بعضها منحى المتأولين 
لكنه من أقل أولئك تأويلا. 
سه إضافة إلى ذلك فقد برز - رحمه الله - في مقارعة القدرية والرافضة وغيرهم 
من فرق الضلال ؛ والإلحاد . فأتى على قواعد أولئك من قواعدها ٠‏ وإلى منيتاتهم 
من جذورها ؛ ولم يقتصر ذلك على مباحث علم الكلام فنحسب ٠‏ بل حتى في بعض 
مسائل أصول الفقه . 
.ولذا : فإن إبراز كتبه مع إبدا ء الرأي المبرئ للذمة لما وقع فيها من لبس ونحوه 
أمر في غاية من الأهمية . 
- ولأجل تلك الأسباب مجتمعة رأيت إخراج هذا القدر - الذي تم العثور عليه 
- من هذا الكتاب مقراً بأصالته في فنه . وتقدمه على كثير من أقرانه » ومع ذلك 
مبدياً ما أرى أنه حق يلزم إبداؤه , أو لبس يلزم إجلاؤه . 
سه فهو في نظري ‏ مهم للباحثين والمتخصصين . ولن يتسنى ذلك إلا بإخراجه 
إخراجاً يمكن من الاستفادة منه ؛ سواء بخدمته بذاته . أو بما يلحق به من مكملاته. 
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مابتعلق بالسنهج التبع في تعقيبق هذا الجزء وإخراجه 


ويتضمن , 


عملي في النص الأصلي للكتاب: إخراجاً. وكتابة, 
وشكلا. 


(؟4١)‏ 
المنهج الذى سلكته فى تحقيق هذا الكتاب 


قبل أن أبين المسلك الذي سلكته في تحقيق هذا الكتاب: أود أن أشير إلى 
أنني بدأت العمل به ولدي علم بأن ثمة منهجين متبعين في التحقيق ٠‏ وإخراج كتب 
المتقدمين: أحدهما يعتمد على إخراج النص صحيحاً. مضبوطاً. مخدوماً با 
يوضحه من علامات الكتابة والإعجام .ونحو ذلك . ولا يرى أي إضافة إلا 
ماتقتضيه ضرورة خدمة النص ليخرج صحيحاً ‏ ويصبح على أقرب صورة أرادها 
مؤلفه . ومن ثم يخدم الكتاب ‏ جملة ‏ بما يلحقه به من فهارس تسهل الاستفادة 
منك . 

أما الآخو : فيسلك مسلك خدمة النص وإخراجه على أقرب صورة كتبه عليها 
مؤلفه . وضبطه بما يحتاج إليه من علامات الضبط ؛ إضافة إلى العناية بعلامات 
الكتابة والإعجام ٠‏ ونحوها . 
سه ويضيف الى ذلك خدمة أخرى - خارج حيز النص - وهي مايرى المحقق 
الحاجة إليه داعية من هوامش يوضح فيها مايراه مشكلاً من النص ٠‏ ويعرف فيها 
بما يغمض من الأسماء ؛ سوا م أكانت: اسماء ٠‏ أشخاص . أم ديار . أم غير ذلك . 
وبحيل على مواطن الآيات ٠‏ ويخرج الأحاديث ٠‏ ويناقش بعض مايورده صاحب 
الأصل مما يرى أن إقراره عليه قد يؤدي إلى فهم غير مايحسن أن يكون عليه 
الأمر. وقد يضيف إلى مايذكره صاحب الأصل بعص المعلرمات التي يرى أنها 
تكمل نقصاأءأو توضصح مقصداً . 
ست وبين أصحاب هذا المسلك اختلاف ظاهر: بين مقتصر على مايرى ضرورته - 
وتقدير الضرورة هنا أمر نسبي ‏ , وبين مقتصد فيما يورده . محاولاً خدمة النص 
بالمفهوم الأعم لخدمته.لكن بما لا يصل إلى أن يجعل الهوامش بثابة شرح لمختصر , 
وبين مسهب يبرى أن مهمته توضيح النص بالمفهوم الأشمل , وتوضيح ماتضمنه من 
أفكار بالزيادة المطلقة , وإن كانت في حقيقتها تخرج عن مفهوم خدمة النص المعين 
الى خدمة الفن ذاته . 
وفي عملي في هذا الجزء حاولت - مجتهدا - أن أقلد أصحاب الرأي الوسط 
في المسلك الثاني المذكور ‏ واضعاً في ذهني : أهمية إخراج النص . وتصحيحه , 
وضبطه بما يعين قارئه على القراءة . والوصول إلى مراد المؤلف من كتابته لهذا 


)١غ(‎ 

الكتاب . مضيفاً إلى ذلك التعريف بما يلزم التعريف به من أماكن.أو أشخاص. أو 

الأحاديث الواردة في النص بما يبين ماهي عليه ؛ بحيث يعلم هل هي ما يصلح أن 

ب وعلاوة على ماذكر : حاولت ‏ مقتصداً ‏ بيان ما أرى أنه بحاجة إلى بيان مما 

تضمنه النص ؛ بالإيضاح التعريفي ‏ تارة ‏ , وبالإيضاح الأعم تارة أخرى ؛ وأعني 

بهذا مناقشة بعض الآراء ‏ ذات الخصوصية الموضوعية ‏ , أو تعقب بعض مايورده 
المؤلف مما أرى أنه خدمة للقضية التي يتضمنها النصء وإن لم يكن خدمة مباشرة 
- وعلى أساس هذا الإيضاح كان عملي في الكتاب ‏ موطن التحقيق ‏ : على 

النحو التالي : 

عملى في النص ٠‏ إخراجاً ‏ وكتابة » وشكلاً , 

أ - و مساو بوو وي اب ع ا ميل ارم اساي 
اتة تفق عليه الناس في مكان إخراج المكتوب . 

ب - قابلت المنسوخ بالمخطوط , وكررت هذا العمل ؛ حرصاً على عدم تأثر 
المخطوط بخطأ النقل الذي لا يكاد يسلم منه إلا القليل من المنقولات . 
علامات الكتابة من فواصل . ونقط , وعلامات استفهام . أو تعجب , 
وعلامات اعتراض ٠‏ وإعجام . وتحديد بداية الأسطر ونهايتها.مع ضبط 

الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بين قوسين .وتحديد أرقام الصفحات من 
الكتاب نفسه عند الحاجة إلى الإحالة عليها . 

د - نظرت إلى النص مرات متكررة , أفحصه , وأحاول فهم مراد المؤلف 
من كل ما أورده : أقف عند المحتمل, كما أقف عند المشكل. أو 
الغامض, أو الملتبس . 
وبعد ذلك شرعت في إخراجه: مثبتاً مالا إشكال فيه في نظري ‏ .ومحاولاً 
حل ها أرق أن فيه إشكالا قبل أن أنيعه عل افو عليه . 


)١55( 

ولم أحاول التدخل في النص با يغيره ؛ لا بزيادة, ولا بنقصان, ولا بتغيير 
إل في حالات نادرة : رأيت أنه لابد من التدخل لتقويم كلمة يستقيم 
بها النص كاملا . أو زيادة مثلها؛ لقناعتي التامة بسقطها . 

وإزاءما أراه أنه موطن للخطأ اتبعت في معالجته مايلي : 
-انظر إلى هذا الموطن كلمة . أو عبارة ‏ فإن كانت تحتمل الصحة بأي 
وجه من الوجوه : تركتها على ماهي عليه ؛ وإن كان هذا الوجة ضعيفاً » مع 
بيان رأبي في الهامش حولها .وذكر ماهو أضع نما أثبته في الأضل وإن 
كانت لا تحتمل الصحة بوجه من الوجوه : فإن وجدت مستنداً لله 
صححتها على أساسه, وجعلتها بين معقوفتين ( 00 عن اعتياز أن ذلك 
ليس من كلام المؤلف الماثل أمامي في الأصل المخطوط . 
- وهذا المستند إما أن يكون كتاباً تضمن تلك العبارة . أوجملة 
القضية التي يدور حولها النص ٠‏ : وإما أن يكون مصدرا لا علاقة له 
بالنص الذي هنا , لكنه يفيد في التصحيح باعتبار تخصصه العام . 
وتقريره للصواب من حيث هو ؛ كما هو الشأن فيما أجده من أخطاء 
في اللغة والنحو . فأعتمد على تلك المصادر؛ وإن كانت لا علاقة لها 
بالنص الذي فيه الإشكال بعينه . 
- وإن لم أجد مستندا يمكن التصحيعح منه , ولم أستطع استظهار موطن 
الخطأ الدقيق ‏ الذي أدى إلى الإشكال في فهم المعنى وغموض العبارة - 
تركته على ماهو عليه ٠‏ وأبديت رأيي في الهامش حول المعنى المراد , 
وماكان يفترض أن يكون عليه النص حتى تتضع العبارة بصورة أجلى . 

ت أها إن ظهر لي - بجلاء ‏ أن موطن الخطأ منحصر في زيادة حرف ونحوه , 
وأَنّ العبارة تستقيم بإضافته أضفته ؛ واضعاً إياه بين معقوفتين [....] , 
ومنبهاً عليه في الهامش ٠‏ قارنأً هذا التنبيه ببيان وجهة نظري في هذه 
الزيادة . 

- وإذا لم أجد مايجعلني أجزم بصحة ما أرى أنه محل لبس أو إشكال 
تركته على ماهو عليه . وعلقت رأبي في الهامش مستخدما عبارة « لعل 
الصواب كذا» , أو «لعل المراد به كذا». ونحو هذه العيارات . 
- حيث سلكت في الكتابة ‏ في النص والحواشي ‏ الطريقة الإملائية 
المعاصرة ٠‏ دون الإشارة إلى مايخالفها ؛ لعدم جدوى ذلك : فقد استثنيت 


)١51( 
من ذلك كتابة الآيات القرآنية الكريمة ؛ فأثبتها كما هي عليه في المصحف‎ 
الشريف . وإذا ورد في النص شيء من الخطأ في كتابتها كتبتها كما هي‎ 
أحسبها من‎ ٠ في المصحف وأشرت لذلك في الحاشية . وهي حالات نادرة‎ 
. تصرف الناسخ‎ 
و -نظراً لوجود بعض التصحيحات والتعليقات في حاشية الأصل : فقد‎ 
نظرت إلى هذه التعليقات والتصحيحات : فما كان منها تعليقاً ذكرته‎ 
في الهامش , وماكان تصحيحا أو إكمالاً لسقط أثبته في الصلب مع‎ 
. الإشارة إليه في الهامش‎ 
تك أهم سمات عملي في النص , محاولاً قدر استطاعتي إخراجه على‎ > 
. - أقرب صورة له من مراد مؤلفه - رحمه الله‎ 


أما عملى فى الحواشى , 
فإنني دونت مادونته فيها بالقدر الذي أشرت إليه في بداية هذا المبحث ؛ إذ 

لم أرد أن تكون شرحاً للكتاب . ولا تكميلاً له ؛ ولكنني قصدت منها أن تكون 

موضحة لمجمله ٠‏ أو حالة لمشكله . أو مبينة لرأيي فيما لا أرى حسن الإقرار ل 

تضمنه النص ؛مع عدم موافقتي لصاحبه عليه . أو مضيفا إيضاحا جرت العادة 

بإضافته . 
وعلى أساس هذه التقدمة جاءت الحواشي التي دونتها مفصولة عن نص 

الكتاب ‏ ومغايرة له في حجم الكتابة على النحو التالي : 

. ورقم الآية‎ ٠ -الدلالة على موطن الآية في المصحف الشريف بذكر السورة‎ ١ 

١‏ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة . والآثار المنسوبة إلى الصحابة - رضي الله 
عنهم - ؛ قاصداً بذلك بيان حال الحديث . ومدى صلاحه للاحتجاج به من 
عدمه . دون المبالغة في الكتابة عنه بما يزيد عن خدمة الهدف المشار إليه . 
ولأجل هذا : فإذا كان الحديث في الصحيحين ظ أو في أحدهما فإنني - - في 
الغالب - أكتفي بتخريجه منهما , أو من أحدهما ؛ لأن وروده في 
الصحيحين , أو في أحدهما يحقق الغرض الذي أشرت إليه . وان لم يكن 
ابا الى لاما يبو جا لي عبنائيز بجنا دوا 00 

011111 111 


(14197) 
المعرف , وتاريخ وفاته ٠‏ وميلاده - أحياناً - ؛ بحيث يتضع الزمن الذي 
موحي مدا واي الو وو يا 
بريد المزيد من معرفة شيء عن ذلك العلم . وفعلت مثل هذا مع الطوائف 
والفرق ‏ مع قلتها في هذا الكتاب ‏ , وكذلك الكتب الواردة فيه . 

5 - بينت معاني بعض الألفاظ والعبارات التي أرى حاجة إلى بباتينا + واخلت 
على معاني البعض على أماكن وجودها من كتب اللغة,أو غيرها بما يخدم 
تلك الألفاظءأو العبارات . 

© - قابلت ما أشار إليه من أقوال للآخرين - مع قلتها - على مافي كتبهم التي 
نص عليها في هذا الجزء من هذا الكتاب . وبينت مواضع الموجود منها من 
تلك الكتب » ووجه الاختلاف إن كان ثمة اختلاف بين 7 والموجود في 
كتب المنقول عنه . 

١‏ - ربطت مباحث هذا الجزء بما يناظرها في كتب هذا الفن عند الآخرين ؛ فوثقتها 

توثيقاً موضوعياً من جملة من كتب هذا الفن من شتى المدارس ٠‏ والمذاهب, 
وأوليت آراء الباقلاتي في تلك الكتب مما يدخل في موضوعات هذا الجزء - 
عناية خاصة بالذكر والإحالة عليها . 

اح كما مق أن ذكرت لى بعت والخابة النصض ع اذكرت. وجهنةانظرق ليها 
اضطررت إلى زيادته . أو تصحيحه؛ مما رأيت أن استقامة النص تقتضيه 
ضرورة , وثمة دلائل ظاهرة على وقوع شيء من الخلل فيه . 

م - ربطت بين مباحث الكتاب التي أشار إليها المؤلف.أو بحثها في أماكن 
متعددة من هذا الكتاب كما أنني حرصت على ربط السابق باللاحق من 
الكلام متى رأيت حاجة إلى ذلك . 

. - كتبت بعض التعليقات المختصرة المتضمنة إيضاح قضية بمجملها؛ لم أر أن 
الوم وقّاها » أو بيان وجهة نظري إزاء قضية بعينها ما تعرض له المؤلف 

في النص ما لي فيه وجهة نظر أرى عدم حسن السكوت عليها في موطن 
قد عدر من خا النص إقارً م تضن - وقد حاوات في هذا أن 

وثق وجهة نظري هذه بما يقويها من كلام أهل العلم بعامة . وكلام أهل الفن 
ييه . وفي مسائل العقيدة بوجه خاص اعتمدت في ذكر 
وجهة نظري على المصادر المعتمدة عند سلف الأمة. وخلفها ‏ فيما يتعلق 
مباحث هذا العلم ‏ . 
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٠‏ - نظراً لوجود بعض التعليقات والتصحيحات في حاشية الأصل : فإنني أشير 


إلى ماوجد من ذلك في موطنه . مع بيان نوعه : تعليقاً . أم تصحيحا : 


النعارس العامة لهذا الكتاب : 
يبدو لي أن أهمية الفهارس في خدمة الكتاب لا تقل عن أهمية خدمة نصه 
مع ما لخدمة النص من أهمية بالغة ؛ إذ هي مفاتيح مغلقاته » وطريق العبور إليه . 
أقول هذا : لأنني المس آثر الفهرس المعتنى به في خدمة الكتاب بكل 
مايحويه من معلومات ؛ فهو معين على العثور على مابداخله . مشوق للقراءة في 
مباحثه . دافع للملل أحياناً كثيرة . قائد للمطلع والباحث إلى معرفة مايحويه في 
قيقه وجليله . فهو يعطي قارئه تصوراً عاماً عن موضرع الكتاب ومحتوياته , 

وبريحه في العثور على مايريده في ثنايا صفحاته . 
و«لمشاهد الملموس : أن النفس تنقاد لقراءة الكتاب المخدوم في نصه , المكمل 
بفهارسه ؛ وتبعا لهذا : فإن الاستفادة منه تربو على الاستفادة من فاقد هذه الخدمة 
مرات عديدة . 
ب ولأجل هذا حاولت ‏ مقلدا أولي السبق في خدمة كتب علماء الأمة ‏ أن أختم 
خدمة هذا الكتاب بفهارس تجعل الاستفادة من نصه متيسرة , وتجمع رؤوس 
المعلومات . وشتات المفردات على هيئة مختصرة: يطلع الناظر فيها على مايحويه 
هذا الكتاب في شتى أنواع المعرفة التي تضمنتها ؛ أصالة . أو تبعاً . وقد جاءت 
هذه الفهارس على النحو التالي : 

. -فهرس الآيات القرآنية . وقد رتبته على ترتيب السور في المصحف الشريف‎ ١ 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية . والانان المروية تن الصبحابة رطس الله عنهم - 

على حروف الهجاء حسب طرف الحديث . 
" - فهرس الأشعار - وهي قليلة جداً - وقد رتبتها على حروف الهجاء . 
َ - فهرس الأعلام . وقد تيعه على حروف اليجاء ؛ مع عدم الاعتداد ينظ 
دابن » » أو« أبو » .أو« أم » 
ه - فهرس الأماكن والبلدان . وقد رجه قل يرول االبسناء : 


. -فهرس الفرق والطوائف . وقد رتبتها على حروف الهجاء‎ 1١ 
فهرس الكتب الوارده في النص . وقد رتبة على حروف الهجاء‎ - 
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/ - فهرس المصادر والمراجع . وقد رتبتها على حروف الهجاء . 
. - فهرس المصطلحات والحدود . وقد رتبتها على حروف الهجاء . 
٠‏ - فهرس الموضوعات . وقد رتبتها حسب ورودها في نص الكتاب . 


تلك أبرز سمات عملي في هذا الكتاب ثما يمكن ضبطه وتقييده . وإنني لأرجو 
الله تعالى أن يكون ذلك خالصا لوجهه مقربا إلى مرضاته . وأسأله أن يغفر لي 
ولمؤلفه ولجميع علماء الأمة وعامتها . 


وصلح الله علج نبينا محمد وعلج آله وصحبه وسلم . 
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د محمد بن عبد الرزاق بن احمد الدويش ٠.2‏ 
0س 


1 
ّ 
1 
3 
| 
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نهرس الآيات القرآنية! ) 


الأسسة 

سورة _البقرة 

- 2م منهم من كلم الله 4 
سوورة النساء 

- 7 وكلم الله موسى تكليما > 


سوورة التوية 


- < وإن أحد من المشركين استجارك » 


سورة بوسف 
- 3 وماأئت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 
هة الرعد 
- 3 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » 


سورة إبراهيم 
- 3 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » 


سورة_مرييم_ 
- < ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» 


سورة طه 
- 7الرحمن على العرش استوى » 


سورة الأنبباء 
- 7 فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 
سورة القصص 


4 كل شيء هالك إلا وجهه‎ ١ 


0 رتبت حسب ورودها في المصحف الشريف . 


؟ 


لحل 


١, 


7م 


4/ 


يفنا 


ع 


مض 


م 


” 


/الم 


©غ" ,6" رلةع , "!6 2 
6 ةم 2 ١" 57” 5١‏ 


شن 


ور 


(:) 
الأبسسسة 


سورة ص 
١ -‏ مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي » 


سورة الشورى_ 


5 2 ليس كمثله شيء 4 

سورة الزخرف 

- ( إنا جعلناه قرآنا عربيا » 

سورة الرحمن 

- 7 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » 

سورة انتجادلة 

- 7 ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول » 
سورة اللك 


سورة الإخلاصض 
- 3 ولم يكن له كفو أحد » 


و/ 


١غ,‎ 


" 


5 


رقم الصفمة 


ع“ ., .2,4 5م يله 


و 


كنا 


ة" ‏ 6ع "اه 


4" , .غك كو الله 


(5غ؟) 
نعرس الأبيات الشعرية! ' 


البيت الصفهة 

ولم يك ذا علم ودين وإفا 4 
بضاعته كانت مخوق مداعب 

قد استوى بشر على العراق ير 
من غير سيف ودم مهراق 

- إن الكلام لفي الفؤاد ونا ”ا 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا . 

فما شر الثلاثئه أم عمرو 14 

بصاحبك الذي لا تصحبينا 


(6 رتبت الأبيات حسب القافية . 


(41؟) 


فنعرس الاعلاى (*) 


اسم العلم الصفحة 


الأبهري - محمد بن عيد الله بن محمد التميمي 
أبو بكر ( ت هل/ااه) 


ابن الأثير اي للش 

الأحدب 46م 

أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي - أبو بكر 5 

أحمد بن حنيل - أبو عبد الله ْ 2824 "اال 
2 

أحمد بن محمد بن سعدي - أبو عمر "١‏ 

أرمانوس ل 


الاستوائي ع أبوحامد الاستوائي 

أبو إسحاق الأسفرائيني ع الأسفرائيني ل ا ا للف را" 
علا ال .م ام "م 
عة 0 لااطا غالا ا كلل 


لفل 
أبو إسحاق بن شهرام ١١‏ 
أبو إسحاق الشيرازي فك 
أبو إسحاق النصيبي حل 
الأسفرائيني ‏ أبو إسحاق الأسفرائيني 
الأسنوي فِن 
الأصفهاني م١‏ 


(*) رتبت هذه الأعلام حسب الحروف الأبجدية » كما ورد ذكرها في نص المقدمة دون اعتبار لحقيقة 
اسم العلم ' أو اسمه كاملاً ودون اعتبار للفظ « أبن 59 أبو 5008 أم ©. 


فقن 


- السيد أحمد صقر 


- السيد عزت العطار الحسيني 


إمام الحرمين - الجويني 


ابن الأنباري - محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل 
ابن جعفر - أبو طاهر . ( ت 4244 ه) . 
الباجي 
الباقلاتي < محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
ابن القاسم - أبوبكر الطيب - القاضي أبوبكر 
ابن الباقلاني . 
ابن الباقلاتي القارئ > عيد الله بن منصور بن عمران 
أبن ربيعة (ت 4؟١5"ه)‏ . 
بختيار 
أمين برهان 
بروكلمان 
بشير بن الحسين المعتلمي 
أبو بكر الأشعري 
أبوبكر الخوارزمي 
أبوبكر الصديق 
أبوبكر الصيرفي 
أبوبكر الطيب + محمد بن الطيب بن محمد 
ابن جعفر بن القاسم - القاضي أبوبكر - 


1١‏ كك لك كك .لضا 
ألل 4لا كلا . .م الى 
دحل 

؟ ١1١‏ 
"لا .2 ؟خم 2 ١١6‏ 2 6ك 
١ألى‏ ١١خ‏ , ٠١6١‏ اا 2 آل 
ف ب الخحد ” لضا 7 كارك 


١ 


و" 
قل 
ما الا الا مالم 
ءا 
14 
ل 
1 ل 
لد يل 
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١٠6١ ١ بهادر الدولة‎ 

أبن بهتله : محمد بن عمر بن محمد بن حميد 

البزاز 

ابن بوبه »» عضد الدولة البوبهي 

البيضاري فل 

أبن تغري بردي ها 

أبن تيمية ان ضر بغرا ال 725 


"الل 44 , 590 ,؛ كك لا2: 24 
6١ 29‏ 65 04 646 2,605 
لآة, لله 2045 .ل أكء الى 
"الى عل /الال, ثلا الى , "الى 
54 فل لاق 5.ك .١ ١١‏ 


ابت البئاني 13 
الجاحظ م 
ابن الجبائي / 
الجصاص 1 


أبو جعفر السمئاني + محمد بن أحمد السمناتي 
- السمناني (ت 444ه) . 


جلال محمد عبد الحميد موسى ١١١‏ 

جهم بن صفوان ٠.‏ 

ابن الجوزي 7 ,58 ٠٠١‏ 
ابن الحاجب نفل 
حاجي خليفة ١14‏ 
الحارث المحاسبى 4 

أبو حامد - احمد بن محمد الإسفرائيني مفعكةء لاومو 


أبو حامد الاستوائي - الاستوائي 3١‏ 


اهار 
- أبن حجر 
- ابن حزم - على بن أحمد بن سعيد بن حزم - أبو محمد 


- حسام الدوله - المقلد بن المسيب العقيلي 

- ألحسن بن أحمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شاذان البزار - أبو علي 

-أابو الحسن الاشعري 


الحسن بن الباقلاتي 

أبو الحسن الباهلي 

أبو الحسن التميمي الحنبلي 

الحسن بن عبد الله بن سعيد بن أسماعيل بن زبد 

بن حكيم العسكري - أبو أحمد . (ت اللثاه) 

الحسين بن حاتم الأزدي 

- أبو الحسين بن سمعون * محمد بن أحمد بن 
إسماعيل البغدادي 

- الحسين بن علي بن محمد بن يحي التميمي النيسابوري 
- أبو احمد (ت ثلاثاه) 

- حماد بن سلمة 

- أبوحيان - على بن محمد بن العباس - التوحيدي 

- الخطيب البغدادي 


16 
5 55 كل لاك لك‎ 0006 
٠" 15٠١١ ٠١٠٠١50 , عل‎ 
٠.لءك يل‎ ٠١64 6١6 , 6٠٠." 
ه.ل5أ٠٠١‎ . 3١4 غ‎ ١٠١84 2. ٠“ 
515 

١_7 


وى 
ا ا ا ا 
6 ل 2 ارك 
ا 0000 

0 
م/م 

86 6 

14 


5 


6١ 0‏ 
٠٠١ ١.55 0‏ 
كل "ااركل ذلك "ال لتل”, 
7" ,فى ؟., كت رك اخأرريق 


ذه 


).6 
ابن خفيف - محمد بن خفيف الشيرازي - 


أبو عبدالله (ت الا"ام) 


ابن خلكان ا هف 

ابن خلدون 406 

الدار قطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي(ت 80ه) 

١1١ داووه‎ 

أبو ذر الهروي ‏ عيد بن أحمد بن محمد 

الذهبي ؟ك 44 46 245, اق لاق 
هه "الكل عق ك3 ٠٠١‏ 

١ الرازي‎ 

رتشرد مكارئي اليسوعي - مكارثي اق لاف مف ذع , .٠ه‏ ١ه‏ 
9 , "ك2 الا , كلا ,2 همهو 

رضا كحالة و 

أبوريدة > محمد عبد الهادي أبوريدة 

الزركشي - بدر الدين ككل وت رك ؟الل, الى نلقل 


/ااى واكاك .ل أاكلى كال 
الحذلد وياد تالا طلا رايا 


الزركلي و 

الزليطي القروي ١‏ 

أبن السبكي لخ .ل ثلاتل كلت لكل 
اللي سلما 

سزكين > فؤاد سزكين 

أبو سعيد الهاروني 16 

سليمان بن قاسم الفيفي ١>.‏ 


ابن السمعاني ١م‏ 


)6١( 


السمئاني > محمد بن أحمد السمناني - 
أبو جعفر السمناني (ت 644ه) 


١ السيوطي‎ 

ابن شاذان يف 

الشافعي اتفال لبن طن شن" 
لال لل و١‏ 

الشوكاني نل الض ل 

أبن الصدفي 4 

صدقة بن الحسين 4 

صمصاءالدولة ل يف كم 

الصفدي 4 

الصفي الهندي ١م‏ 

١ الصنعاني‎ 

أبوطاهر - محمد بن عبد الله بن القاسم ب 

الطوفي ف 

العارض - الوزير 314 

عائشة 45 

أبن العياد - الصاحب )42 

العياس - الخليفة م 

أبوالعياس القلانسي م 

عبدالله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى البزاز - 5 


أبر محمد (ت 48اه) 

عبد الله بن أبي زيد - أبومحمد (ت 185ه) 14 

عبدالله بن أحمد السمرقندي - الحافظ 1 

أبوعبد الله الصيرني نك 
أبوعبدالله بن مجاهد 4 ىا 


فين 


عبد ألله بن محمد بن عيد الرحمن > ابن الليان فى 
(ت 246هم) 

عبد ألله بن منصور بن عمرأن بن ربيعة يف 
- ابن الباقلاني القاريء (ت 4؟5ه) 

عبد الله بن نصر الحنبلي - الحراز 1" 


عبد الجليل بن أبي بكر الربعي - أبو محمد فى 
عبد الجبار المعتزلي 56 60 55 !مق 
عبدالحيمد أبوزنيد لا لال عت لل ولاء لكلل 


1ن" 

عبدالرحمن بن أبي نصر - عثمان بن القسم 7 

ابن معروف الدمشقي - أبو محمد التميمي 

(ت ١٠٠غه)‏ 

عبد الرحيم بن علي بن حسن البيساني كا 

عبدالرؤوف مخلوف لعلو ١١.‏ 

عبد القادر البغدادي 55 

ابن عبد المؤمن 41 
. عبد الوارث بن طلحه محمد أحمد الصنهاجي هد 

عبد الوهاب بن نصر ال مالكي القاضي (ت ؟؟21ه) ْ” 

عبيدالله بن أحمد بن عثمان البغدادي الصيرفي - وف 

أبو القاسم (ت 6١6ه)‏ 

عبيد الله بن أحمد بن علي المقريء - وف 

أبو النخضل ( ت .6غه) 

عثمان بن عفان ١6١‏ 

أبوعذبة 2 


أبن العربي - أبوبكر لف 


قينا 


أبن عساكر 


العضد 
عضد الدولة البويهي - أبن بوبه 


أبن عقيل 

أبو علي - الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي 

(ت 245ه) 

أبو علي الصدفي 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي - الدار قطني 

(ت وعخام) 

- على بن عيسى بن سليمان السكري الفارسي (ت 7١غه)‏ 
على بن محمد بن الحسن - أبو الحسن الحربي السمار - 
ابن قشيش (ت 5١42ه)‏ 

على بن مهدي الطبري - أبوالحسن 

ابن العماد 


عماد الدين أحمد حيار 


عمر بن الخطاب 

أبوعمران الفاسي 

ابن أبي العوجاء 

عيد بن أحمد بن محمد > أبو ذر الهروي 
الغزالي - أبو حامد 

أبوالفتح بن أبي الفوارس ‏ محمد بن أحمد 
أبن محمد بن فارس ( ت ؟١4ه)‏ 


آل حك .ل الكل "5 4ق 
لال .ةق "اق غةك ا لقف 15 
١‏ 
"ا ك. 6 "يلقل شق ء .3ق أقك 
١١‏ ك“ثل حك ؟". خ*“لى نل 
مل /آالى 6م/ 
14 
8566 45 


50 
اق ٠١‏ ”ة 


5ك" 
ف 


24 
55214865 00> 
.2١‏ "4. ل!ا2., قث ؟الى لكلل 
/اكل كحك كلا .ىم ١١1‏ 
١74‏ 
2 
يا ل لضا 
/ا1.١٠‏ 
١" "4‏ 


فين 


أبن فرحون 


أبو الفضل التميمي الحتبلي 
فؤاد سزكين > سزكين 


أبن فورك - أبوبكر 
القاضي عبدالوهاب 
القاضي عياض 


قره مصطفى باشا 

قرواش بن المقلد 

القزويني ” محمود بن الحسن بن محمد 
ابن قشيش - علي بن محمد بن الحسن - 
أبو الحسن الحربي السمار (ت 414ه) 
قطب بن مصطفى سانو 

القطيعي 

أبن القيم 


5602١526 


4425٠, 3580١ 
الى فلل لاك فك كحك للا‎ 
الا كلا ثلا , الى الى "ىق‎ 
٠76١١ /ال 5ك الل عق‎ 

حالف 
"اك ل/اءةء ة١٠ث3‏ ١١5ل‏ 
"الى كل لاك .فى الآ ”,ل 
"الا /ا؟, 55؟, وى كيت لأى 
حك كك علا الا الا “الا 
كلا ولا لالا, ثلا للا 48٠١‏ 
الى "الى “ل .٠ق‏ "لآق 6١أك‏ 
لاذلا لاك كخكاك اكثق "ال 
١١8 74‏ 

56 

١" 


16 

24 
7ا"', 6" "ث4 21 26 25 
لا 58 495 اق "قف 864 
0 5ه /اأه. لله .5 أكل 
اك كال علل وى للا 16 


الفنقا 
أبن كثير 


الكرخي - محمد بن عبدالملك الكرخي - 

أبو الحسن 

ابن كلاب 

كمال الدين المقدسي 

الكرثري > محمد زاهد الكوثري 

ابن اللبان > عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 

(ت 456ئه) . 

مالك بن أنس 

أبن مجاهد 

محمد بن أبي الخطاب بن خليل الأشبيلي 

محمد بن أحمد بن أسماعيل البغدادي - أبوالحسين 
أبن سمعون 

محمد بن أحمد السمئائي > أبوجعفر السمناني - 
السمناني (ت 444ه) . 

محمد بن أحمد بن محمد بن فارس - 

أبوالفتح بن أبي الفواس (ت ؟7١2ه)‏ 

محمد بن الحسن 

محمد حسئين مخلوف - مخلوف 

محمد بن الحسين الإسكافي - القاضي أبوبكر 
محمد بن الحسين بن موسى التيسابوري (؟١4ه)‏ 
محمد بن خفيف الشيرازي > ابن خفيف - أبوعبدالله 
(ت الاثام) 

محمد رمضان عبد الله 

محمد زاهد الكوثري > الكوثري 


"الى لأالا, ؟, على الل كلا “الى 
فلل .لى “3 لم١١‏ 
6ك , 55 ,/ة 


١8 لم‎ 
١ 


١١٠6 ١ 4‏ 
؟" , وق 
م 
14 


٠.١١ ,5ت‎ ٠ 


ف 


يفن 

/اى. ال ., /الا, قلا, ىذا 
قل 
يف 

يا قثا 


لال لمع ١١١‏ 
56 15 .ث يرخقلل .لا ١١١‏ 


الملا 


محمد زغلول سلام 

محمد سلام مذكور 

محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الله بن محمد التميمي - 
أبو الأبهر ي - الأبهر ي (ته/ثام) 
محمد عبدالرزاق حمزة 

محمد عبدالمنعم خفاجة 

محمد عبدالهادي أبوريدة > أبوريدة 


محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر - 
ابن الأنباري - أبرطاهر ( ت 418ه) 

محمد بن عمر بن محمد بن حميد البزاز - 

ابن بهتة 

محمد بن عمران الخلال 


محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف > القزويني - 


محمود محمد خضيري - خضيري 


مخلوف < محمد حسنين مخلوف 

ابو المظفر الأسفرائيني 

ابن المعلم 

مكارثي - ربتشارد مكارثي اليسوعي 


موسى بن عيسى بن أبن حاج - أبوعمران (ت١2عاه)‏ 


النصيبي 
الهمداني 


سيل 
1 

ال 
71 


ك0 


كك كفك ١٠"‏ 


لاي 58 2495 .ث6 


لام لهم الال ولا, عق ؟ ١١‏ 


د" 


148 


54 
رف 


6٠ 54 /ا1 6 خ/4‎ 6 1. ١ 
ا١١؟ لام لحف الل ولل, عق‎ 


١١8  ةم‎ 
/لم‎ 19 


5" 
١7‏ 
4م 
م 
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فنعرس الاماكن والبلدان( ) 


(6 رتبت حسب حروف المعجم . 


اي ا لل قل 
لاك ع" "الى /اللى هم 
4 هع ل لال قل .لت أل ”قل 
١ ©‏ كل ك3 كل لاأالق ل 
6 >4؟ "ل ولضل 4م 

١ 

غ١١‏ 
5١‏ آنه كما 

7١ 

١غ‎ 
١٠6١١". 


ثغر فراوة 

جامع القيروان 
جامع المنصور 
جامعة الأزهر 
جامعة الملك سعود 
جمهورية ألمانيا الاتحادية 
حيدر أباد . الدكن 
خراسان 

خزانة مصطفى باشا 
دار الحديث المكية 
دار الكتب 

دار مكتية الحياه 


- 4 


دمسى 


القاهرة 

الكتبخانة الخديوية المصرية 
الكرخ 

الكوفنة 


)569( 


>14 
>16 


4 


١١ * 


١6 1 
١ 6 
, 
غ5,64كة‎ 
١ 


- المدرسة الصالحية - القاهرة كا 
- المدينة ١17‏ 
- مسجد المنصور - جامع المنصور ل ل 
- معهد تاربخ العلوم العربية والإسلامية 56 
- مكتبة أصفية 6 
- مكتبة آل عاشور برل 
- المكتبة الأزهرية 24م 
- المكتبة الأهلية بباريس .ه76 
- المكتية الظاهرية - دمشق م 
- مكتية لاله لى 74 
- مكتبة المخطوطات الشرقية ومركز الابحاث 0/ 
تابون ف 


- الهئد 7 


)511( 


فهرس الفرئ والطوائف والقبائل ( ) 


الفرقه أو الطائفة وقم الصفحة 


- الأشاعرة - الأشعرية الل ب الي 51" 
دق ”6ق 868 5ه يل أل 
بلا, لآق علق فق كق لاق 


١١" ل٠."‎ 

- الباطنية ْم 

١٠٠١ البراهمة‎ - 

- بنو بويه م لاق 21١١‏ 4ل 5ا١‏ 

- بئو العباس غيل 

- الجهمية يف يرا 

- الحشوية "١‏ م24 .٠هة‏ 5أهوة "اه لاة, ؤه 

- الخرمية 14 

- الخوارج وى لالاى "ة , ١١5‏ 

- الرافضة "ا فى كت كل ككل ."ل لاق 
ولا /الا, على /الى "اق ١٠١5‏ 

- الشيعة م66٠‏ 

- الصوفية بف 

١, العلويين‎ - 

- القدرية 6 

- القرامطة ْم 

- الكرامية ا 


0 رتبت حسب حروف المعجم . 


المععولة 


الملعية الممطلة 


ثنها 


“اج ٠.6, ١.4‏ 
*ى لأى له ء 3٠‏ 164. لز لقن 
١/١‏ ؤثاء ذل .26 لل لأور 
كل الاء هلاء لإلا, ذلا كاقل 
١١.١ 54 57‏ 

0 

و 


فنها 


نهرس المصادر واكراجع " 


آراء القاضي أبي بكر الباقلاتي وأثرها في علم أصول الفقه . 
رسالة ماجستير . أعدها الطالب : قطب بن مصطفى سائو ء في كلية التربية - جامعة الملك 
سعود في الرياض ٠.‏ ؟7١12١ه‏ . 
الإبانة عن أصول الديانة . للشيخ أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 74"اه) . 
تحقيق وتعليق الدكتور : صالح بن فوزان الفوزان . 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سئة (١40١ه)‏ . 
س الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١5ه)..‏ 
وبهامشه إعجاز القرآن للياقلاني (ت ٠4ه)‏ . 
المكتبة الثقافية - بيروت (51/1ام) . 
اجتماع الجيوش الإسلاميه على حرب المعطلة والجهمية . للإمام ابن القيم الجوزية (ت ١6/اه)‏ . 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي . 
دار الكتاب العربي ٠‏ الطيعة الأولى . ١4‏ 1ه . 
الأسماء والصفات . للامام أحمد بن الحسين بن على البيهقي (404ه) . 
صححه وعلق عليه (محمد زاهد الكوثري) . 
مطبعة السعادة - مصر . 
س0 إعجاز القرآن . لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ١‏ 24ه) , تحقيق : السيد أحمد صقر . 
دار المعارف , 1551م . 


(*) رتبت هذه الكتب حسب حروف المعجم . وهي مراجع ومصادر خاصة بالمقدمة فقط . أما ماكان مشتركا بينها وبين 
العمل في النص المحقق فقد ذكر ضمن مصادر ومراجع أل لتحقيق . 


535١ 
4ه) . تحقيق : د. عبد المنعم‎ ١" إعجاز القرآن . للقاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت‎ 
. خفاجي‎ 
. ه١4١١‎ . دار الجيل . بيروت ؛ الطبعة الأولى‎ 


الأعلام . لخير الدين الزركلي . 

الطبعة الثالئة . 49١١ه‏ - 559١م‏ . 

الإمتاع والمؤانسة . لأبي حيان التوحيدي (ت ٠.١‏ 2ه) . تصحيح : أحمد أمين وأحمد الزين . 
لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة 519١م‏ . 

الانتصار للقرآن . لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاتي (ت ٠"‏ 4ه) . 

نشر : معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية . 07 4١ه‏ , جمهورية ألمانيا الاتحادية . 

طبع بالتصوبر عن مخطوطة قرة مصطفى باشا , مكتبة بايزيد في إستانبول . 

الباقلاتي وكتابه إعجاز القرآن . للدكتور عبد الرؤوف مخلوف . 

دار مكتبة الحياة - بيروت . 514١م‏ . 


تاريخ الأدب العربي . لكارل بر وكلمان ٠‏ ترجمة د . عبد الحليم النجار . 
دار المعارف ٠‏ الطبعة الرابعة . 


تاريخ التراث العربي . لفؤاد سزكين . ترجمة : د . محمود فهمي حجازي . 
مراجعه : الدكتور عرفة مصطفى و الدكتور سعيد عبد الرحيم . 

فهرسه : الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو . 

نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 6.7١ه‏ . 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ز(ت الاموه) . 
دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت فؤؤأكلآاه. 


تجارب الأمم . لابن مسكويه (ت 4517ه) . 
مطبعة التمدن - القاهرة 2 "اهس - ام : 


)5560( 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي (ت غ44مه) . 

منشورات : دار مكتبة الحياة - بيروت . و دار مكتبة الفكر - طرابلس - ليبيا . 

تقريب التدمرية . للشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

دار الوطن للنشر ٠‏ الطبعة الأولى ؟1اءآاس. 

التمهيد . للقاضي أبو بكر الباقلاتي (ت".غه). 

عني بتصحيحه ونشره : رتشرد مكارئي اليسوعي . 

المكتبة الشرقية - بيروت . 501١م‏ . 

التمهيد . لأبي بكر محمد بن الطيب الياقلانتي (ت 4-1ه) . 

تحقيق : محمود محمد خضيري . و محمد عبدالهادي أبوريدة . 

الناشر : دار الفكر العربي , مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر . 7565١ه‏ - 541١م‏ . 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . لآدم متز 1 

ترجمة د . عبد الهادي أبوريدة . 

دائرة المعارف الإسلامية . منقولة إلى العربية . 

انتشارات جهان ؛ تهران ٠‏ يوذر جمهري . 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .ليرهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون . 
وبهامشه : نيل الابتهاج بتطريز الديباج . 
دار الكتب العلمية - بيروت . 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . لمحمد بن محمد مخلوف . 
طبعة مصورة عن الطبعة الأولى سنة 49 ١ه‏ . 
المطبعة السلفية ومكتبتها . على نفقة : دار الكتاب العربي - بيروت . 


)5103( 


س شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
(ت خ14اام) . 
تحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان . 
دار طيبة للنشر والتوزيع . 
الفتاوى الحموية الكبرى . لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 4؟1/ه) . تقديم : محمد عبد الرزاق حمزة . 
مطبعة المدني , المؤسسة السعودية بمصر . 4.7 ١ه‏ - 9417ام. 
الفرقان بين الحق والباطل . لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18ال/اه) . 
مكتبة عبد العزيز السلفية - الإسكتدربة ٠‏ مطبعة المدني - القاهرة . 
القاضي أبوبكر الباقلاتي وأثره في أصول الفقه . لسليمان بن قاسم الفيفي . 
رسالة دكتوراه في أصول الفقه » , من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بالقاهرة . 
- الكامل في التاريخ . لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير » (ت ٠51ه)‏ . 
تعليق : نخبة من العلماء . دار الكتاب العربي - بيروت ٠‏ الطبعة السادسة . 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لمصطفى بن عبد الله ٠‏ الشهير بحاجي خليفة. 
مكتبة المثنى - بيروت . منشورات : مكتبة المثنى - بغداد . 
- اللباب في تهذيب الأنساب . لعز الدين ابن الأثير الجزري (ت ١117ه)‏ . 


دار صادر - بيروت 60.6طه. 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .« المصرية » . 
طبع بمعرفة الشيخ فرج الله زكي الكردي . مطبعة كردستان العلمية » 95 ١ه‏ . 
مرآة الجئان وعبرة اليقظان . لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت 78اه) . طبعة حيدر آباد - الهند . 


معجم البلدان . لشهاب الدين أبي عيد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي . 
دار صادر ٠‏ ودار بيروت للطباعة والنشر . 


فنهه 


- معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية ) 5 
لعمر رضا كحالة » نشر : مكتبة المثنى في لينان ٠‏ ودار إحياء التراث العربي . 
- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد . لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عيد الله بن محمد بن 
منفلح (ت 884ه) . 
تحقيق : د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . 
مكتبة الرشد - الرياض . ط ١‏ ٠ك١ه.‏ 
- المنتعظم في تاريخ الأمم والملوك .لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ٠‏ ابن الجوزي 
(ت لاقمه) . 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا ٠‏ مصطفى عبد القادر عطا . 
دار الكتب العلمية - بيروت 7١١.‏ ١2ا١ه.‏ 
س التثر الفني وأثر والجاحظ فيه . للدكتور : عبد الحكيم بلببع . 
الناشر : مكتبة وهية . ل 7 66"ااه. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . لجمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي . 
علق عليه : محمد حسين شمس الدين . 
دار الكتب العلمية - بيروت ؛, ل ١‏ ١ه.‏ 
- نشأة الأشعريه وتطورها . لجلال الدين عبد الحميد موسى . 
دار الكتاب اللبئاني - بيروت ٠‏ ١158م‏ . 
- نكت الاتنتصار لنقل القرآن . لأبي بكر الباقلاني ١‏ ت ".4ه) . 
تحقيق : محمد زغلول سلام . 
الناشر : منشأة المعارف بالأسكندرية . جلال مزي وشركاه . 
م الوافي بالرفيات .لصلاح الدين خليل الصفدي (ت ككلام) , 
اعتنى بنشره : هلموت رير . دار فرانز ستايز » الطيعة الثانية . 
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فهعرس موضوعات القدمة 


- التمهيد 
مايتعلق با مؤلف 
3 المصادر التي تحدثت عنه 


1 


23 


31 


31 


31 


1 


2 


1 


الباقلاتني 

ولادته ونشأته 

طلبه للعلم وتنقلاته 
أعماله ورحلاته العلمية 
استقراره وسكتنه 
شيوخه وتلاميذه 

كلامه في العقيدة ومذهبه الفقهي وطريقته في الأصول 
مسلكه في مسائل العقيدة 
الباقلاتي المتكلم 

الباقلاتي الأشعري 

من هم الأشاعرة ؟ 


* الإمام الأشعري وكتابه الإبانة 


31 


3 


إن 


31 


3 


١ 


مسلك الباقلاتي في الصفات 

قوله في الغضب والرضا 

قوله في الكلام ومناقشته 

مناقشة مازعمه محققا التمهيد على النسخة الباريسية 
الكلام عن طبعة التمهيد التي تولاها عماد الدين حيدر 
مناقشة ماجاء في كتاب « الباقلاني » وآراؤه الكلامية 
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* مناقشة بعض ماجاء في مقدمة التقريب والإرشاد الصغير 
حول عقيدة الباقلاتي 

* مناقشة ماقيل حول اعتزاله 

* مؤلفاته وآثاره 

* مناظراته ومجالساته 

»# وفاته 

* آراء الآخرين فيه 

* مناقشة ماقاله فيه أبوحامد الإسفرائيني 

* مناقشة ماقاله أبو علي الأهوازي 

* مناقشة ماقاله أبوحيان التوحيدي 

* مناقشة ماقاله أبو محمد ( ابن حزم ) 

* الكتابات التي كتبت عن الباقلاتي 

مايتعلق بالكتاب المقسسق 

* أسم الكتاب 

* كتبه الأصولية 

* تحقيق القول حول « التقريب والإرشاد » 

* أهمية الكتاب بين كتب فنه 

* الموجود من هذا الكتاب ومكان وجوده 

* محتويات هذا الجزء الأخير 

+ حاجة هذا الكتاب إلى التحقيق 

+ مايتعلق بالنهج التبع فى التحقيق 

* تمهيد 

+ عملي في اننص 

* عملي في ا حواشي 

* الفهارس العامة 
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